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 القطع بعدم النجاسة: ّالاحتمال الأول •

ü قرينتان على ارادة الاستصحاب لا قاعدة اليقين 
 الذهول عن النجاسة: الاحتمال الثاني •
ًالفرق بين اعتبار الطهارة شرطا وكون النجاسة مانعا • ً 
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 الاستـصحاب هـو ّحجيـةبها على ّستدل لمقطع الثاني من الصحيحة التي اا
به على السؤال السادس عن رؤية النجاسـة وهـو في الـصلاة، ا في جو× قوله

تـنقض >: ×  قـال؟نـا في الـصلاةأن رأيته في ثوبي وإ: حيث سأل زرارة بقوله
قطعـت ًا يتـه رطبـ ثم رأّا صلاة وتعيد إذا شككت    وضع منه ثم رأيته، و ن  م  شك

 فلـ س ،ه  ء أوقـع عليـكّا صلاة وغسلته ثم ب يت   ا صلاة لأنك لا تدري لعلـ
 .<ّبا شكي ب  أن تنقض ا ق  

 : احتمالان فيه يوجد<ّإن لم تشك>: × إن قوله: بيان ذلك
صـابة إ هو القطع بعدم <ّإن لم تشك>: ن المقصود من قولهأ: ّ الأولالاحتمال

 .عادة الصلاةإ قاطع بالطهارة، فلا تجب عليه الثوب بالدم، فهو
عـن لاً  كنـت ذاهـأنك <ّإن لم تشك>: ن المقصود من قولهأ :الاحتمال الثاني

في الطهارة، لكن لو كنت ّ شك الصلاة ولايوجد عندك إلى نك دخلتإثوبك، ف
عـن لاً هنا لأنك كنت ذاهّ الشك  فعدم.ثوبك، لشككت في النجاسة إلى ًملتفتا

 .الفعلي الملائم للغفلة والذهولّ الشك عدم + تعبير السيد الشهيدثوبك، وب
ّ 

 الثوب بالدم، فلا تجب عليـه إصابةالقطع بعدم  (ّ الأول على الاحتمالًبناءو
على جريـان الاستـصحاب ًلا  يكون هذا المقطع من الصحيحة دا) الصلاةإعادة

 .ً أيضايقينوكذلك جريان قاعدة ال
ه كان على يقين من طهـارة ّحيث إنركانه، أر ّجريان الاستصحاب فلتوفّأما 

جه من المـصنع، وبعد خر أو هئزمان، من حين شراالثوب ولو بلحاظ سالف الأ
 إلى زوال يقينه السابق، فيجري استـصحابه إلى يّا رؤيته للنجاسة فهي لا تؤدمّأ
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  .حين رؤية النجاسة
ذلك  إلى  الساريّوهي اليقين السابق والشك ( قاعدة اليقينركانأر ّتوفّأما 
 النجاسة للثـوب قبـل الـصلاة بعـد إصابة بعدم ًكان قاطعاّ المكلف فان) اليقين

 يقينـه ّصـحةه في ّ في شـكًثناء الـصلاة تكـون سـبباأالفحص، ورؤيته للنجاسة 
 .اليقينيقينه هذا، فتجري قاعدة  إلى قد سرىّ الشك وقطعه بالطهارة، فيكون

 . الاستصحاب واليقينتيتّضح صلاحية هذا المقطع للاستدلال على قاعدتوبهذا 
 رادة الاستصحاب لا قاعدة اليقينإقرينتان على 

ع من الصحيحة صالح للاستدلال عـلى قاعـدة طبعد أن فرضنا أن هذا المق
نه يمكن الاستدلال على تعيـين إرادة إ: الاستصحاب وعلى قاعدة اليقين، نقول

 :  للاستصحاب بقرينتين× ماملإا
 :التالي ل بالشكيمكن صياغتها :ولىالقرينة الأ

وهـو ّ بالـشك لعدم نقض اليقينلاً  ذكر تعلي× مامن الإأ :ّالمقدمة الأولى
 .<...لأنك لا تدري> :× قوله

 إلى ًبـأمر ارتكـازي، مـضافاَّ إلا عرفـاّيـصح ن التعليـل لا أ: ةّالمقدمة الثاني
 .ً في كون المطلب ارتكازيا<س ينبغيفلي>ظهور عبارة 

ن المرتكز في أذهـان العقـلاء هـو الاستـصحاب لا قاعـدة أ: ّالمقدمة الثالثة
 .ّبالشكباليقين بعد تزلزله  الأخذ العقلاء لا يبنون علىّ لأن اليقين،

 .ة على الاستصحاب لا قاعدة اليقينّأن الصحيحة بهذه القرينة دال: النتيجة
فلـيس ينبغـي أن تـنقض اليقـين >:  بقولـهّد عـبرق مامإن الإ :القرينة الثانية

في جوابه على الـسؤال الثالـث،  × وهو نفس التعبير الذي استعمله <ّبالشك
الاستـصحاب ولـيس  أراد ×ثبت في الجواب على السؤال الثالث أنه وحيث

بقرينـة وحـدة ً أيـضا رادة الاستـصحاب في هـذا المقطـعإقاعدة اليقين، فيثبت 
 .في مجموع الصحيحةالسياق 
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أنـك  هـو <ّإن لم تـشك>: أن المقصود من قوله أي -بناء على الاحتمال الثاني
في ّ شـك الـصلاة ولايوجـد عنـدك إلى نـك دخلـتإعن ثوبـك، فلاً كنت ذاه

 تكـون دلالـة -ثوبك، لـشككت في النجاسـة إلى ًالطهارة، لكن لو كنت ملتفتا
ة على الاستصحاب أوضح، بدليل أنه لم يفترض على هذا الاحتمال في الصحيح
 ّتـوفرعـلى عـدم ّيـدل  اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة، مما × مامكلام الإ
 عـلى حـصول اليقـين ّدليـ لا <ّوإن لم تـشك>: قولـهّ لأن  قاعدة اليقـين،أركان

 عـلى مـا × مام حمل كلام الإّبحسب الفرض على هذا الاحتمال، وعليه يتعين
حين شراء الثوب كان زرارة عـلى ّ لأنه ه وهو الاستصحاب،أركانفرض تواجد 

الحاصـل ّ بالـشك يقين من طهارة الثوب، ومن الواضح أن يقينه هذا لا يتزلزل
 .)١(ثناء الصلاة، وعليه فيجري استصحاب الطهارةأمن رؤية الدم 
ب في المقطـع  الاستـصحاّحجيـة تمامية دلالة الصحيحة عـلى تّضحوبهذا ي

 . الثالث والمقطع السادس
 

 في افـتراض حـصول ًمع أن العبارة الأولى ليست ظاهرة عرفـا>: + قوله •
ّاليقين حتى لو سل  .<ّمنا ظهور العبارة الثانية في الشكّ

 ّ لعـل: هـوّتوهمرادة قاعدة اليقين، وحاصل هذا الإّ توهم هذا جواب على
قاعدة اليقـين؛ بـدليل أن الـسائل حـصل لـه  إلى الثالثنظر السائل في السؤال 

في أنهـا ّ، شك ى النجاسة بعد الصلاةأاليقين بعدم النجاسة بعد الفحص، ولما ر
ّ الـشك غيرهـا، وهـذا يعنـى أن أم ولى التي فحص عنها ولم يجـدهاالنجاسة الأ

 . وهو مفاد قاعدة اليقين،يقينه بالطهارة إلى سرى
                                                 

 .ّض لها في التعليق على النصّات، نتعردّ من هذين الاحتمالين مؤيّلكل) ١(
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 في ً لـيس ظـاهرا<ًفنظرت فيه فلم أر شـيئا> :ولهن قأب + صنفّوأجاب الم
 .حصول اليقين بعدم النجاسة بعد الفحص

أي الاستـصحاب بعـد . <ًفلا معنى لإجـراء الاستـصحاب فعـلا> :قوله •
بعـد  أي  بلحـاظ حـال الـسؤالًيـاالصلاة، وعليـه يكـون الاستـصحاب جار

نهـا النجاسـة التـي في أّيـشك كان على يقين من الطهارة السابقة وّ لأنه الصلاة،
 . نجاسة جديدة عرضت عليه فيستصحب الطهارة أم فحص عنها

ًحذف المفعول بدلا عن جعله ضـميرا> :هل قو• يعنـي أن حـذف  .<ً راجعـاً
 لاحـتمال ؛ هي النجاسة السابقةتالنجاسة التي رآها ليس أن المفعول يشهد على

 .أن تكون نجاسة قد عرضت بعد الصلاة
بل تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال ليس في مقا> :قوله •

ّالسؤال إلا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينئذ، لأن فرض  ٍ ّ َّ
أي أن استغراب زرارة قرينة على أن مـراد زرارة هـو أن النجاسـة التـي  .<ذلك

رآها بعد الـصلاة هـي النجاسـة الـسابقة التـي بحـث عنهـا ولم يجـدها، ولـذا 
ّ لأن  الصلاة مع العلم بوقوعها مع النجاسة،ّصحةل عن كيفية ءستغرب وتساا

كـون في حالـة فـرض عـدم العلـم بـسبق ت الـصلاة ّصحةّأن زرارة كان يتوقع 
 .ثناء الصلاةأالنجاسة، وليس مع العلم بوجود النجاسة 

ًً 

في المـتن،  +ّ إلى مطلب لم يتعرض له الـسيد الـشهيدفي خاتمة البحث نشير
ًوهو أنه هل يوجد فرق بين اعتبار الطهارة شرطا في الصلاة أو اعتبار النجاسـة 

 مانعة عنها أم لا؟
عدم وجـود فـرق مـضموني بـين شرطيـة  إلى + الأصفهانيّحققالمذهب 

ن اّ ضــدفرضــنا أنهــماالنجاســة لو والطهــارةّالطهــارة ومانعيــة النجاســة؛ لأن 
  .ّلصح وجود فرق مضموني بين شرطية الطهارة ومانعية النجاسةن اوجودي
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 فمانعيـة ،عبـارة عـن عـدم النجاسـةّ إلا ن الطهـارة ليـستإلكن حيـث و
 . )١(عن شرطية الطهارة لأنها عين عدم النجاسة أخرى النجاسة عبارة

مـن مانعيـة النجاسـة  و الفرق بين شرطية الطهارة+ وئيالسيد الخوأنكر 
ّ الـشك بعد الفراغ عن جريـان أصـالة الطهـارة في مـواردّ؛ لأنه الناحية العملية

 نفس النتائج الفقهية عـلى ّترتبت ،لاً الصلاة مع النجاسة جهّصحةوالفراغ عن 
 . كلا التقديرين

 : بايرادين+ّ على المحقق الاصفهاني+وأورد السيد الشهيد
 لا تكـون انهـأّ إلا ، عدم النجاسةالطهارة عبارة عنلو اعتبرنا ّ حتى :ّالأول

بدنه بعدم  أو ّ ثوب المصليتّصافا، بمعنى  لا محالةّنعتيعدم  بل ،ً تحصيلياًعدما
 تّـصفكـما لا يً أيـضا  بالطهـارةتّـصفلا ي> ء غير الموجـود الشيّ لأن ،النجاسة
 الـصلاة بعـدمها ّتقيـد كـان معنـى ذلـك ، فإذا كانت النجاسة مانعة.بالنجاسة
 الـصلاة بعـدمها ّتقيـد كان معنـى ذلـك ،ًطا الطهارة شرتإذا كان و.التحصيلي
 .)٢(<ّشرطية العدم النعتي غير شرطية العدم التحصيلي كما لا يخفى و.ّالنعتي
  الـصلاة إلى الأخـرى والثـوبإضـافتين إحـداهما إلى لنجاسـة ل أن :لثانيا

 هـذا عـلى و-حـال ّ كـل كان طرف التقييد في الواجب هو الصلاة عـلى وإن -
 :ّله فروض متعددةانع فيمكن القول أن الم
 ولـيسالثـوب الـنجس ّأن المانع مـن صـحة الـصلاة هـو : ّالفرض الأول

 ، شرطيـة الثـوب الطـاهر- الثوب الـنجس- هذا المانع يقابل، ونجاسة الثوب
 .كما لا يخفى الآخر يكون أحدهما غيرو

معنـى هـذا يكون ف، نجاسة الثوبهو عن الصلاة أن المانع : الفرض الثاني
                                                 

 .٧٧ص ،٣ج: انظر نهاية الدراية في شرح الكفاية) ١(
 .٥٣، ص٦ج: لبحوث في علم الأصو) ٢(
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فـإذا كانـت الطهـارة عبـارة عـن عـدم ّالمانع أن الصلاة مقيدة بعدم النجاسـة، 
ّ مع قطع النظّر عما تقدم في الاعتراض الأول،النجاسة رجعت شرطيتها إلى ذلك ّ. 

النجاسـة في ثـوب  ّأن يكون المانع من صحة الـصلاة هـو: الفرض الثالث
  لا فيّعدم النجاسة شرط في لباس المصلين أ هذا مقصود من قال بّو لعل> ّالمصلي

بين ثـوب  ومعنى ذلك مانعية الإضافة الموجودة بين النجاسة و- ًالصلاة ابتداء
  سواء لوحظت تلك الإضافة بنحو المعنى الحرفي أو الاسـمي، عن الصلاةّالمصلي

  إذ؛تختلف شرطية الطهارة عن مانعية النجاسةً أيضا بناء على هذا و-المنتزع عنه 
 بينما شرطية الطهارة تعني شرطية عـدم ،المانعية تعني شرطية عدم تلك الإضافة

 الثـوب تّصافتعني شرطية ا أو ،عدم نجاسة الثوب أي المضاف بتلك الإضافة
 . )١(<كما لا يخفىّ الأول كلاهما معنيان مباينان مع المعنى و،بعدم النجاسة

 العملية سـواء كانـت مرة الثّوأما ما يرد على كلام السيد الخوئي الذي أنكر
ًأمرا وجوديا أو الطهارة  ّ الـشك عدم النجاسة لجريان قاعدة الطهـارة في مـواردً

 :بين القولين في أحد موضعينقال المصنفّ بإمكان فرض ثمرة حال، ّ كل على
نجاسـة المـاء ًمـثلا أو  العلم الإجمالي بنجاسة الثـوب افترضنا أن لو: ّالأول

مـنهما ّ كل أصالة الطهارة فيففي هذه الحالة سوف تسقط  ،ًالذي توضأ به سابقا
الوضوء تجري أصـالة ، ففي طرف الطولية إلى الأصول تصل النوبة وبالمعارضة

ًلكـون الـشك شـكا في  ؛الاشتغال بلحاظ الصلاة ّ  إلى بالنـسبةّوأمـا  ،الامتثـالّ
 -ًضا أصـالة الاشـتغال أيـٍ حينئـذتجـريف - شرطية الطهارة، فبناء على الثوب

ًيكون الشك شكا  ّ  .حالّ كل   الواجب بالشرط محرز علىّتقيدّ؛ لأن في الامتثالّ
 يكـون، ً المانعية انحلالية دائـما للصلاة، فبما أنمانعية النجاسةبناء على ا مّأو

ّ لأنه شك ؛فيها مجرى للبراءةّالشك   ذلـك ّحقـقعلى ما  -في تكليف ونهي زائد ّ
                                                 

 .٥٣، ص٥ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 . )١( فتجوز الصلاة فيه-ّمحلهفي 
  لـو شـككنا بنجاسـةكـما، ء شيلـّجاسة الذاتية لّإذا كان الشك في الن: الثاني

 وقلنـا ،الحديـد، أو شككنا بنجاسـة ًالثوب مصنوع من جلد حيوان نجس ذاتا
 كما هو الصحيح -ّبعدم جريان قاعدة الطهارة في موارد احتمال النجاسة الذاتية 

الطهـارة  أو  اعتبار النجاسة مانعـةبينً أيضا يظهر الفرقففي هذه الحالة  -ًفقهيا
 ،يجري استصحاب عدم النجاسـةتقدير اعتبار النجاسة مانعة على ّ؛ لأنه  ًطاشر
 .تصحيح الصلاة و لنفي المانع،لو بنحو العدم الأزليو

ًأما على تقدير كون الطهارة شرطا، فـ ّ لأن ؛لطهـارةالا يجـري استـصحاب ّ
 في للطهـارةحالة سابقة توجد لا  و،ّقللأم به على اَّمطع أمر وجودي أو الطهارة

 .ّمورد احتمال النجاسة الذاتية
 

ــة • ــصحيحة زرارة الثاني ــصحاب ب ــة الاست ــلى حجي ــتدل ع ّاس ــورد ،ّ  وم
 . فيها هو الجواب عن السؤال الثالث والسادسالاستدلال

، وبعد ّ يجد، فصلىصابة بالنجاسة، ففحص ولم الإّ لو ظنالسؤال الثالث  •
بوجوب الغسل وعـدم  × مامالانتهاء من الصلاة وجد النجاسة، فأجاب الإ

 .ّ لكونه على يقين من الطهارة، ثم شك؛وجوب الإعادة
 .الاستدلال في هذه الروايةّمحل وهذه الفقرة مع الفقرة السادسة هي 

 .عن رؤية النجاسة وهو في الصلاة: السؤال السادس •
 ّحجيـةبهما على ّستدل  الفقرة الثانية من الفقرتين التي اّتضمنهذا السؤال ي

 :الاستصحاب، وفيه صورتان
في موضع النجاسة قبل الصلاة، ثم رأى ّ شك  أن يكون قد:الصورة الأولى

                                                 
 .٥٤ص: انظر المصدر السابق) ١(



 ٤ ج -ةّصول العمليُالأ، شرح الحلقة الثالثة .......................................................  ١٤

 في موضعها قبل الـصلاة، فهنـا أجـابّ شك  الصلاة النجاسة السابقة التيأثناء
 .عادةبوجوب الإالإمام 

قبـل الـصلاة، ّ بالشك  إن كانت رؤية النجاسة غير مسبوقة:الصورة الثانية
 أم لكن رأى النجاسة وهو في الـصلاة ولم يـدر أكانـت النجاسـة قبـل الـصلاة

، لكـن يغـسلها ويبنـي عـادةبعدم وجوب الإ الإمام حدثت في الأثناء، فأجاب
 على الصلاة

واب مـن الاسـتدلال وهـو جـّ الأول البحـث في الموقـع: )ّالمقام الأول(  •
  :عن السؤال الثالث والبحث فيه من جهات× مامالإ

 .ق قاعدة الاستصحاب لا اليقينّ طب× مام في أن الإ:الجهة الأولى
 ّتـوفرجـرى الاستـصحاب حـال الـسؤال، لأ × مامأن الإ: الجهة الثانية

 .تصحاب بعد الصلاة دون حال الصلاةركان الاسأ
لكـن ،  بلحاظ حـال الـصلاةجريأُلو قلنا إن الاستصحاب : الجهة الثالثة
عادتهـا، مـع أن الاستـصحاب إعـدم و الصلاة ّصحةب × مامكيف حكم الإ
 . ما لم ينكشف الواقعّحجة، والحكم الظاهري ّحكم ظاهري
 : بأحد جوابينشكال على هذا الإعلامأجاب الأ

 .الحكم الظاهري عن الواقعيجزاء إ: ّالجواب الأول
 .من الواقعية والظاهريةّأعم هارة الشرط الواقعي للط: الجواب الثاني
 لعـين مـا ورد في ّكليـةثبوت الاستصحاب بنحو القاعـدة ال: الجهة الرابعة

 .الرواية السابقة، وهو كون الرواية واردة في مقام التعليل بأمر ارتكازي
 عـلى ×  في الموقـع الثـاني مـن الاسـتدلال وهـو جوابـه)المقام الثاني(  •

 ، الصلاة، فيكون على جريان الاستـصحابإعادة  بعدم وجوبالسؤال السادس
 .ً أيضاوجريان قاعدة اليقين

 . قاعدة اليقينأركان ّتوفروكذا  هأركان ّتوفرجريان الاستصحاب فلّأما 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 الاستدلال بالروايةالاعتراضات على  •

ü الرواية قاعدة الشغل اليقينيالمراد من : الاعتراض الأول 
ü ّجواب المصنف على الاعتراض  
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بهـا عـلى الاستـصحاب، وقـد ّدل ُسـتهذه هي الرواية الثالثة لزرارة التي ا
 .‘ الصادق أو مامين، الباقررواها عن أحد الإ

ربـع، وقـد في صلاته بين الثنتين والأّ شك نّفي هذه الرواية سأل زرارة عم
قيـام بركعتي الاحتياط مـن  الإتيان  بوجوب× مامنتين، فأجاب الإاحرز الث

 .شيء عليه د ولاّمع قراءة فاتحة الكتاب مع ركوعهما وسجودهما، ثم يتشه
ّ الـشك  عن سؤال مفترض لم يذكره زرارة وهو حكم× مامثم أجاب الإ
 : حكمه لزرارة بقولـه× مام الإّ الثلاث، فبينإحرازربع بعد بين الثلات والأ

 ليها ركعـةإحرز الثلاث، قام فأضاف أفي أربع وقد  أو لم يدر في ثلاث هوإذا و>
  .<ّولاشيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشكأخرى 

 ولا يـدخل>: ة، حيـث قـالّعـددهذا الحكـم بأسـاليب مت الإمام ّوقد أكد
 .<باليقينّ الشك ا بالآخر، ولكن ينقضأحدهمفي اليقين ولا يخلط ّالشك 

 

 الاستـصحاب في هـذه الـصحيحة ّحجيةلا يخفى أن فقرة الاستدلال على 
  والمراد من اليقين فيها هـو اليقـين بعـدم،<ّبالشكولا ينقض اليقين >: هي قوله

 ولىفي الركعة الأ أو  في بداية شروعه في الصلاةّكلفالمفبالركعة الرابعة، الإتيان 
 فيّوشـك فرغ من الركعـة الثالثـة إذا ه بالركعة الرابعة، فإتيانم على يقين من عد

بالركعة الرابعة، ولذلك حكـم  الإتيان بالركعة الرابعة، استصحب عدمالإتيان 
 في ذلكً مستندا المذكور،ّ الشك بركعة احتياط عند الإتيان  بوجوب× مامالإ

ولا > عنـه بلـسان اًّبالركعـة الرابعـة، معـبر الإتيـان  استصحاب عدمإلى إجراء
 .<ّبالشكتنقض اليقين 
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 الاستصحاب لما كـان الرواية بأُريدتقريب بأنه لو القد يشكل على  :إن قيل
 بـل <ّبالـشكولا تنقض اليقـين >: رة بعد قولهّذكر العبائر المتكر إلى هناك حاجة

 إضـافة من دون <ّبالشكولا ينقض اليقين >: بقوله × مامينبغي أن يكتفي الإ
يخلـط  ولا> وجملـة <في اليقـينّ الـشك ولا يـدخل>رة كجملة ّمل المتكرهذه الج
ّ بالـشك ّولا يعتـد> وجملة <قينيبالّ الشك ينقض ولكن> وجملة <ا بالآخرأحدهم

 لازمة بل وغير مناسـبة تل ليسي فهذه الدرجة من التطو<في حال من الحالات
هـذا التكـرار   فـإنلقاعدة الاستصحاب التي هي من القواعد المركوزة، وعليه

 .د في النفس وسوسات واحتمالاتّيول
  بعــد وضــوح أركــان الاستــصحاب ومركوزيــة كــبراه لم تكــن :  آخــربتعبــير

شـارة إلى حاجة إلى مثل هذا التكرار وبالعبارات المـذكورة لـولا أن يـراد بـذلك الإ
 .ه يصرف ظهور الرواية عن الاستصحاب إلى قاعدة أخرىّ لعلّمطلب آخر لو تم

ولا  -ن هذا التكرار في هذه الجمل لا يخرج دلالة فقرة الاسـتدلال إ: قلت
ه الـسبب ّيمكـن أن نوجـ إذ  عن قاعدة الاستـصحاب،- ّبالشكينقض اليقين 
ــام ــذكر الإم ــه  ل ــددة بأن ــرات المتع ــذه الفق ــدة ×ّه ــصوده قاع ــان مق  ك

ّن ركعـة الاحتيـاط لابـد أن إّالاستصحاب، ولكن حيث إن العامـة يقولـون 
مـام وضع تقية يمنع الإكان نذاك آّمامية، وإن الوضع  للإًصلة خلافاّتكون مت

 بهذه ×من التصريح بالإتيان بهذه الركعة منفصلة بعد التسليم، لذلك جاء 
شارة إلى لزوم الفـصل بـين الركعـة المـشكوكة والركعـات رة للإّالجمل المتكر

كما هو واضـح لمـن ّر تأكيدات متعددة للتلميح إلى لزوم الفصل، َنة، فذكّالمتيق
 ولا يخلـط أحـدهما في ،ّولا يدخل الشك في اليقين> :وهي ×ه عباراتّتأمل في
  .<..الآخر

 ّحجيـةة اعتراضـات عـلى الاسـتدلال بالروايـة عـلى ّعـد ونّحققـذكر الم
 :اه لذكر بعضّتعرضالاستصحاب، وفيما يلي ن
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ّ 

 :وحاصله + الأنصاري  الاعتراض أفاده الشيخوهذا
 في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستـصحاب ّ اليقين والشكنّإ

 اللاحق، بل يحتمل المراد من اليقين هو اليقـين بفـراغ ّمن اليقين السابق والشك
لى  إًرشاداإ، فتكون الرواية ّذمةفي فراغ الّ الشك  هوّ من التكليف، والشكّذمةال

ّ لابد أنه أي حكم العقل وهي قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني،
 الأكثـر اليقين بـالبراءة يحـصل بالبنـاء عـلىّ لأن ؛ّذمةمن تحصيل اليقين بفراغ ال

 به ثـلاث ركعـات، ّعلى تقدير أن يكون المأتي إذ ،ةمنفصل أخرى  بركعةتيانوالإ
 بـه أربـع ُّلها، وعلى تقـدير أن يكـون المـأتي ًمةّسوف تكون الركعة المنفصلة متم

 عـلى لـزوم ةًّ دالـُ الصحيحةُ، وعليه تكونً نافلةُ المنفصلةُركعات، تكون الركعة
 . الاستصحابّحجيةالاحتياط، لا على 

 هـو ^ ن اصـطلاح اليقـين في روايـاتهمأ  الأنـصاريوقد ذكـر الـشيخ
 تحصيل الفراغ التـي يحكـم اصطلاح للتعبير عن قاعدة البناء على اليقين في مقام

 عنها بأن الشغل اليقيني يـستدعي الفـراغ اليقينـي، ففـي ّيعبربها العقل، والتي 
يبنـي >: × في صلاته فيقـولّيشك من ع مامبعض الروايات يسأل السائل الإ

ّ صـلى رجـل: × قلـت لأبي عبـد االله>: بي العـلاءأ كـما في روايـة <على اليقين
ّد، وقام قائما فصلىّيبني على اليقين، فإذا فرغ تشه: ل قا؟في الثالثةّوشك ركعتين  ً 

 فعـن ؛خذ بما جـزم بـه بالأ× يأمره أخرى ، وفي رواية)١(< بفاتحة القرآنًركعة
 ً عن رجل لا يدري أثلاثا× سألت أبا الحسن>:  قال، عن أبيه،محمد بن سهل

 .)٢(<..يبني على النقصان ويأخذ بالجزم:  قال؟اثنتينّصلى أم 
                                                 

 .٢بواب الخلل الواقع في الصلاة، حأ، الباب التاسع من ٢١٤، ص٨وسائل الشيعة، ج) ١(
 .٦بواب الخلل الواقع في الصلاة، حأ، الباب التاسع من وسائل الشيعة) ٢(
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هـو  .. )اليقـين(ـ فـالمراد بـ>: بقولـه + الأنـصاري هذا أشار الشيخوإلى 
 بالبنـاء ، فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بـالبراءة،اليقين بالبراءة

وقـد أريـد مـن . ة قابلة لتدارك ما يحتمل نقـصهّوفعل صلاة مستقل الأكثر على
:  منهـا،حو مـن العمـل في غير واحد من الأخبار هذا الن)الاحتياط( و)اليقين(

 .)٢(<إذا شككت فابن على اليقين: )١( في الموثقة الآتية× قوله
 . عن الاستصحابًوبهذا تكون الرواية أجنبية

 نصاريجواب الشهيد الصدر على اعتراض الشيخ الأ
مـن احـتمال أن يكـون المـراد مـن فقـرة  - نـصاريإن ما ذكره الـشيخ الأ

قل القائـل بـأن الـشغل اليقينـي يـستدعي حكم الع إلى رشادالإالاستدلال هو 
 : مخالف لظهور الرواية من جهتين-الفراغ اليقيني

ــة أ :الجهــة الأولى ــل المــذكور في الرواي ــين -ن التعلي ــنقض اليق  وهــو لا ت
 وأنـه لا يجـوز لـه ،ظاهر في المفروغية عن وجود يقـين ثابـت بالفعـل -ّبالشك

 تّـضح وبهـذا ي<ّبالشكليقين تنقض ا لا>: × ، بقولهّبالشكنقض هذا اليقين 
الاشـتغال اليقينـي > مـن فقـرة الاسـتدلال قاعـدة × مامأنه لم يكن مراد الإ

 بالفعـل اًاليقـين في قاعـدة الاشـتغال لـيس ثابتـّ لأن ،<يستدعي الفراغ اليقيني
رادة قاعدة اليقين مخالف لظهـور إذن إ. يجادهإ، بل يجب عليه تحصيله وّللمصلي

 .ّ فعليالرواية من وجود يقين
وهـي لاتـنقض  -ن التعليـل المـذكور في فقـرة الاسـتدلال أ: الجهة الثانية
بنـاء ّأمـا  لليقين الفعـلي، ًيكون نقضاّ الأخذ بالشك  ظاهر في أن-ّاليقين بالشك

                                                 
بواب وجـوب البنـاء عـلى الأكثـر عنـد ألثامن من ، الباب ا٢١٣ص، ٨ ج:المصدر السابق) ١(

 .٢ ح،ّالشك في عدد الأخيرتين
 .٦٢، ص٣ج: فرائد الأصول) ٢(
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 لايكـون اليقـين <الاشتغال اليقيني يستدعي الفـراغ اليقينـي>على إرادة قاعدة 
 لحكم ً لليقين، وإنما يكون نقضاً به نقضاوالعملّ الأخذ بالشك ، ولا يكونًفعليا

 .العقل بتحصيل اليقين
 .غير وارد على الرواية + شكال الشيخإوعليه ف

 

الـشيخ والكلينـي بـسندين ى هذه الروايـة  رو .<الرواية الثالثة>: + قوله •
يح على المـشهور وإن كـان فيـه والآخر صح، أحدهما حسن بإبراهيم بن هاشم

 . ‘عن أحدهما ، عن زرارة ، )١(كلام
دة  ّّ استدل بهذه الرواية في مواضع متعد.< بالرواية وفقرة الاستدلال>: قوله •

بـين ّشـك المـسألة الثامنـة لـو >: من الفقه منها ما ذكره صاحب الحدائق بقولـه
. الاثنتين والأربع فالمشهور هو البناء على الأكثر والاحتياط بـركعتين مـن قيـام

 قلت له من ": عن زرارة في الصحيح قال …منها ؛ه جملة من الأخبار عليّويدل
 .)٢(<الحديث.. لم يدر في أربع هو أو في ثنتين 

 .<لكن يبقى على هذا التقريب أن يفسر لنا النكتة في الجمل> :قوله •
 ).التقريب(فاعل يفسر هو

أي أن  .<ّبل من المحتمل أن يراد بهـما اليقـين بـالفراغ والـشك فيـه> :قوله •
 تالرواية ناظرة الى تطبيق قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراع اليقيني، وليـس

                                                 
وأما إذا وردت روايـة عـن > :قال ابن داود في رجاله ، سناد الكليني عن محمد بن إسماعيلأ) ١(

 -ه لأن في لقائـه لـ، تها قـولّمحمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل بلا واسطة ففـي صـح
وان كانـا مرضـيين ،  لجهالة الواسطة بيـنهماقف الروايةت، فًشكالاإ -يعنى إسماعيل بن بزيع 

 .٣٠٦ص :رجال ابن داود <معظمين
 .٢٣٨،ص٩ج:لحدائق الناضرةا) ٢(



 ٢٣ ..........................................................................................الاستصحاب 

 ساس يكـون معنـى الروايـة أن لاناظرة الى قاعدة الاستصحاب، وعلى هذا الأ
في الفراغ، بل يقوم ويضيف ركعة أخرى حتى يحـصل لـه يقـين ّالشك يكتفى ب
  .بالفراغ
 قال السيد مـصطفى .<ر الرواية والجواب أن هذا مخالف لظاه    >  :قوله •

م وجوب إحـراز الأربـع بـما هـي ّوتوه>: ّالخميني في جواب الاعتراض الأول
لم يحـرز ، وأتـى بالاحتياطيـة ضرورة أنه لو بنى على الأربـع ؛هّفي غير محل، أربع

مـع أنـه في ،  وقـاطعّلأن السلام العمدي انـصراف ومـضر، الأربع بما هي هي
 .)١(<كما لا يخفى،  إحراز الأربع بالضرورةالفرض المذكور يلزم عدم

 

                                                 
 .٣٦٨، ص٨ج :تحريرات الأصول) ١(





 
 
 
 
 
 

 

 

 

 بيان الاعتراض •
 جوبة على الاعتراضالأ •

ü ية كبرى الاستصحاب مع صورية التطبيقّجد 
ü تخصيص دليل الاستصحاب 
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وهو أن تطبيـق الروايـة ًأيضا  + الأنصاري ه الشيخذكرٍثان عتراض ّثمة ا
 :ّ لأنه العمل بظهورها؛إمكانر؛ لعدم ّعلى الاستصحاب متعذ

بهـا  الإتيان بالركعة الرابعة، يعني الإتيان إن كان المراد من استصحاب عدم
ة بالركعات السابقة من دون فصل، فهذا مخـالف لـضرورة المـذهب مـن ّمتصل

ماميـة هـو بين الثالثة والرابعة على مذهب الإّ الشك حكم ّ لأنالناحية الفقهية،
 . بركعة مفصولة لا موصولةتيانالبناء على الرابعة والإ

بالركعـة  الإتيـان بالرابعـة هـو الإتيان وإن كان المراد من استصحاب عدم
 للمـذهب، لكنـه لـيس ً بعد التسليم، فهـو وإن كـان موافقـاًالمشكوكة منفصلة

 في أنه في الثالثةّ شك  من:، وإنما هو تطبيق لحكم آخر وهو للاستصحابًتطبيقا
 لا علاقة ّالرابعة، يبني على الرابعة ويأتي بركعة مفصولة، وهذا حكم ظاهريأو 

ــه بقاعــدة الاستــصحاب؛ ــس ّ لأن الإتيــان ل ــيس هــو نف بالركعــة منفــصلة ل
نفــس َّ إلا  لــه، مـع أن الاستـصحاب لا يثبـتً شرعيـاًالمستـصحب ولا لازمـا

 .لوازمه الشرعية أو لمستصحبا
ضـاف أقـام ف> × قولـهّ لأن أنه لايمكن العمل بظاهر الرواية،: والحاصل
 فهو تطبيـق للاستـصحاب، ةًبها موصول الإتيان ن كان يجبإ <إ ها ر عة أخـرى

فهـو  ،بركعة مفصولة الإتيان  وإن كان يجب. عليه المذهبّلكنه مخالف لما استقر
 . للاستصحابًليس تطبيقا

إن كـان ّ لأنه ؛ّتأملوفيه >: بقوله  الأنصاري أشار الشيخشكالهذا الإوإلى 
 القيـام للركعـة الرابعـة مـن دون ،)قام فأضـاف إ هـا أخـرى: (× المراد بقوله

الجـواب هـو يكـون حاصـل ّ حتى ة بين الثالثة والرابعة،ّرددتسليم في الركعة الم
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 .)١(<..ةّقول العامّالبناء على الأقل، فهو مخالف للمذهب، وموافق ل
 :أجيب على هذا الاعتراض بعدة أجوبةو

ّّ 

مـن وذلـك بـأن المـراد  )٢(ً أيـضاوغـيره +  العراقـيّحققوهو ما ذكره الم
 هو كـبرى الاستـصحاب، ولكـن تطبيـق <ّولا ينقض ا ق  با شك> :×قوله
 :إن الرواية فيها مطلبان: بيان ذلك. باب التقيةعلى المورد من  × مامالإ

 .<ّولا ينقض اليقين بالشك>: أنها تفيد كبرى الاستصحاب، بقوله: ّالمطلب الأول
 في أنه في ثـلاثّ شك  من: وهو، على المورد× مامتطبيق الإ: المطلب الثاني

 .ةّمتصلا ركعة إليهضاف أ قام ف،حرز الثلاثأفي أربع وقد أو 
بكلا المطلبين؛ فلا يمكن قبول تماميـة الكـبرى  الأخذ نايمكن  لاناّحيث إنو

، ةًّ تامـ-فادة قاعدة الاستصحابإ وهي -إن كانت الكبرى ّ لأنه ؛ًمعا والتطبيق
بالركعـة موصـولة وهـو  الإتيـان يلـزمّ لأنـه ؛اًّفلا يمكن أن يكون التطبيق تامـ

 فـلا مجـال لجريـان ،ّ وإن قلنـا أن التطبيـق تـام. عليـه المـذهبّخلاف ما استقر
 . من وظيفة الاستصحابتالركعة الموصولة ليسّ لأن الاستصحاب،

 نرفـع اليـد عـن أحـد المطلبـين دون ا بأنـ:قال العراقي الأساس  هذالىوع
 ،يـةّ في مقام بيان كبرى الاستصحاب بـصورة جد× مامن الإإخر، فنقول الآ

ي؛ لمـا ّ وغير جداًّ صورياًلكن في مقام التطبيق على المورد فهو تقية ويكون تطبيق
 عليـه المـذهب، ّ من أن تطبيق الاستصحاب على المورد خلاف مـا اسـتقرّتقدم
فنقتصر فيها على قدر الضرورة، وهو حملها على  الأصل  التقية خلافّحيث إنو

 لإثبات لزوم الركعـة ربعبين الثلاث والأّ الشك التقية في خصوص المورد وهو
                                                 

 .٦٢، ص٣ج: فرائد الأصول) ١(
 .ًأيضارها ض لذكّنتعرسشكال هنالك وجوه أخرى للجواب عن هذا الإ) ٢(
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لا تـنقض >: × ين كـبرى الاستـصحاب وهـي قولـهك بـّ وبهذا يفك.ةتّصلالم
 وبين تطبيقها، وهذا التفكيك متعارف في كثير مـن الروايـات في <ّا ق  با ـشك

أبواب الفقه، كما في تطبيق حديث الرفع في بعض الروايات على مـسألة الحلـف 
عـلى بطـلان العتـق والطـلاق ّستدل  ي× مام، فالإًفي الطلاق والعتاق مكرها

كراهـي باطـل عنـدنا مـن ، مع أن بطلان العتـق والطـلاق الإ)١(فعبحديث الر
ة بحـديث ّلا أنه باطل بحديث الرفع، وإن كان بطلان ذلك عنـد العامـ ساسهأ

 تطبيقه عـلى ّ فيه، لكنإشكال ولا ّه كبرى تامّحيث إنالرفع، فحديث الرفع من 
 .ةّمنسجم مع مذاق العامّ لأنه ؛ّاليمين والطلاق غير تام

يكون الحمل عـلى التقيـة في >: بقوله  العراقيّحققا الجواب أشار المهذوإلى 
ة ءتطبيق القاعدة على المورد أقرب من حمل اليقين فيها على تحصيل اليقين بـالبرا

ف فـيما ّلا يلزم منه التصر إذ ؛في عدد الركعاتّ الشك  الوظيفة المعهودة فيإتيانب
 في ًضاحّـيكون ممّ إنما فّالتصرنّ ، لأّبالشكلا تنقض اليقين يقتضيه ظهور قوله 

 .كبرى حرمة النقض أصل  لا في،تطبيق القاعدة التي استشهد بها لحكم المورد
، وقد ورد نظير ذلك عنهم في ^ غير عزيز في الأخبار الواردة عنهم ومثله
فطار في  عن الإه بعد سؤال-للخليفة العباسي ×  الإمام كقول،خباربعض الأ

 ،ن صام صمنا معهإذاك إ  امام ا سلم  > :- بأنه يوم العيدضٌاليوم الذي شهد بع
ذاك إ  امـام ( × صـحاب بقولـهالأ أخـذ  ومـن هنـا.<و ن أفطر أفطرنـا معـه

 ،وا به على اعتبار حكم الحاكم بالهلالّ وحملوه على بيان الواقع واستدل)ا سلم 
 أفطر بعـد عـرض أنهّ حتى اكم الظالمقى بقوله ذلك عن الحّ ات×مع أن الإمام

من جهة كون التقية في ّ إلا  وليس ذلك، ضرب عنقهَفطار مخافةالعباسي عليه الإ
 .الكبرى أصل تطبيق هذه الكبرى على المورد لا في

                                                 
 .١بواب جهاد النفس، حأ من ٥٦، باب ١١ج: وسائل الشيعة) ١(
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 يّبحـديث الرفـع المـرو × ما ورد من استشهاد الإمامً أيضا ذلك ونظير
 . على بطلان الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة بما يملك’ عن النبي

بـما تقتـضيه الـصحيحة مـن الظهـور في  الأخـذ وعلى ذلك فلا قـصور في
مـن جهـة مخالفتـه مـر غايـة الأ ،ّقـلالاستصحاب الموجب للزوم البناء على الأ

 .)١(< على المورد)لا تنقض(التقية في تطبيق  إلى للمذهب يصار
القائـل ، و في التطبيـقّ الجدأصالة في الكبرى معارض بّ أصالة الجد:إن قيل

: ، حاصـلهًإشـكالا ّتقدمورد على جوابه المأ نفسه حيث +  العراقيّحققو المه
 :في المسألة يدور بين احتمالينمر أن الأ

 في الكـبرى وهـي قـول ّ الجهـة والجـدأصـالةأن نجـري  :ّالاحتمال الأول
خـلاف مـا ّ لأنه ؛اً وفرض التطبيق صوري<ّلا تنقض اليقين بالشك> ×مامالإ

 . عليه المذهبّاستقر
 في التطبيـق ونفـرض كـون الكـبرى ّأن نجري أصالة الجد: الاحتمال الثاني

 .صورية
 في الكـبرى وكـون التطبيـق ّوعليه يحصل تعـارض وهـو أن أصـالة الجـد

 في التطبيق والصورية في الكبرى، فيقع التعـارض ّ الجدأصالة معارضة باًصوري
 الآخـر ا قبـال لأحـدهمّمـرجح ولا - في الطـرفينّ الجـدأصالة - ينالأصلبين 

 .فيتساقطان
ّإجمالا إما هو أن العلم : شكالحاصل الإ>: بيان آخرب بوجود خلـل وعـدم ً
في تطبيق ذلـك في  أو ،نة في الصحيحةّالمبي) ّبالشكلاتنقض اليقين (ية كبرى ّجد

 لتلك الكبرى، ومـع هـذا ً حقيقياً لعدم كونه مصداقا؛في الركعاتّ الشك ورود
 في ّ الجدأصالة في الكبرى وّ الجدأصالةتعارض لا محالة بين  يقع الجماليالعلم الإ

                                                 
 .٥٨، ص٤ج:نهاية الأفكار) ١(
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 .)١(<التطبيق
ن احـتمال التقيـة في إ لا يقال>:  بقوله+ العراقيّحققالم إليه وهذا ما أشار

 ومـع الجـزم ،بيان الكـبرى أصل تطبيق القاعدة على المورد معارض باحتمالها في
 ومـع سـقوطها لا يبقـى ،رفينعمال تقية في البين تسقط أصالة الجهة مـن الطـإب

 .)٢(<ً أيضامجال الاستدلال بها بأصل الكبرى
ّ لأنه حال؛ّ كل نة السقوط علىّفي التطبيق متيق ّ أن أصالة الجد:هو الجوابو

، كـما هـو اً لا جـدياً في الكـبرى فـالتطبيق يكـون صـوريّ الجدأصالةجرينا أإن 
 الكبرى صورية؛ فهو غـير  في التطبيق، مع كونّ الجدأصالةجرينا أواضح، وإن 

 عليهاّ يترتب  أن تكون الكبرى صورية، تكون ساقطة، ولاّجردبمّ لأنه معقول؛
 في ّ الجـدأصـالة أن تّـضح في التطبيق، وبهذا يّ الجدأصالةأثر، وبذلك تسقط  ّأي

 في الكـبرى بـلا ّ الجـدأصـالةتقـدير، وعليـه تجـري ّ كـل التطبيق سـاقطة عـلى
 .معارض

 الأصـل  لكـي يجـريا في التطبيق لا أثـر لهـّ الجدأصالةن إ : أخرىوبعبارة
ّأمـا إذا  لكـبرى جديـة، ً جدياً تطبيقاتكانَّ إلا إذا ةًكون مؤثر تلا اّ لأنه؛اثباتهلإ

 لكبرى صورية غير جـادة، ًياّ جدًكان تطبيقا أو  عن تقيةً صادرا-التطبيق -كان 
 في الكـبرى مـن دون ّ الجـدأصـالةتجـري  الأساس ، وعلى هذاًراّفلا يكون مؤث

 .في التطبيقّأصالة الجد معارضة 
 المعارضـة قّـقن تحإ: فإنـه يقـال>: قي بقولها العرّحققالم إليه وهذا ما أشار

في فـرض ّ حتـى عمل على أصالة الجهـة في طـرف التطبيـقّ ترتب أثر بينهما فرع
 أثـر لاه نّإ المزبور، وحيث الأصل ري فيهيج فبدونه لا َّلاإ و،صدور الكبرى تقية

                                                 
 ).٥٩( ، تعليقة رقم٤٣٧، ص٢ ج:الحلقة الثالثة) ١(
 .٥٨، ص٤ج: نهاية الأفكار) ٢(
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الكـبرى بـلا  أصـل عليها في الفرض المزبور تبقى أصالة الجهـة فيّ يترتب ّعملي
ّ يضر  ولا،الكبرى إلى أصل  بالنسبةٍحينئذالاستدلال بالرواية ّيصح  ف،معارض

 .)١(<عمال تقية في البين كما هو ظاهر هذاإ بجماليبه العلم الإ
  العراقيّحققجواب الشهيد الصدر على الم

د ّثبات التعبص بأن مورد الرواية لإّ يتلخ+نصاريكال الشيخ الأكان إش
جاب عنه أة مخالف لضرورة المذهب، وقد ّمتصلبركعة احتياط  الإتيان بوجوب
فـيما ذكـره ّأصـالة الجـد ة مع المحافظة على ّتقيالبحمل التطبيق على  +العراقي 

 .<ّبالشكلاتنقض اليقين > من كبرى× مامالإ
حمل التطبيق ّ لأن ؛ وذلك+ عند الشهيد الصدرّتام، يرغ وجواب العراقي

 :على الصورية والتقية مخالف لظاهر الرواية من جهتين
بـين الركعـة الثالثـة ّ الـشك ع بذكر فـرضّتبر × مامن الإأ :الجهة الأولى

 <ّلاتنقض ا قـ  با ـشك>  وهي قوله،ق عليها كبرى الاستصحابّوالرابعة وطب
المناسب للتقية هـو الـسكوت عـن المطلـب، ّ لأن التقية،ع لا يناسب ّوهذا التبر

 هـذا لبيـان × عـهّع ولم يسكت، يكـشف عـن أن تبرّقد تبر الإمام ّحيث إنف
حرز الثلاث، هو دليل عـلى عـدم كـون أربع وقد بين الثلاث والأّ الشك حكم

 .المراد من هذا البيان بيان تقية
كرار الفقـرات وتطويلهـا في د المطلب بتّقد أك × مامن الإأ: الجهة الثانية

ة الاهـتمام ّهـو دليـل عـلى شـدو ، بـذكره× مـامع الإّالفرع الثاني الذي تـبر
الاهتمام والتأكيد إنـما يكـون لمـا هـو مـراد ّ لأن والتأكيد بنحو لا يناسب التقية،

ً مهـمااً واقعيـاً مطلبـّ عندما يريد أن يبينّتكلممّ كل ، وهذا هو شأناًّ وجدًواقعا ّ ،
كي يتناسب مـع بيـان المطلـب، ولا يتناسـب هـذا ّ متعددة بصياغاتفيصوغه 

                                                 
 .٥٨، ص٤ج: المصدر السابق) ١(
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هـذا ّكـل التقيـة لا تتناسـب مـع ّ إذ إن التكرار والتطويل مع بيان حكم التقية،
 .التكرار والتطويل والاهتمام

ً  

  نـصاري الـشيخ الأإشـكالن للجـواب عـلى ي آخـرينذكر العراقي وجهـ
 : في المتن، حاصلهماصنفّ لم يذكرهما الممّتقدالم

ّأمـا ، ًمطلقـابركعة  الإتيان إن مقتضى الاستصحاب هو لزوم: ّ الأولالوجه
لة، فهـو لا يـستفاد مـن الاستـصحاب، ولا مـن وغير موص أو كونها موصولة

 ّمفصولة هـو الـدليل الـدال أو بع في كون الركعة موصولةّ دليله، بل المتإطلاق
 على الحكم الواقعي يقتـضي ّاقعي، ومن الواضح أن الدليل الدالعلى الحكم الو

صلة في ركعاتهـا، وعليـه يلـزم أن تكـون الركعـة ّالـصلاة متـ أجـزاء أن تكون
 عـلى لـزوم الفـصل ّأن النصوص الواردة في باب الـشكوك تـدلَّ إلا موصولة،

س  وهذا يعني تخصيص دليل الحكم الواقعي المجهول، ولـي، والتسليمّالتشهدب
وعليه فينطبق الاستـصحاب  ه في المورد،إطلاقتقييد  أو تخصيص الاستصحاب
 .على المورد بلا محذور

ان ما يقتضيه الاستـصحاب مـن البنـاء >: بقوله +أشار هذا الجواب وإلى 
 بركعـة الإتيـان  وجوبرّدهو مجّ إنما بالركعة المشكوكة الإتيان وعدمّقل على الأ
مـن ّ حتـى و خارج عن مقتـضى الاستـصحابكونها موصولة فهّوأما  أخرى،

 ليّجهة قضية إطلاقه وإنما هو لاقتـضاء خـصوصية في المـورد مـن الحكـم الأو
 المنتزع من ،صال أجزاء الصلاة وركعاتها بعضها ببعضّالمجعول فيه من لزوم ات

الإجمـاع والنـصوص الـواردة في  نّأ َّ إلا.حيث مانعية التكبير والسلام في أثنائها
نان الوظيفـة الفعليـة ّكوك بالبناء على الأكثر وإتيان ركعة الاحتياط يعيباب الش

د ّ عن الركعات بتـشهًبكونها على الكيفية المعهودة عند الإمامية بإتيانها مفصولة
 الـواقعي المجعـول وتسليم، ومرجع ذلك في الحقيقة إلى تخصيص كبرى الحكم
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تقييـد  أو الاستـصحاب لا تخـصيص كـبرى ،المزبـورّ الشك في المورد في ظرف
 الإتيـان صرفّ إلا من عدم اقتـضاء الاستـصحاب ه في المورد؛ لما عرفتإطلاق

ه إطلاقـلا بخصوصية كونها موصولة ولو من جهـة قـضية  أخرى بذات ركعة
 .)١(<تقييده كما ظاهر أو كي يلزم التخصيص في دليله

ركعة الرابعة، كـي بال الإتيان ن في المقام ليس هو عدمّن المتيقأ :الثانيالوجه 
في ّيـشك ن هو الاشـتغال بـالتكليف بالـصلاة، وّيأتي الحديث السابق، بل المتيق

ضـاف أقام ف> × مامالرابعة، فقال الإ أو ثةلارتفاعه بإتيان الركعة بين كونها الثا
مـن ذلـك هـو عـدم  × مـام وغرض الإ<ّ ها أخرى، ولا ينقض ا ق  با شكإ

تـه بالـصلاة يلزمـه أن يـأتي ّبنى عـلى اشـتغال ذم إذافيه، وّ بالشك نقض اليقين
فـصلة، من أو صلةّأن الصحيحة ساكتة عـن كونهـا متـمر ، غاية الأ أخرىبركعة
 . ويستفاد منها لزوم إتيانها منفصلةّاصةالخّ إلى الأدلة فيرجع

تطبيق الاستـصحاب في الروايـة عـلى الاشـتغال >: بقوله +أشار هذا إلى 
ة كونهـا بـين ّردد في ارتفاعـه بالاكتفـاء بالركعـة المـّبالتكليف بالصلاة والـشك

هـو  )قام فأضاف إليهـا أخـرى( ×  فيكون المقصود من قوله،الثالثة والرابعة
 ،في مرحلة الفـراغّقل  الاستصحاب وعدم جواز الاكتفاء بالأّحجيةالتنبيه على 
غ في حـصول الجـزم بـالفراّ لابـد نـهأ لاحـتمال نقيـصته و؛تهّغيو في مفرّللشك

 ولكن لما كان في المورد اقتضاء التقيـة  أخرى،بركعة الإتيان وسقوط العهدة من
 ّتمكن لم يـ،بالركعـة موصـولة الإتيـان هوً أيضا وكان المغروس في ذهن السائل

مـن  ... من المخالفين ً حذرا؛ًبها تفصيلا الإتيان  لكيفيةّتعرضمن ال ×مام الإ
بالركعـة  الإتيـان  لكيفيـةّتعـرضمـن اله ّتمكنـجهة اقتضاء المورد للتقية وعدم 

لا يخلـط أحـدهما ( و)في اليقـينّ الشك ولا يدخل(ر عليه بقوله ّكر ... ًتفصيلا
                                                 

 .٥٨، ص٤ج: نهاية الأفكار) ١(
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 للشبهة على غـيره ممـن حـضر في ًحكم المسألة للسائل وايقاعا إلى ًيماءإ )بالآخر
ففي الرواية دلالة  وعلى ذلك ،مفصولة أو بها موصولة الإتيان حكم المسألة من

 .)١(<من المحاذيرشيء  ولا يرد عليه ، الاستصحابّحجيةعلى 
قـضية الجملـة الأولى في >:  الروايـةهوقال السيد مـصطفى الخمينـي في فقـ
وذلـك لأن احـتمال الإتيـان بهـما ، الفرع الأول هو الإتيان بالركعتين مفـصولة

وذلـك لأن مقتـضى أصـالة ، إلا أن الظاهر هو الأول موصولة وإن كان يمكن
ضرورة أن مقتضى وضوح المسألة هـو ، والتطابق هو الإتيان بهما مفصولةالجهة 

يوجب ّالشك  في مورد <وهو قائم>: ×وحيث قال ، ًالإتيان بأربع ركعات قائما
، ً بالإتيـان بهـما قـائما×وإلا فلا حاجة إلى تذكيره ، أن النظر إلى حكم حديث

فـلا وجـه . ًبالمفـصولة قـائماثم يتدارك ، ّفهو دليل على أنه يبني على الأربع ويتم
، د والـسلامّإلا مـن جهـة عـدم التـذكير بالتـشه، لحمل هذه الجملة على التقية

 لمثـل ً حكم مثل هذه المسألة مـن هـذه الجهـة كـان معلومـاّلأن ؛ّولكنه غير تام
كما في بعـض ، ًلإمكان جواز الإتيان بهما قاعدا، ًبخلاف الإتيان بهما قائما، زرارة

 . )٢(<ًبأن يأتي بأربع ركعات قاعدا، خرالشكوك الأ
 

 الإتيـان ن استصحاب عـدم أ:حاصلهالخراساني، و ّحققوهذا الجواب للم
 :ثرانأبالركعة الرابعة له 

 .بالركعة الرابعة الإتيان وجوب: ّثر الأولالأ
الركعات السابقة قبـل  بًصلةّان بالركعة الرابعة متيتوجوب الإ: ثر الثانيالأ
 الـصلاة، كالقهقهـة ّصـحةد والتسليم من موانـع ّالتشهّ لأن د والتسليم،ّالتشه

                                                 
 .٦٢ ص،٤ج:المصدر السابق) ١(
 .٣٦٨، ص٨ج :ريرات الأصولتح) ٢(



 ٤ ج -ةّصول العمليُالأ، شرح الحلقة الثالثة .......................................................  ٣٨

ومقتـضى استـصحاب  .كل في الصلاة التي هي من الموانع المبطلة للـصلاةوالأ
بركعـة رابعـة  الإتيـان ثـرين، وهـود بكـلا الأّبالركعة الرابعة التعب الإتيان عدم

 ثـرد كبرى الاستـصحاب بخـصوص الأّ لم يقي× اممالإّ لأن ة؛ّمتصلوكونها 
 .ثرينكلا الأّ ترتب من لزومّ لابد ، وعليهّالأول

، خلاف ما ةًّمتصلالثاني وهو لزوم كون الركعة الرابعة ثر  الأّحيث إنلكن 
بركعة  الإتيان على وجوبّ متعددة  لقيام الدليل في روايات؛ عليه المذهبّاستقر

 بخـصوص دّ الاستصحاب ويصرفه إلى التعبَ دليلصُِّ، فيخصًالاحتياط منفصلة
ّ لأن ثر الثاني، ولا محـذور في ذلـك؛ دون الأ- بركعة رابعةتيانالإ - ّثر الأولالأ

 .ى صحيح وممكنّؤدالتبعيض في آثار الم
 ًبالركعة المـشكوكة منفـصلة الإتيان إن استقرار المذهب على : أخرىبعبارة

من ّ لأنه ه الصحيحة على الاستصحاب، وذلكلا ينافي ولا يمنع الاستدلال بهذ
بالركعة المشكوكة إنما هو لأجل استصحاب  الإتيان ن وجوبإالممكن أن نقول 

 وهـو لا ةًا مفـصولإتيانهـ على ّ دلّاصأن الدليل الخمر بها، غاية الأ الإتيان عدم
بهـا بالاستـصحاب؛ وعليـه فـلا تنـافي بـين دلالـة  الإتيـان وجوب أصل ينافي

ه لـزوم فعـل الركعـة المـشكوكة إطلاقـ على الاستصحاب المقتـضي الصحيحة
 طلاقالتنافي بينهما بـالإّ لأن ،ةً على وجوب إتيانها مفصولّموصولة، وبين ما دل

بالركعـة  الإتيـان تيجة وجـوبند كبرى الاستصحاب، وتكون الّوالتقييد، فنقي
 .المشكوكة منفصلة

 بـأن الاحتيـاط هّذبـمكـن وي> :قولـهة بوهذا ما أشار إليه صاحب الكفايـ
بها  أصل الإتيان بل كان، كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة

وقد قام الـدليل عـلى ،  ينافي إطلاق النقضًإتيانها مفصولةمر غاية الأ، باقتضائه
 .)١(<أن يؤتى بها مفصولةّ لابد وأن المشكوكة، في الرابعة وغيرهّ الشك التقييد في

                                                 
 .٣٩٦ص: كفاية الأصول) ١(
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 السيد الشهيد لصاحب الكفايةمناقشة 
 والتـسليم قبـل الركعـة ّالتـشهدبأنـه لا إشـكال في أن صنفّ أورد عليه الم
 : الصلاة ومبطل لها، لكن المانعية على نحوينّصحةالرابعة مانع من 
ّأن الإتيـان بالتـشهد والتـسليم : اهوالمقصود من . المانعية الواقعية: ّالنحو الأول

ّل ويمنع واقعا من صحة الصلاة، ولا فرق في بطلان قبل الركعة الرابعة يبط الصلاة ً
 .  بإحراز الركعة الثالثة ولم يأت بالركعة الرابعة، أو لم يعلم ذلكًبين كونه عالما

التـسليم يكـون و ّ أن التـشهد:هاوالمقصود من. المانعية العلمية: النحو الثاني
في حالة كونه ّأما كعة الرابعة، ه للرإتيانبعدم ّ المكلف للصلاة في حالة علملاً مبط
 للصلاة، وإن كان قـدلاً  والتسليم مبطّالتشهد في الركعة الرابعة فلا يكون اًّشاك
 .ًواقعابها أتى 

 ّالتـشهدبناء عـلى كـون مانعيـة :  هذان النحوان من المانعية نقولتّضحاإذا 
 ّقعيـة، فـلا يـصح إجـراء الاستـصحاب الصلاة مانعيـة واّصحةوالتسليم من 

ّ لأن المكلـف بركعـة الاحتيـاط منفـصلة، الإتيـان وجوب أصل ثباتلإ يعلـم ّ
 تكون الركعة المـأتي بهـا ٍحينئذ بأربع ركعات، فًواقعابأنه إن كان قد أتى ًوجدانا 
 .ًجزما ركعة خامسة، وهي غير مطلوبه ًاحتياطا

بالركعـة الرابعـة  الإتيـان قد أتى بثلاث ركعات، فيكـونّ المكلف وإن كان
الفصل بـين هـذه ّ لأن ة بالركعات السابقة،ّمتصل، لكن بشرط أن تكون اًوبمطل

ّ المكلـف  للصلاة، سـواء علـمًواقعا والتسليم مبطل ّالتشهدالركعة وسابقاتها ب
 .لم يعلم بذلك أم بأنه في الركعة الثالثة ولم يأت بالرابعة

ية لا واقعية،  والتسليم للصلاة، مانعية علمّالتشهدبناء على كون مانعية ّأما 
 ثـربالركعة الرابعة ذا أثر واحد وهـو الأ الإتيان  يكون استصحاب عدمٍحينئذف

يكـون وصـل الركعـة المـشكوكة  بناء على المانعيـة العلميـة لاّ لأنه فقط،ّالأول 
على ضوء كـون ّ لأنه ،ً والتسليم واجباّالتشهدبالركعات السابقة وعدم فصلها ب
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  بـصورة علـماًّ للـصلاة مختـصالمبطـل والتـسليم ّالتـشهدالمانعية علمية يكـون 
  الاستـصحاب لاإجـراءوّ الـشك في حالـةّأمـا بالرابعـة،  الإتيان بعدمّالمكلف 

، ّثر الأول، لكي نقول بتخصيص دليل الاستـصحاب بـالأًيكون الوصل واجبا
 ّالتـشهدب الإتيـان كما ذكره الآخوند وإنما يلـزم التـصرف في الـدليل المـانع مـن

 فـلا يكـون ّا الشاكمّأم قبل ركعة الاحتياط، وتقييده بخصوص العالم، والتسلي
 . لصلاتهلاً إتيانه بهما قبل الرابعة مبط

بالرابعـة  الإتيان  والحاصل إن بنينا على المانعية الواقعية، فاستصحاب عدم
 )بركعـة رابعـة الإتيان وهو (فقطّ الأول ثرأن تخصيصه بالأَّ إلا ثر،أوإن كان له 

 والتـسليم ّالتـشهدمانعيـة ّ لأن غير ممكن؛ )ةّمتصلوهو كونها  (الثانيثر لأدون ا
لم يعلم بـذلك،  أم بأنه في الركعة الثالثة ولم يأت بالرابعةّ المكلف  سواء علمٌثابتة

 .ًجزمافتكون الركعة المفصولة غير مطلوبة 
 ثروإن بنينا على المانعية العلمية، فلا يلزم تخصيص دليل الاستصحاب بـالأ

 والتـسليم قبـل ّالتـشهدفقط، بل اللازم هو تخصيص الدليل المـانع مـن ّالأول 
 .الركعة الرابعة بخصوص العالم

 العـلاج لا يمكـن اهذ أصل لكن وهذا> : بقولهصنفّالمأشار إليه وهذا ما 
ّ لأن هذا معناه أن الحكم بالركعة المفصولة بخصوصياتها لم يكـن ؛المساعدة عليه

نهـا أظاهر الـصحيحة  أن مع ،ّ بالشكعدم نقض اليقين وببملاك الاستصحا
ّ وهذا إنما يناسـب مـع إرادة قاعـدة ،ّ من كبرى عدم نقض اليقين بالشكةمستنبط
 على اليقين الذي هو حكم واقعي لا قاعدة الاستصحاب الذي هو حكـم البناء

ّ فــإن هــذه الظاهريــة غــير محفوظــة هنــا إلا بلحــاظ ذات الركعــة لا ؛ظــاهري
 ن ظاهر الصحيحة استخراجإ: وصيات الكثيرة الأخرى، وإن شئت قلتالخص

مـن  و،ّ بالشك كبرى عدم نقض اليقينرّدالركعة المفصولة بخصوصياتها من مج
 إبقاء نفس الحالة الثابتة للسائل قبـل ولو أريد بذلك الاستصحابّ أنه الواضح
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ًالشك وعند اليقين بعدم الإتيان بالرابعة فذلك مباين عرفـا  مـع الركعـة المفـصولة ّ
 .)١(<استفادة كبرى الاستصحاب منها أصل  فهذا يقدح في،بالنحو المذكور

 الاستصحاب يثبت أحد جزئي موضوع الركعة المفصولة: ّجواب المحقق النائيني
تطبيق الاستصحاب على الروايـة بـافتراض أن  +  النائينيّحققح المّصح

 : من جزئينّمركبة بركعة الاحتياط منفصل الإتيان موضوع وجوب
 .بالركعة الرابعة الإتيان عدم :ّالجزء الأول
 .ان بهايتفي عدم الإّ الشك :الجزء الثاني

  استـصحاب عـدمإجراء فيثبت بـ-بالرابعة الإتيان  عدم-ّ الأولالجزءّأما 
ّوشـك بالرابعة في بداية شروعه بالـصلاة،  الإتيان  بعدمًناّبها لكونه متيقالإتيان 
 استـصحاب × مـامجـرى الإأان بها، وقـد يتستصحب عدم الإ في،بعد ذلك

  الجـزء الثـانيّأمـا مـن الموضـوع، ّ الأول  الجـزءّحقـقبالرابعـة ليت الإتيـان عدم
 .ً وجداناّحقق فهو مت-بالرابعة الإتيان فيّ الشك وهو -

في الركعة الرابعـة ّ الشك  فيّاصةخبار الخنه بعد ملاحظة الأإ : أخرىبعبارة
بهـا  الإتيـان وجـوب إلى ه بالرابعةإتيانوعدم ّ الشك عندّ المكلف تنقلب وظيفة

 ين همـا عـدمئ من جـزاًّمركب ويكون موضوع وجوب الركعة المفصولة ًمفصولة
 كـون الآخـر بالرابعـة، والجـزء الإتيان بها وهو ثابت باستصحاب عدمالإتيان 

ّالمكلف شاك أحـد حاب يثبـت ، فالاستصًبالرابعة وهو محرز وجدانا الإتيان في اًّ
 . وجوب الركعة منفصلةًجزئي موضوع الركعة المنفصلة، لا أنه يثبت مباشرة

 الركعـة الرابعـة إثبـات أن الاستصحاب لا يقوى على إشكالوبهذا يندفع 
ّ لأن  لما قلنا من أن الاستصحاب لا يثبـت الركعـة الرابعـة مفـصولة،؛مفصولة

 الجـزءّأمـا  ،بالرابعةتيان  الإجزئي الموضوع وهو عدمأحد الاستصحاب يثبت 
                                                 

 .٧٥ص ،٦ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 .ًفهو محرز وجداناّ الشك وهوالآخر 
ّخبار الخاصة هـو  الأة أن مقتضى الاستصحاب بملاحظ:ّص مما تقدمّفتلخ

 ًيكـون العمـل بـه مخالفـالّ لا الإتيان بالركعـة متـصلة ،الإتيان بالركعة المنفصلة
 .للمذهب

مقتـضى الاستـصحاب أن : الحاصـل>: بقوله  النائينيّحققوهذا ما ذكر الم
تعيـين ّأمـا بالركعة المـشكوكة، و الإتيان في فعل بعض الركعات هوّ الشك عند
 والـذي ،مفصولة فهو يدور مدار تعيين الـشارع أو وأنها موصولة الإتيان كيفية
بركعـات الاحتيـاط  الإتيـان في عدد الركعـات هـوّ الشك نه الشارع في بابّعي

عدم انطبـاق الروايـة ّ توهم أن منشأ: لّفتحص. ّتأمل ف، بتكبير وتسليمًمفصولة
في ّ الـشك ل أن الشارع أسقط الاستـصحاب في بـابّعلى الاستصحاب هو تخي

ة ّأن الروايـة لا تقـصر عـن بقيـ: فـالأقوى.  وقـد ظهـر فـساده،عدد الركعات
 .)١(< الاستصحابّحجيةالروايات في ظهورها في 
د ّعـة فيهـا زيـادة التـشهجـزاء الـصلاة الواقإمعنـى >: وقال السيد الخوئي

ن هـو ّ أن الواجـب عـلى المتـيق: بمعنى. هو توسعة الواقع،والتسليم عن الواقع
، هـو ً بين الثلاث والأربع مثلاّد والتسليم، وعلى الشاكّالصلاة بلا زيادة التشه

تيـان د والتـسليم، لكـن مـع التقييـد بعـدم الإّالصلاة الواقعة فيها زيادة التشه
 -تيـان ن المـستفاد مـن الروايـات أن وجـوب الإفي الواقـع، لأبالركعة الرابعة 

 بما إذا لم يأت بالرابعة ّ مختص- بين الثلاث والأربع ّبالركعة المنفصلة على الشاك
ّفي الواقع، فمن شك بين الثلاث والأربع، وبنى على الأربع وتشه م، ثـم ّد وسلّ

 ،تـى بالركعـة الرابعـةأأنـه ثم انكشف ، ً أو عمداًلم يأت بالركعة المنفصلة نسيانا
ّليس عليه شيء، فيكـون الموضـوع لوجـوب الركعـة المنفـصلة المكلـف المقيـ د ّ

ّ بالرابعة، فإذا شك المكلف بـين ٍ كونه غير آت: الثاني.اًّل كونه شاكّالأو: بأمرين ّ
                                                 

 .٣٦٤، ص٤ج: فوائد الأصول) ١(
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ّالثلاث والأربع، فقد حصل أحد القيدين بالوجدان وهو الشك، والقيد الآخر 
تيـان  بعـدم الإًناّ يحرز بالاستصحاب، لكونه متيق-ن بالرابعة تيا وهو عدم الإ-

 .)١(<تيان بالركعة المنفصلةّوشك فيه، فيحكم بوجوب الإ
  النائينيّحققجواب السيد الشهيد على الم

ب موضـوع الركعـة ّمن تركـ(بأن ما ذكره الميرزا  + يقول السيد الشهيد
 ،ة الثابـت بالاستـصحاببالرابعـ الإتيـان ا عـدمأحـدهمين ئالمفصولة من جـز

أنه مخالف لظـاهر َّ إلا  في نفسه،ًوإن كان معقولا) ًالمحرز وجداناّ الشك والآخر
يستبطن وجود حكم واقعـي هـو أن موضـوع الركعـة المفـصولة ّ لأنه الرواية،
ولم يقـل أن مـن لم يــأت بالرابعـة  × مـامنه الإّين، وهذا لم يبيئ من جزّمركب

اقتصر على بيان  × مامن الإإيجب عليه ركعة منفصلة، بل ا  في إتيانهاًّوكان شاك
مـع ثبـوت ّ لأنـه ،ّالاستصحاب فقط، مع أن بيان هذا الحكم الواقعي هو المهـم

بركعة مفـصولة، مـن دون  الإتيان  هيّهذا الحكم الواقعي تكون وظيفة الشاك
الجزء الثـاني مـن موضـوع ذلـك الحكـم ّ لأن جريان الاستصحاب، إلى الحاجة

 الإتيـان وهـو عـدم - الجـزء الثـانيّأما ، ًثابت وجدانا -ّ الشكوهو -واقعي ال
 .الاستصحاب إلى ه بأصالة الاشتغال بلا حاجةإحراز فيمكن -بالرابعة

، إليـه لكن وجوده كعدمه؛ لأننـا لا نحتـاج ،ًفالاستصحاب وإن كان ممكنا
ة المفـصولة، بالركعـة الرابعـ الإتيان  في وجوبّ الاشتغال والشكأصالةلكفاية 

ّ شك المكلف من قبيل ما لو  الإتيـان  يجب عليهٍحينئذبصلاة العصر، ف الإتيان فيّ
، بـلا <الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقينـي> أصالة ضوء ما تقتضيه فيبها 

 .بها الإتيان استصحاب عدم إلى حاجة
ا كان بصدد بيان ما ذكره الميرز × ماملو كان الإ: نقول الأساس وعلى هذا

                                                 
 .٦٣ص ،٣ج:مصباح الأصول) ١(
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 يعتمد × ب من جزئين، لا أنهّ أن الموضوع مركّيبين × مام الإّ أنًاللازم عرفا
على بيان الاستصحاب الـذي لا مدخليـة لـه والـذي يمكـن الاسـتغناء عنـه، 

يمكـن الاسـتغناء عنـه أمر بيان  إلى عن بيان تركب الموضوع × مامفعدول الإ
 . )١(ّ غير عرفيٌوهو الاستصحاب أمر

 ّف للاعتراض الأولّتأييد المصن
ــك ــق كــا: بيــان ذل ــة هــو أن تطبي ــة الثالث ــاني عــلى الرواي ن الاعــتراض الث

ُر؛ لأنه لو أريد باستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعـة ّالاستصحاب فيها متعذ ّ
ّ فهو مخالف لضرورة المذهب، وإن أريد به التعب،ّد بإتيانها متصلةّهو التعب د بإتيانها ُ

عـلام عـلى هـذا  لوظيفـة الاستـصحاب، وقـد أجـاب الأمنفصلة، فهو مخـالف
ّالاعتراض بأجوبة متعددة؛ إلا أنها لم تكن موف َّ  هذا الاعـتراض، فيكـون ّقة في ردّ

 . على الاستدلال بالرواية على الاستصحابًواردا
لا يخلـو مـن  + وهكذا يثبت أن المحـذور الـذي يثـيره الـشيخ الاعظـم>
 ّين بنحو تطمئنّحققالجات المذكورة من قبل الم لعدم تمامية شيء من المع؛وجاهة

 .)٢(<النفسإليه 
لاً ن هذا الاعتراض يكـون دلـيأ + السيد الشهيدرىي الأساس وعلى هذا

على أن الرواية ليست بصدد بيان قاعدة الاستصحاب، بـل يكـون الاعـتراض 
إليه  قرينة على إرادة قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني الذي ذهب

، وإن كان حمل الرواية ّ الأولوالذي ذكرناه في الاعتراض + الأنصاري الشيخ
؛ لوجود قرينة ّ لكن هذا الحمل متعين، لظاهر الروايةًعلى قاعدة الاشتغال مخالفا

 .على ذلك وهو الاعتراض الثاني
                                                 

 .ض لذكره في التعليقّق النائيني نتعرّق الأصفهاني على المحقّوهناك إشكال آخر  للمحق) ١(
 .٧٨، ص٦ ج:مباحث الحجج والأصول العملية) ٢(
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 <الاشـتغال اليقينـي يـستدعي الفـراغ اليقينـي>وبعد حمل الرواية على قاعـدة 
ّر عن خلـط اليقـين بالـشك ّللنهي المتكر × مام السبب في ذكر الإّنفسريمكن أن 

 كـان بـصدد بيـان وجـوب الركعـة × مـامدخال أحدهما بالآخر، بـأن الإإوعن 
مفصولة من باب الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولكن حيث كان الموقـف 

ّموقف تقيـة، لأن العامـة يـذهبون إلى لـزوم البنـاء عـلى الأقـل  والإتيـان بالركعـة ّ
شـارة والتلمـيح إلى وجـوب بعـدد مـن العبـارات للإ × ّالمشكوكة متصلة، فجاء

ّالإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة لا متصلة، وأنه بذلك يحصل الفراغ من الذمة ّ. 
 

فالاستصحاب يجري لإثبات وجـوب الركعـة المفـصولة بعـد >: + قوله •
 إلى <كونـه> مرجـع الـضمير في قولـه .< النحـو المـذكور علىًافتراض كونه ثابتا

بعد افتراض استظهار الاستـصحاب ّأنه هو  + صنفّالاستصحاب، ومراد الم
 . الركعة المفصولةثباتمن الرواية يجري لإ

 اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من × ماممع أن الإ>: +  قوله•
ّالاستـصحاب غـير مهـم في  أنو <ّأن ذلك الحكم الواقعي المستبطن هـو المهـم

ومـراده مـن الحكـم  . الاسـتغناء عنـه بقاعـدة الاشـتغال وذلك لإمكانالمقام،
 .الواقعي المستبطن هو وجوب الركعة المفصولة

ّأورد المحقـق  .<... النائيني من افـتراض ّحققومنها ما ذكر الم>: + قوله •
أن موضـوع وجـوب  النـائيني مـن ّحقـقعلى مـا ذكـره الم-الأصفهاني إيرادين

ّالإتيان بالركعة الرابعة مفصولة مركب من الشك وعدم الإتيان بها في الواقع ّ-. 
 أن موضوع وجوب الإتيان بالركعـة الرابعـة المـشكوكة مفـصولة هـو :ّالأول

ًالشك فيها فحسب، وعدم الإتيان بها واقعا غير دخيل في الموضوع، لأن الموضـوع  ّ
 .ّث والأربع بدون دخل أي شيء آخر فيهّأمر بسيط وهو الشك بين الثلا

ًبا من الشك وعدم الإتيان بهـا واقعـا، فـلا ّ أن الموضوع لو كان مرك: الثاني ًّ
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ّيمكن وصول وجوب الإتيـان بهـا مفـصولة إلى المكلـف، لأن وصـوله منـوط 
فإذا وصل ، ًبوصول موضوعه وهو عدم الإتيان بالركعة الرابعة المشكوكة واقعا

ّكلف بالوصول الوجداني، ارتفع الشك وإلا لم يصل الموضـوع، موضوعه إلى الم ّ
ّ إذا علم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، انتفى الـشك ومـع ّ أن المصلي:والخلاصة

 .انتفائه تكون وظيفته الإتيان بها موصولة، وإلا فالموضوع غير واصل
 يـشهد كماّالشك فحسب،  إن موضوعه ً:لاوّأ>: لى هذا المعنى أشار بقولهإو
 بأنـه لم يـأت ًداّلا مقيـ) ّمن شك بين الثلاث والأربـع( صلاة الاحتياط ةّله أدل

ن إنعـم حيـث . ق موضـوعه إلى الأصـل ّ، حتـى يحتـاج في تحقـًبالرابعة واقعـا
 نظـير الأوامـر ؛الغرض منها جبر النقص فلا محالة لا تكون واجبة مـع التماميـة

 .تيان عدم الإد بّالطريقية، لا أن موضوع التكليف متقي
ً إن كان التكليف بصلاة الاحتياط متعلقا:ًوثانيا ، ً بمن لم يأت بالرابعة واقعاّ

 المنوطـة بهـا -فلا محالة لا يعقل بلوغه إلى درجة فعلية، إذ مع فعلية موضـوعه 
ومـع عـدم فعليـة . فلا يبقى مجال لفعليـة حكمـه، ّ يرتفع الشك-فعلية حكمة 

ب ّ لا يترقـ)بداعي جعـل الـداعي(نشاء ، والإموضوعه لا موقع لفعلية حكمه
 لـيس بحكـم )لا بهذا الداعي(نشاء  والإ،لا فعلية الدعوة بفعلية موضوعهإمنه 

،  على الاتيانًباّوحيث لا يعقل أن يكون التكليف الواقعي مرت. الحقيقي في شيء
ق ّإذ هو فرع معقولية التكليف الـواقعي حتـى يتحقـ، د الظاهريّفلا مجال للتعب

 .)١(<ًاحتماله باحتمال ثبوت موضوعه واقعا
الاعـتراض الثـاني قرينـة عـلى حمـل الروايـة عـلى مـا ذكـر في >: + قوله •

رادة إهـو حمـل الروايـة عـلى ّ الأول مرداه مـن الاعـتراض. <ّالاعتراض الأول
 .+ نصاريذلك الشيخ الأ إلى  الاشتغال، كما ذهبأصالة

                                                 
 .٩٥ص ،٣ج: نهاية الدراية في شرح الكفاية) ١(
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أن حمل الروايـة : وحاصله +  العراقيّحققذكره الم ما: الاعتراض الثالث
هـل أمـذهب  أن لـو فرضـناّ حتـى ر،ّالثالثة لزرارة عـلى الاستـصحاب متعـذ

ر ّ، والـسبب في تعـذًصلةّركعة الاحتياط متتيان بلزوم الإ إلى  يذهب^البيت
 المقام هو أن استصحاب عدم الركعة الرابعـة الموجـب جريان الاستصحاب في

ّ لأن صحة بركعة احتياط، لا يجري لتصحيح الصلاة،تيانللإ ف ّ الـصلاة تتوقـّ
 مـن ً والتسليم بعد الركعة الرابعة، كما هـو المـستظهر فقهيـاّالتشهدب الإتيان على

ابعـة، وعـلى  والتسليم يجب أن يقعا بعد تمام الركعة الرّالتشهدالروايات من أن 
بالركعـة الرابعـة المـشكوكة لا  الإتيان إن استصحاب عدم: نقول الأساس هذا

ّ لأن المثبـت؛َّ إلا بالأصـل  هي الرابعـة،ّيثبت أن هذه الركعة التي يأتي بها الشاك
بركعـة  الإتيان بالركعة الرابعة هو وجوب الإتيان يثبته استصحاب عدم غاية ما

ّ لأن  هي الرابعة فهو لازم عقـلي؛ً المأتي بها احتياطاكون هذه الركعةّأما احتياط، 
ثـار لآا وليـست مـن أن الركعة الرابعة تـأتي بعـد الركعـة الثالثـة،ً عقلا اللازم

 تيـانبالإّ شـك أن مـن: لم يرد دليـل شرعـي يقـول إذ الشرعية للاستصحاب؛
لرابعة يكـون نها اأ إثبات، فًواقعابالرابعة، تكون الركعة التي يأتي بها هي الرابعة 

  فيّحجـة لـيس )الاستـصحاب( الأصـل بالملازمة العقلية، ومـن الواضـح أن
 .إثبات لوازمه العقلية
 والتسليم على مـا ّالتشهدإن وجوب >: قولهب  العراقيّحققوهذا ما ذكره الم

 لا عـلى ،ب على رابعية الركعة بما هي مفاد كـان الناقـصةّ مترتّدلةيستفاد من الأ
عـدم  أو بالرابعـة الإتيـان وباستصحاب عـدم ،ّتامةفاد كان الوجود الرابعة بم

 الركعـة المأتيـة بعـد ذلـك بكونهـا تّـصافلا يثبت اّتامة وجودها بمفاد ليس ال
يـة ّ غـير المثبـت لكرّن المقـام نظـير استـصحاب عـدم وجـود الكـرأ فك،رابعة
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 إن عدم جريان الاستصحاب في ركعـات الـصلاة: نقول  وبهذه الجهة،الموجود
في الـشكوك  الأكثـر  بالبنـاء عـلىّخاصة ّأدلةهو على القواعد ولو لم يكن لنا ّإنما 

من جهة عدم .... في ذلك  ذلك، والنكتةّدلةلاقتضاء تلك الأّ أنه  لا،الصحيحة
 ّالتشهد عليه وجوب ّترتب الركعة الموجودة بكونها رابعة ليتّصافإثباته لحيث ا

ة من جعلهم الاستـصحاب في عـداد ّلعامذلك على مذهب اّ يتم نعم. والتسليم
 فبناء على أخـذه َّلاإ و،ة المثبتة للوازمهّالقياس والاستحسان من الأمارات الظني

 غـير اللـوازم ثبـاتدية غـير الـصالحة لإّالتعب الأصول خبار وجعله منمن الأ
 ّكفـلفبعـد عـدم تٍحينئذ و...   فلا مجال لتطبيقه على الركعة المشكوكة،الشرعية
 من إتمـام هـذه ّتمكن الركعة بالرابعية لا يتّصافاثبات لإتصحاب المزبور الاس

 ومعـه لا يبقـى مجـال ،التـسليمّالتـشهد والوقـوع في محـذور ً، نظرا إلى الصلاة
 .)١(<أثر شرعي عليهّ ترتب  لعدم؛لجريانه

 

 ّالتـشهديمكن أن نثبت أن أننا ب يعلى اعتراض العراق أجاب السيد الخوئي
 : استصحاب آخر، وحاصـلهإجراءوالتسليم وقع بعد الركعة الرابعة من طريق 

بالرابعـة، ويـأتي بركعـة الاحتيـاط،  الإتيـان حينما يستصحب عـدمّ المكلف أن
ه لركعـة إتيانـ حـينّ إمـا ،ًس بالركعـة الرابعـة قطعـاّيحصل له العلم بأنه قد تلب

 ركعات، فهـو قـد أربع بًسابقا أتى ن كان قدإّ لأنه قة،الركعة الساب أو الاحتياط
 بـثلاث ركعـات، فيكـون ً، وإن كان أتى سـابقاًس بالرابعة سابقاّحصل له التلب

س ّ قـد تلـبًأنـه قطعـا أي س بالرابعـة،ّه بركعة الاحتياط قد تلـبإتيانالآن حين 
الاحتيـاط  ركعة حتمال كون لا؛س بالرابعةّفي خروجه من التلبّيشك  و،بالرابعة

 .ب بقاء التلبس بالرابعةحصركعة خامسة، فيست
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لا مـانع مـن جريـان >:  بقولـه+ مـا أشـار إليـه الـسيد الخـوئيهو وهذا الجواب 
ــه بعــد الإتيــان بركعــة أخــرى ــار الخاصــة، فإن ــضى - ّالاستــصحاب لــولا الأخب  بمقت

مـر الأ غايـة ،ن بكونه في الركعة الرابعةّ يتيق-بالرابعة  الإتيان استصحاب عدم
 ،ًقبـل ثـلاث دقـائق مـثلا أو أنه لا يدري أن الكون في الركعة الرابعة هـو الآن

فيجـري استـصحاب عـدم الخـروج عـن الكـون في الركعـة  ،لاًوخرج عنه فع
 .)١(< والتسليمّالتشهد عليه وجوب ّترتب وي،الرابعة

 مناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي
قبل قليـل، معـارض  أو الآنّ إما عةسه بالركعة الرابّإن استصحاب بقاء تلب

لم ّ إمـا :بأنـهًإجمـالا يعلـم ّ لأنـه سه بالركعة الرابعة، وذلكّباستصحاب عدم تلب
 أو الرابعـة، أو أنها الثالثةّ شك  في الرابعة حينما دخل في الركعة التيًساّيكن متلب

 لخامسة، ثـملعلها ا إذ ه ركعة الاحتياط،إتيان بالركعة الرابعة حين ًساّلم يكن متلب
لا، فيستصحب بقاء عـدم التلـبس،  أم سه بالرابعةّفي أنه خرج من عدم تلبّشك 

 ، فيتعــارض الاستــصحابانّتـأخرما المّ وأيهــّمقـدمالاستــصحابين  ّ أيولم يعلـم
ي يقول به السيد الخوئي، واستـصحاب عـدم ذس بالرابعة الّاستصحاب التلب(

 .، فيتساقطان)التلبس بالرابعة
ّحقق كل  بتجماليحيث يكون من موارد العلم الإ>: بيان آخرب من الحـالتين، ّ

حـدى إبأنـه في ًإجمـالا ر، فهو كـما يعلـم ّ منهما من المتأخّتقدمولكن لا يدري الم
ا لم يكـن في الرابعـة، هماحدإبأنه في ًإجمالا الركعتين كان في الرابعة، كذلك يعلم 

 كر نفس هذا الكلام في مسألة يوم، وقد ذجماليلليقين الإً موردا منهماّ كل فيكون
أنـه : ل الشهر حاصـلهوّأثبات ذكر هناك وجه لإُل الشهر، حيث يوّأمن ّالشك 
في هذا اليوم الذي هو الواحـد والثلاثـون،  أو في اليوم الثلاثينّ إما هّحققيعلم بت
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ل الشهر المعلوم في وّأأنه معارض باستصحاب عدم َّ إلا ليه،إفيستصحب بقاؤه 
 .)١(<ً أيضاوميناليأحد 

 . العراقيإشكاللى ع  عدم تمامية جواب الخوئيتّضحوبهذا ي
 

لركعـة الرابعـة، با الإتيـان هـو أن استـصحاب عـدم  العراقيإشكالكان 
لو قلنا ّ حتى يكفي لتصحيح الصلاة،  لا،بركعة احتياط الإتيان  وجوبثباتلإ
 والـسبب في عـدم كفايتـه لتـصحيح .ةًّمتـصلبركعة الاحتيـاط يان ّصحة الإتب

 والتسليم بعد الركعـة ّالتشهدالصلاة هو ما ذكر في الروايات من وجوب مجيء 
ركعة الاحتياط في  أن بالركعة الرابعة لايثبت الإتيان الرابعة، واستصحاب عدم

 لاستـصحاب لا وعليـه فا.ّحجـةبالملازمة العقليـة، وهـي ليـست بَّ إلا الرابعة
 .يكفي لتصحيح الصلاة

 :، بمناقشتينشكال هذا الإ+ وناقش الشهيد الصدر
 . لم يذكرها في المتن، وسوف نذكرها في نهاية البحثولى الأ
 الـلازم العقـلي ّحجيـةمـن قـال أن  أنـه: خرى، فحاصـلهاالمناقشة الأّأما 

لازم ّكـل  لم يقـم دليـل عـلى أن إذ للاستصحاب مستحيلة كاجتماع النقيـضين،
 الــلازم العقــلي ّحجيــة إثبــات، نعــم ّحجــةعقــلي للمستــصحب هــو لــيس ب

ــصحاب بحاجــة ــل  إلى للاست ــدم وجــود ؛ّخــاصدلي ــلاق لع ــل إط  في دلي
 إثبـاتر الـدليل عـلى ّتـوفإذا  اللازم العقلي، وعليه فّحجيةالاستصحاب يثبت 

ام الـدليل اللازم العقلي في بعض الموارد فيؤخذ به، وفي المقام يمكن أن نقول قـ
 ّ حيث إن جريان استصحاب عدم الركعـة،ّعلى حجية اللازم العقلي للاستصحاب

تطبيق الاستـصحاب في المقـام ّ لأن بعد ثبوت اللازم العقلي؛َّ إلا الرابعة لا ينفع
                                                 

 ).٦٠( ، تعليقة رقم٤٣٧، ص٢ج: الحلقة الثالثة) ١(



 ٥٣ ..........................................................................................الاستصحاب 

 مـن ّتقـدم، لمـا ً اللازم العقـلي في المـورد يكـون لغـواّحجيةمن دون البناء على 
 كـون ركعـة إثبـاتعد الركعة الرابعة، وعليه ف والتسليم بّالتشهدوجوب مجيء 

 . اللازم العقلي للاستصحابّحجيةبناء على َّ إلا الاحتياط هي الرابعة لا يثبت
 الـلازم العقـلي ولـو في ّحجيـةعلى ً دليلا وبهذا تكون نفس هذه الصحيحة

 .هذا المورد بالذات
صـل العمـلي،  اللازم العقـلي للأّحجية في ّلا محذور عقلي> أن تّضحوبهذا ي

العملي بلحاظ اللوازم، فلـو ّحجية الأصل  لدليل إطلاقوإنما لا مقتضي له ولا 
 ف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك بحيث لـولاهّفرض توق

 .)١(< المذكورثباتعلى الإً دليلا لزم لغوية الدليل في مورده، كان ذلك بنفسه
 

أي سـواء بنـي عـلى الركعـة  .<نا الاعـتراض الـسابقوتجاوز>: + قوله •
الموصولة أو عـلى الركعـة المفـصولة لا يمكـن أن نثبـت بالاستـصحاب كـون 

  .د والتسليم قد وقعا في آخر الركعة الرابعةّالتشه
أي لازم عقلي لكون  .<لأن كونها كذلك لازم عقلي للمستصحب>: قوله •

   .الركعة الأخيرة هي الثالثة
ما قبـل الإتيـان بركعـة إما الآن وإ .<بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة>: قوله •

 .الاحتياط
  على إشكال العراقي+مناقشة أخرى للسيد الشهيد

 والتسليم في الركعة ّالتشهدأنه لا دليل على اشتراط وقوع :  المناقشةحاصل
ل أن  والتسليم في آخر الصلاة، لـذا يقـاّالتشهدالرابعة، وإنما الواجب هو وقوع 

مـن حفـظ الترتيـب، لا أن ّ أي لابـد الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم،
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 .وقوعهما في الركعة الرابعة
 والتـسليم ّالتـشهدعي أن ّيـد +  العراقـيّحققإن الم>: قال السيد الشهيد

 تّـصافيجب أن يقعا في الركعة الموصوفة بكونها رابعة، لا أنه يجب أن يقعا عند ا
 الـشخص تّـصاف في الرابعة، وهذا الاستصحاب إنـما يثبـت اهالشخص بكون

 الأصل علىلاً تعويَّ إلا  الركعة بكونها رابعة،تّصافبكونه في الرابعة، ولم يثبت ا
 .)١(<المثبت

 

هـي ّ أذا شك في أن الركعة التي أتى بها هل ّشكال أن المصليحاصل هذا الإ
ّ رابعة، فالشك إنما هو في عنوان الركعة الرابعة لا في واقعها، لأن الـشك مثالثة أ ّ

ّلا يمكن أن يتعلق بواقعها الموضوعي، فإنه كالعلم والظن ّ أمـر نفـساني يتعلـق ّ
فواقـع الركعـة ،  وعـلى هـذا.بالعنوان الموجود في الذهن لا بـالواقع الخـارجي

 ّق إذا كانت الركعة التـي أتـى بهـا المـصليّلتحق اةد بين كونها معلومّالرابعة مرد
 العدم إذا لم تكن الركعة رابعة، بأن تكون ثالثة، ومـن ةومعلوم، رابعة في الواقع

د بين كونه مقطوع الوجود ومقطوع العدم، لا يجري فيـه ّالواضح  أن الفرد المرد
ّ لعدم الشك فيه، فيكون نظير الاستـصحاب في الفـرد المـرد؛الاستصحاب د في ّ

ب على واقع الإتيـان بالركعـة الرابعـة لا ّن الأثر الشرعي مترتإ وحيث .الخارج
على عنوانها الانتزاعي الذهني، فلا يجري الاستـصحاب، أمـا في الأول فلعـدم 
ّتعلق الشك بالواقع الخارجي، وأما في الثاني وهـو العنـوان أي عنـوان الركعـة  ّ

ّ هو موضوع للأثر لا شك فيه، ومـا فيـه ب أثر عليه، فإذن ماّالرابعة، فلعدم ترت
 .  لا أثر لهّشك

في تطبيق الاستصحاب في الروايـة  -شكال آخر إنا ل>:  العراقيّحقققال الم
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تيـان  ولـزوم الإّة القائلين بالبناء عـلى الأقـلّعلى الركعة حتى على مذهب العام
 .ّينشأ من اختلال ركنه الذي هو الشك اللاحق -بالركعة الموصولة

ّ الذي تعلـق بـه اليقـين والـشك نّإف ما هـو عنـوان الرابعـة المـرددة بـين نّـإّ
دة بـين الثالثـة والرابعـة ّإذ هو قبل الشروع فيما بيده من الركعة المرد ؛الشخصين

أعنـي  - جمال وبعد الشروع في أحد طرفي المعلوم بالإ،يقطع بعدم وجود الرابعة
 .ق الرابعةّفي تحقّ يشك -الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة
إذ ، ثر شرعي حتـى يجـرى فيـه الاستـصحابأولكنه بهذا العنوان ليس له 

 وهو الشخص ،ما يكون لواقع ما هو الرابعة الذي ينتزع عنه هذا العنواننّإالأثر 
 .معلوم الوجود وما هو معلوم العدمهو مره بين ما أالواقعي الدائر 

ًومثله مما لا شك فيه أصلا تقدير كونه ما بيده من الركعة يقطـع  إذ هو على ؛ّ
 بالقيام إليه يقطـع بعـدم ×وعلى تقدير كونه غيره الذي أفاد الإمام ، بوجوده
 .فيه الاستصحاب ّ فعلى التقديرين لا شك فيه حتى يجري.وجوده

ّوبهذه الجهة أيضا منعنا عن الاستصحاب في الفـرد المـرد  بلحـاظ انتفـاء ؛دً
 .و مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاعّالشك فيه لدورانه بين ما ه

ّ وجوب التشهد والتسليم على مـا يـستفاد مـن الأدلـة مترتـّمع أن ب عـلى ّ
 .ةّرابعية الركعة بما هي مفاد كان الناقصة لا على وجود الرابعة بمفاد كـان التامـ

 لا يثبت ،ةّتيان بالرابعة أو عدم وجودها بمفاد ليس التاموباستصحاب عدم الإ
فكان المقام نظير استصحاب عدم ، ف الركعة المأتية بعد ذلك بكونها رابعةصاّات

 .)١(<ية الموجودّ غير المثبت لكرّوجود الكر
 مناقشة السيد الشهيد للعراقي

لا مانع من استصحاب عدم الإتيان بذات الأربعة لا بذات الرابعـة، فإنهـا 
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ستـصحاب فيهـا، دة بين مقطوعة الوجود ومقطوعة العدم، فـلا يجـري الاّمرد
 فهو لا يعلم بأنه أتى بذوات أربع ركعات أو لا، وإنما يعلم بأنه أتـى ّوأما المصلي

 وما هو موضوع للأثـر الـشرعي ذوات الأربـع لا ذات ،بذوات ثلاث ركعات
ّالركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، وبما أن المكلف يشك في إحـدى  ّ

 .ة يكون مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بهاذوات الأربع، فلا محال
 هذا المحذور إجـراء استـصحاب عـدم ّيكفي في رد>: لى هذا أشار بقولهإو

نـه جـاء أر ّ إذ لا يتـذك؛ذات الأربعة لا ذات الرابعـة وذات الأربعـة مـشكوكة
نه قد جاء بذوات ثـلاث ركعـات بـل مـا هـو أنما يعلم إبذوات أربع ركعات و
 انما هو ذات الأربعة لا الأولى والثانية والثالثة والرابعـة، موضوع الأثر الشرعي

ّ يشك المكلف في تحق:وبتعبير آخر ّ  ومقتـضى ،ق أحـد الـذوات الأربـع لا محالـةّ
 . الاستصحاب عدمه

 ن تكـونأ إذ يمكن ؛ك بالصحيحةّ بالتمسّ هذا المحذور لا يضرنّأ إلى ًمضافا
د في جريـان ّوجود في موارد الفرد المـردّ على كفاية هذا المقدار من الشك المًدليلا
 . )١(<د الشرعيّالتعب

 

 لا بأس بالبحث في ذيل التعليق على هذه  أنهصنفّ ذكر الم: المبحث الأول•
الصحيحة عن استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة مع قطـع النظـر عـن 

 : ذلك بالبحث ضمن جهتينلصحيحة وا الوارد في هذه ×تطبيق الإمام 
 في إمكان تصحيح الصلاة التـي بيـده مـع قطـع النظـر عـن :الجهة الأولى

خبـار الـواردة في صـلاة استصحاب عدم الإتيان بالركعـة المـشكوكة وعـن الأ
 ته مشغولة بأربع ركعات وهو يحـرزّ كانت ذمّن المصليأ:  وذلك بدعوى؛الاحتياط
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 فيقطـع بإتيـان ، صـلاتهّيها ركعة أخرى ويـتم إلّ فيقوم ويضم، منهاًإتيانه ثلاثا
ّ فالنقيصة مقطوعة العدم ويشك في مانعية الركعـة التـي أضـافها ،أربع ركعات

 : هذا الخلل المحتمل يمكن علاجه بأحد تقريبين، إلا أن بنحو الشبهة المصداقية
ً بنـاء عـلى مـا هـو ،إجـراء الـبراءة عـن المانعيـة المحتملـة: التقريب الأول

 . من أن المانعية انحلالية تجري عنها البراءةالصحيح
 :وقد نوقش هذا التقريب بوجهين

ً في هذه الحالة يعلم إجمالا بـأن الركعـة الجديـدة لا ّأن المصلي: لّالوجه الأو
فيـدور الأمـر بـين ،  لهـااًتخلو من أن تكون زيادة مانعـة عـن الـصلاة، أو جـزء

اءة عـن مانعيتهـا معارضـة بأصـالة فأصالة  البر، مانعيتها وجزئيتها، وعلى هذا
ًالبراءة عن جزئيتها فتسقطان معا، فالمرجع هو أصالة الاشتغال وعدم الاكتفـاء 

 .  من إعادتها من جديد حتى يحصل اليقين بالبراءةّبهذه الصلاة، فلابد
ً المصلي يعلم إجمـالا َّ أن المقام من دوران الأمر بين المحذورين، فإن:ودعوى

ًتيان بركعة أخرى إذا كانت جـزءا لهـا، كـما إذا كانـت الـصلاة إما  بوجوب الإ
ناقصة في الواقع، وإما بحرمة الإتيان بهذا إذا كانت مانعة، كما إذا كانت الـصلاة 

 . ن من الاحتياطّة، ولهذا لا يتمكّتام
 بأن الوجوب والحرمة في المقام كانا ضـمنيين وليـسا باسـتقلاليين :مدفوعة

 في المقـام ّالأمـر بـين المحـذورين، ولهـذا يكـون المـصليحتى يكون من دوران 
 .عادة الصلاة من جديدإ من الاحتياط باًنّمتمك

 ن الـبراءة لا تجـري عـن الجزئيـة فيأ>ـبـ: وأجاب السيد الشهيد عن ذلـك
ّنفسها لأن الشك في الجزئية والشرطية شك في الامتثـال لا في أصـل التكليـف  ّ

 . )١(<هّق في محلقُّا حّبخلاف الشك في المانعية على م
 بين الثلاث والأربع إذا أضاف ركعة أخـرى ّ الشاكّأن المصلي: الوجه الثاني
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ًكان يعلم إجمالا إما أن التشهد والتسليم زيـادة مانعـة عـن الـصلاة، إذا كانـت 
الركعة المشكوكة ركعة ثالثة في الواقـع، أو أن الركعـة الأخـرى زيـادة فيهـا إذا 

ز ومـانع عـن ّوهـذا العلـم الإجمـالي منجـ، كة ركعة رابعةكانت الركعة المشكو
د ّجريان أصالة البراءة في كلا طرفيه، لأن أصالة البراءة عن مانعية زيـادة التـشه

ًوالتسليم معارضة بأصالة البراءة عن مانعية الركعة الجديدة، فتسقطان معا مـن 
هو ترجيح من غـير  دون الآخر، فّجهة المعارضة، وأما جريانها في أحدهما المعين

ًزا، ومقتـضى تنجيـزه عـدم إمكـان ّح، ولهذا يكـون العلـم الإجمـالي منجـّمرج
 . تصحيح هذه الصلاة ووجوب إعادتها من جديد

الاعتراض لا جواب عليـه > بأن هذا هذا الوجهعن  وأجاب السيد الشهيد 
لمنجزيـة فـرع  انّأنعم بناء على القول ب. زية العلم الإجماليّبناء على مبانينا في منج

 ففـي ،تساقط الأصول من جهة لزوم الترخـيص في المخالفـة القطعيـة الممكنـة
ّ لأن المكلف على كل؛المقام لا يمكن ذلك ن َّإلا أاللهـم ،  حـال يحتمـل الموافقـةّ

  . )١(< وتلك مخالفة قطعية تفصيلية،يقطع صلاته
 العمـل ك باستصحاب عدم الزيادة الذي يجري بعدّ التمس:التقريب الثاني

هذا غـير و  ، وبذلك يحرز عدم المانع،جزاء والشرائطوإحراز الإتيان بكامل الأ
بنحو الأصـل َّإلا نه لا يثبت عدم الزيادة إ ف،استصحاب عدم إتيان الركعة الرابعة

ّ بل الإتيان بـما لم يتعلـق بـه ،ن المبطل فيها ليس عنوان الزيادةأ أو دعوى ،المثبت
ّب عدم الإتيان بالركعة الرابعـة يثبـت تعلـق الأمـر ن استصحاأعى ّ ويد،الأمر

 لأن الثابـت في الفقـه مبطليـة الزيـادة ،ّوكلا المطلبين غير تـام، بالركعة المضافة
 . ن استصحاب عدم الإتيان بالرابعة لا يثبت الأمر بالركعة الزائدةأ كما ،بعنوانها

 نتياالإهل يمكن تصحيح هذه الصلاة باستصحاب عدم  :المبحث الثاني• 
                                                 

 .٨١ص ،٦ج: بحوث في علم الأصول) ١(



 ٥٩ ..........................................................................................الاستصحاب 

 :إن الكلام يقع في موردين: والجواب ركعة الرابعة؟لبا
تيـان بالركعـة  يمكن تـصحيح الـصلاة باستـصحاب عـدم الإهل :الأول
 الرابعة؟

  هل يمكن تصحيح الصلاة بضميمة روايات البناء على الأكثر؟:الثاني
 :ّقد يستدل على هذا القول بوجوهف، المورد الأولّأما 

ذا الاستصحاب حيث إنه في مقام الامتثال فـلا يجـري، أن ه: لّالوجه الأو
ّلأن الشك في هذا المقام إذا كان فيه كان في سـقوط التكليـف بعـد الفـراغ عـن 

ّ فإذا شـك المكلـف في أنـه صـلى. وهو مورد لقاعدة الاشتغال،ثبوته ّ  وكـان في ّ
 ّالوقت، فالمرجع قاعدة الاشتغال، لأن الشك في سـقوط التكلـف لا في ثبوتـه،

ب أثـر ّ لعدم ترت؛وأما استصحاب عدم الإتيان بالصلاة في الوقت فهو لا يجري
عملي عليه بعدم حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضى الفراغ اليقيني، ومعه 
ّيكون الاستصحاب لغوا، وأما في المقام فعند شك المصلي بين الثلاث والأربـع وإن ً 

ب عليـه ّكعة الرابعة، إلا أن مـا يترتـكان مقتضي الاستصحاب عدم الإتيان بالر
 ًوجوب الإتيان بها ظاهرا، مع أن قاعدة الاشتغال تحكم بوجوب الإتيـان بهـا كـان

 .ةًهناك استصحاب أم لا، ولهذا يكون الاستصحاب في المقام لغوا وبلا فائد
في  ً موضـوعياًته أصلاّ من افتراض عدم صحّلابد>  بأنههذا الوجهوناقش المصنفّ 

 .)١(<ز وجوب الإتيان بالواجبّن استصحاب عدم الامتثال يجري وينجأم والمقا
ًن يكون المستصحب حكما أن المعتبر في جريان الاستصحاب أ:الوجه الثاني

ًشرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ًوالمستصحب في المقام ليس حكما شرعيا ولا ، ً ً
 . ًموضوعا له
شرعيـا، بـل هـو وجـوب ًل، فلأن الوجوب الضمني ليس وجوبا ّأما الأو
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تحليلي عقلي، لأن الوجوب المجعول في الشريعة المقدسة وجوب واحـد في عـالم 
الاعتبار، ولا يعقل انحلاله في ذاك العـالم، وأمـا في عـالم الخـارج فيـستحيل أن 

 . وهذا خلف.ً لكان خارجياَّيوجد فيه، وإلا
ّسبة إلى متعلقه ق موضوعه في الخارج، صارت محركيته فعلية بالنّنعم إذا تحق

دة بعـدد أجـزاء  ّل هذه المحركية إلى حصص متعـدّ وحينئذ فالعقل يحل،لا نفسه
ّمتعلقه، فكل ّ حصة منها متعلقة بجزء منه مربوطة بحصة أخـرى منهـا متعلقـة ّ ّ

ًبجزء آخر منه وهكذا، ولهذا تكون أجزاء الصلاة ارتباطيه ثبوتا وسـقوطا ، فـلا ً
 وهذا خلف، كـما لا ،، وإلا فهو ليس بجزءّيمكن ثبوت جزء بدون ثبوت الكل

 .يمكن سقوط جزء بدون سقوط الكل، وإلا فمعناه أنه غير مربوط به
 حتى يجري الاستـصحاب ً شرعياً هذه الحصة ليست حكماّأن:  والخلاصة

 .بلحاظها
مـرين كلاهمـا أ عـلى ٍ لأنه مبـتنّغير تامّوقال إنه هذا الوجه  ّناقش المصنف

 :باطل
 . الامتثال مسقط للأمر ورافع لفعليتهن أ :الأول
 في حكـم شرعـي أو موضـوع ً يجري دائـماأن ّن الاستصحاب لابدأ :الثاني
 . ذي حكم

ن التكليـف لا أ حيث قلنا ب؛م بطلان الأمر الأول في بحوث سابقةّوقد تقد
تـه ّما الـساقط فاعلينّـإ و، فيـهً وليس عدم الإتيان به قيدا،تسقط فعليته بالامتثال

 :ففيه الأمر الثاني أما بطلان. فحسب
ب الأثـر ّأكثـر مـن ترتـلا يـشترط فيـه  جريان الاستـصحاب من أن سيأتي: ١

 ولا إشكال في معقولية التنجيـز أو التعـذير في مرحلـة ،ً أو تعذيراًالعملي عليه تنجيزا
جريـان وعليـه يمكـن  .نـة في مرحلـة الامتثـالّ كما في قاعـدة الفـراغ المؤم،الامتثال
ًويكون مؤكدا لقاعدة ،اب عدم الامتثال لإثبات التنجيزاستصح  . الاشتغال العقليّ
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 استـصحاب عـدم نّأ مع ذلك قلنا ب،منا كلا الأمرين المذكورينّلو سل>: ٢
 بلحـاظ الوجـوب ًن لم يكـن جاريـاإالجزء أو الشرط في الواجب الارتبـاطي و

سـتقلالي ّالضمني المتعلق بـه بالخـصوص ولكنـه يجـري بلحـاظ الوجـوب الا
ّالمتعلق بالكل ّ فالمكلف يجـب ، بعد الفراغ عن العمل وعدم الإتيان بذلك الجزءّ

ب الـذي يثبتـه هـذا ّتـه عـن تنجيـز وجـوب المركـّ لذمًعليه الإتيان بـه تفريغـا
 . الاستصحاب بعد الفراغ من عمله إذا لم يأت به في أثناء العمل

و الـصحيح مـن وحـدة ه بنـاء عـلى مـا هـّما يتوجـنّـإ هذا الإشكال نّأكما 
ما إذا قيـل بالـسقوط التـدريجي أ و،ً وسقوطاً وفعليةًالوجوب الارتباطي جعلا

ًللوجوب الارتباطي  مطلقا أو مشروطا ر هو إكمال العمل والإتيان ّ بشرط متأخً
 .ٍ فلا موضوع لهذا الإشكال عندئذ،بجزئه الأخير

مـن جهـة عـدم إمكـان  هذه المباني فاسدة وغير محتملة في نفـسها لا نَّّإلا أ
ّ أو تعلقـه بالجـامع ،د الأمـرّ لكي يقال بتحدًالإعادة في صورة أداء العمل باطلا

م في بحـث الـدوران ّ بل لما تقد، أو الإعادة،جزاء فيما بدأ بهبين الإتيان بباقي الأ
 ً وفعليـةً والأكثر الارتباطيين من وحـدة الواجـب الارتبـاطي جعـلاّبين الأقل
 .)١(<هنيذفي مرحلة التحليل الَّإلا ه ئجزاأره بلحاظ ثّ وعدم تكًوسقوطا

 هـذا الاستـصحاب لا يثبـت وجـوب الإتيـان بالركعـة ن أ:الوجه الثالث
كما هـو الحـال في ، الرابعة، لأن وجوب الإتيان بها كذلك مشروط بالقدرة عليه

عـة  في المقام لا يحرز أنـه قـادر عـلى الإتيـان بهـا، لأن الركّوالمصلي،  تكليفّكل
ً قادرا على الإتيان بها ّالمشكوكة إن كانت ركعة رابعة في الواقع، فلا يكون المصلي

 لاستحالة تحصيل الحاصل، وإن كانت ركعة ثالثـة فهـو قـادر عـلى ؛ة أخرىّمر
رز أنه قادر عـلى الإتيـان بهـا، ومـع يحالإتيان بها، وحيث إنه لا يعلم بالحال فلا 
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ًهـا ّتيان بها فلا يمكـن أن يكـون وجوبهـا موج قدرته على الإّعدم إحراز المصلي
ه لا يمكـن أن يكـون َّ بعدم إتيانها في الواقع، ومن الواضح أنـً مشروطاَّإليه، إلا

ّوإلا فيستحيل وصوله إلى المكلـف، ،  بمطابقته للواقعًالحكم الظاهري مشروطا
 ،عهّلأن المكلف إن علم بمطابقته للواقع انتفى الحكم الظاهري بانتفـاء موضـو

 وإن لم يعلم بها لم يصل إليه؛ لأن إحرازه منوط بإحراز شرطه وهو مطابقته للواقـع،
ًل أن يكون الحكم الظاهري مشروطا بمطابقته للواقـع، وفي المقـام يولهذا يستح

وجوب الإتيـان بالركعـة الرابعـة الثابـت بالاستـصحاب لا يمكـن أن يكـون 
ًها إلى المصلي إلا مشروطاّموج ه بالركعة الرابعة في الواقع، إذ لا يمكن  بعدم إتيانً

ّتوجيهه إليه مطلقا، لعدم إحراز أنه قادر على الإتيان بها، ولهـذا لابـد  أن يكـون ً
ً مـشروطا بمطابقـة الاستـصحاب ّوجوب الإتيان بالركعة الرابعة عـلى المـصلي

ا ن علم بالمطابقة انتفى وجوب الإتيان بهـإ ّلأن المصلي، للواقع وهو غير معقول
له منـوط وبانتفاء شرطه، وإن لم يعلم بها لم يحرز وصوله إليـه، لأن إحـراز وصـ

 .ولهذا لا يمكن جريان هذا الاستصحاب في المقام، بإحراز شرطه
 : لما يليّإن هذا الوجه غير تام: ًأيضا، وقال لوجه هذا اناقش السيد الشهيدو
لوجـه الـسابق مـن جريـان  اّعدم تماميته بناء على ما أشرنا إليه في رد> ً:لاّأو

ن معنى استـصحاب إ ف،تنجيز وتعذيرمن ب عليه ّالاستصحاب في مطلق ما يترت
 أي تنجيز احتمال التفويـت مـن ،ًعدم الركعة حينئذ تأكيد الاشتغال العقلي شرعا

 أو ًناحية عدم الإتيان بالركعة واهتمام الشارع بـذلك، فلـيس المستـصحب حكـما
 .اشتراط القدرة في موضوعه لحكم شرعي ليقال بًموضوعا
ً بناء على ضرورة إثبات الوجوب بالاستصحاب أيـضا لا محـذور في :ًوثانيا

ّن متعلق الوجوب الضمني طبيعيأ باعتبار ؛المقام  الركعة الجـامع بـين إتيانـه في ّ
  .)١(<حال ّ وهو قادر على هذا الجامع على كل،هذه الصلاة أو في غيرها
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ن استصحاب عدم الإتيان بالركعـة أ: مّا تقدص من مجموع مّو هكذا يتلخ
 .ًيجري في نفسه لو بني على جريان استصحاب عدم الامتثال كبروياالمشكوكة 

 

 .بالركعة الرابعة الإتيان استصحاب عدم تقريب الاستدلال بالرواية هو •
 أُريـد، بأنها لـو شكل على تقريب الاستدلال بالرواية على الاستصحاب أ•

 .ذكر العبائر المتكررة  إلى بها الاستصحاب لما كان هناك حاجة
  .نذاك وضع تقيةآنّ الوضع  لأّذكر تأكيدات متعددة للتلميح إلى لزوم الفصل •
ة اعتراضـات عـلى الاسـتدلال بالروايـة عـلى ّعـد ) االله مرحمه (ونّحققذكر الم •
 : الاستصحاب، منهاّحجية
 أن الـشغل اليقينـي :حكـم العقـل إلى رشـادإ الرواية :وّل الاعتراض الأ •

  .يستدعي الفراغ اليقيني
 : مخالف لظهور الرواية من جهتين أن ذلكجاب الشهيد الصدرأ

ظاهر في المفروغية عن وجود يقـين التعليل المذكور في الرواية  :الجهة الأولى
 . بالفعلاً مع أن اليقين في قاعدة الاشتغال ليس ثابت،ثابت بالفعل

 ًيكـون نقـضاّ الأخـذ بالـشك إن التعليل المذكور ظاهر في أن: الجهة الثانية
 .ًفعليايكون اليقين  لافبناء على إرادة قاعدة الاشتغال ّأما لليقين الفعلي، 

تي أُلأنـه لـو رّ تطبيق الروايـة عـلى الاستـصحاب متعذ:الاعتراض الثاني •
 لـيس فهـو منفصلة تي بهاُ وإن أ،هب مخالف لضرورة المذبالركعة موصولة فهو 

 . للاستصحابًتطبيقا
 ة أجوبةّالاعتراض بعد أجيب على هذا

 هـو <ّبالـشكولا يـنقض اليقـين > ×  قولـه منإن المراد: ّالجواب الأول •
 .  على المورد من باب التقية× مامكبرى الاستصحاب، ولكن تطبيق الإ

 الصورية مخـالف لظـاهر بأن حمل التطبيق على ذلكدر ناقش الشهيد الص •
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 :الرواية من جهتين
بـين الركعـة الثالثـة ّ الـشك ع بـذكر فـرضّتبر × مامن الإأ :الجهة الأولى

 .ع لا يناسب التقيةّ وهذا التبر،ق عليها كبرى الاستصحابّوالرابعة وطب
هو دليل عـلى و ،د المطلب بتكرار الفقراتّقد أك × مامن الإأ: الجهة الثانية

 . والتأكيد بنحو لا يناسب التقيةة الاهتمامّشد
ن تطبيق الاستصحاب عـلى إ : الشيخإشكال النائيني على ّحققجواب الم •

بركعـة الاحتيـاط  الإتيان  وذلك بافتراض أن موضوع وجوب،الرواية صحيح
 والجـزء ،بالركعة الرابعـة الإتيان عدم :ّ الأولالجزء:  من جزئينبٌّ مركًمنفصلة
 .ان بهايتالإفي عدم ّ الشك :الثاني
بـأن مـا ذكـره المـيرزا وإن كـان :  النـائينيّحقـقعلى الم  السيد الشهيدّ رد•
 .َّ إلا أنه مخالف لظاهر الروايةفي نفسه،ًلا معقو
 ر،ّ حمل الرواية الثالثة لزرارة على الاستصحاب متعـذ:الاعتراض الثالث •
 يقعـا بعـد تمـام  والتسليم يجـب أنّالتشهد من الروايات أن ً المستظهر فقهيالأن

بالركعة الرابعة المشكوكة لا يثبـت أن  الإتيان استصحاب عدموالركعة الرابعة، 
 .المثبتَّ إلا بالأصل  هي الرابعة،ّهذه الركعة التي يأتي بها الشاك

 والتـسليم وقـع بعـد ّالتشهدبأننا يمكن أن نثبت أن  أجاب السيد الخوئي •
 عدم الخروج عن الكون في الركعـة  استصحابإجراءالركعة الرابعة من طريق 

 . والتسليمّالتشهد عليه وجوب ّترتب وي،الرابعة
  .سه بالركعة الرابعةّمعارض باستصحاب عدم تلبصنفّ بأنه  المه ناقش•



 
 

  
 

 

 

 تقريب الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب •
 امتيازات الصحيحة الرابعة عن غيرها من الروايات •
ّات أخرى استدل بها على حجية الاستصحابرواي • ّ 

 مكاتبة علي بن محمد القاساني . ١
 رواية محمد بن مسلم. ٢

 والطهارةّ الحل الاستدلال على الاستصحاب بروايات أصالة •
 ّها على حجية الاستصحابتّالاحتمالات المتصورة في دلال •

 دلالة الروايات على قاعدة الطهارة والاستصحاب. ١
 روايات على الطهارة الواقعية للاشياءدلالة ال. ٢
 دلالة الروايات على جعل الاستصحاب فقط. ٣
 دلالة الروايات على الطهارة والحلية الظاهريتين. ٤
 دلالتها على الطهارة الواقعية الظاهرية والاستصحاب. ٥
 دلالتها على الطهارة الواقعية والاستصحاب. ٦



 ٤ ج -ةّصول العمليُالأ، شرح الحلقة الثالثة .......................................................  ٦٦

 
<

×
×


> 



 




 








 
  



 ٦٧ ..........................................................................................الاستصحاب 

 
 

 

ّسـتدل  من خيرة الروايات التـي ابل صحيحة السند،الرابعة رواية الرواية 
 نّأ: الاستـصحابعلى ا تقريب الاستدلال بهو .)١(اببها على كبرى الاستصح

 -عـاره للكـافرأوهو عدم غـسل الثـوب الـذي  - ل الحكم فيهاّ عل× مامالإ
يـاه وهـو طـاهر و ـم إعرتـه أنك قـد إف>: × باليقين بالطهارة السابقة، حيث قال

لـو  إذ لا قاعدة الطهارة؛  الاستصحاب،ّحجيةعلى ّيدل وهو  <ّ س يقن أنه  ـس
قاعدة الطهارة، فلا معنى لملاحظته للحالـة الـسابقة للثـوب،  إلى × نظرهكان 

المناسـب لقاعـدة الطهـارة هـو الاقتـصار عـلى ّ لأن عارته وهـو طـاهر،إوهي 
ّ فيه حتى تستيقن أنه نجّنك مادمت لم تستيقن، فلا بأس أن تصليإ> ×قوله  <سهّ
 للحالـة × رهْ السابقة، فذكالحالة إلى النظر إلى قاعدة الطهارة لا يحتاج فيهاّلأن 

  .على أنه لم يرد قاعدة الطهارةً دليلا السابقة يكون
 عـلى ّ الاستصحاب، لكن لا تـدلّحجية على ّإن هذه الرواية تدل :قد يقال

ليس في لفظها ما يفيد كون الاستصحاب قاعدة  إذ  الاستصحاب؛ّحجيةعموم 
 .<ّلا تنقض ا ق  با شك>: × ة، كما ورد في غيرها من الروايات من قولهّعام

:  الحكـم بقولـه× لّة الحكم، حيث علّ بعلاًإن في الرواية تصريح: الجواب
مر بـالأَّ إلا ًيكـون عرفـا  ومن الواضح أن التعليل لا<نك أعرته إياه وهو طاهرإف>

يقـين لا يـنقض ّ كـل ذهـان العقـلاء هـو أنأ المرتكز في ّحيث إنالارتكازي، و
رادة إ إلى يقين بطهارة الثوب، وعليه فالتعليل يـشير، وليس خصوص الّبالشك

 .يقينّ كل المرتكز الذي يشملمر الأ
                                                 

 .٩٤ص ،٦ ج:انظر بحوث في علم الأصول) ١(
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 ّ سبقها من الروايات التي استدل بها على الاستـصحابّامتازت هذه الرواية عما
 :ة امتيازاتّبعد

رادتهـا لقاعـدة إفـلا يوجـد احـتمال نها لم يرد فيها اليقـين، وعليـه أ: ّالأول
، وهذا بخلاف الروايات السابقة التـي  السابقةالحالة أخذ اليقين، وإنما ظاهرها
 .رادتها لقاعدة اليقينإد فيها احتمال ّ مما ول؛ذكر فيها لفظ اليقين

عدم اشتمالها على كلمة النقض، وهذا بدوره يدفع شبهة اختـصاص : الثاني
في المانع لا المقتضي، بخلاف بقيـة الروايـات التـي  ّ الشكالاستصحاب بموارد
 مـن تلـك طلاقفي المانع، فيما لو لم يستفد الإّ الشك ة بمواردّقد يقال بأنها مختص

في ّ الـشك ت هذه الشبهة باختـصاص الاستـصحاب بمـواردّ فلو تم.الروايات
 .نعفي المقتضي والماّ الشك نا هذه الرواية في الشمول لمواردتالمانع، لكف
 ت الحالة السابقة في موضوع الاستصحاب، وهذا بـدوره أخذأنها: الثالث

ة، من قبيل جريـان الاستـصحاب في مـوارد ثبـوت ّعددعليه ثمرات متّيترتب 
مارة بنفسها  تلك الأّحجيةدليل  فإن مارات لا اليقين،حدى الأإالحالة السابقة ب

 .ة لموضوع الاستصحابّنقحتكون م
ّ  

بهـا ّسـتدل عدد من الروايات التـي ا إلى في خاتمة بحث الاستصحاب نشير
 .ف في المتننّص لها المّتعرضعلى الاستصحاب والتي لم ي

 مكاتبة علي بن محمد القاساني . ١
 ّنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصامأكتبت إليه و>: قال

 . )١(<  لرؤ ة وأفطر  لرؤ ةْ صم.ّا ق  لا يدخل فيه ا شك :× لا؟ فكتبأم 
                                                 

 .١٣حكام شهر رمضان، الحديث أبواب أعة، الباب الثالث من وسائل الشي) ١(
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المـسؤول،  × إذ لم يعلـم فيهـا الإمـام ؛هذه الرواية مـضمرة: سند الرواية
 :وهي ضعيفة بعلي بن محمد القاساني الذي ورد فيه تضعيف، قال الـشيخ الطـوسي

 بـن  عبـد االلهمـن ولـد زيـاد مـولى، إصبهاني، ضعيف،  بن محمد القاسانيّعلي>
 .)٢(بضعفها ّ وقد صرح الشيخ الأنصاري.)١(<من آل خالد بن الأزهر، عباس

الروايـات  جعل هذه الرواية من أظهر +  الأنصاري الشيخ:دلالة الرواية
ّإن تفريـع تحديـد كـل مـن >: ، حيـث قـال الاستصحابّ حجيةعلىفي الدلالة 

ا قـ  لا  :× عـلى قولـه -ال ّ برؤية هلالي رمضان وشـو- الصوم والإفطار
ًيدخله الشك لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين الـسابق مـدخولا َّ ّ بالـشك، ّ

أن هذه الرواية أظهـر مـا في هـذا البـاب مـن أخبـار : والإنصاف.  بهًأي مزاحما
 .)٣(<الاستصحاب

 :ّنوقش الاستدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب بمناقشتينو
 نائيني الّحقق للم:ولىالأالمناقشة 

ّ الـشك ن مـنّالمتـيق واحـتمال إرادة المـشكوكحيث ذكر أن المحتمـل هـو 
لا تجعله مع  ولا تدخل اليوم المشكوك في شهر رمضان المبارك: بمعنى ،اليقينو
يـراد  أن ف عـلىّإرادة الاستـصحاب منهـا تتوقـّ لأن ؛نـةّام هذا الـشهر المتيقّأي

 . ّادةلاف ظاهر هذه المهو خ و<ّا ق  لا يدخله ا شك>النقض من قوله 
، فـإن  عن كونها أظهرًيمكن المنع عن ظهورها فضلا>: وهذا ما أفاده بقوله

 هو اليقـين بـأن )اليقين( على أن يكون المراد من ّدلالتها على الاستصحاب مبني
أنـه يمكـن أن َّ، إلا اليقين بعدم دخول رمـضان أو اليوم الماضي كان من شعبان

                                                 
 .٣٨٨ص :رجال الطوسي) ١(
 .٧١، ص٣ج: انظر فرائد الأصول) ٢(
 .٧١، ص٣ج: فرائد الأصول) ٣(
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ن اليقـين بـدخول أ: فيكـون المعنـى،  بـدخول رمـضانيكون المراد منه اليقـين
ومعنـى أنـه لا ، في دخولهّ الشك  الصوم لا يدخلهّصحةرمضان الذي يعتبر في 

وقـد تـواترت ، مـن رمـضانّ الـشك هو أنه لا يجوز صـوم يـوم: يدخله الشك
وعـلى هـذا تكـون ،  الصومّصحةخبار على اعتبار اليقين بدخول رمضان في الأ

 . )١(<ة عن باب الاستصحابالرواية أجنبي
في  +ّالمحقـق النـائينيالمعنـى الـذي ذكـره بأن : وأورد عليه السيد الشهيد

حمل هـذه الروايـة عليـه خـلاف لكن ، روايات كثيرة  فيًكان وارداالرواية وإن 
 :ذلك و؛الظاهر
ّلاسـيما ، المشكوك خلاف الظاهر ونّ على المتيقّالشك وحمل اليقينإن  ً:لاوّأ

، إرادة تطبيقهـا في المقـام وةّسياق بيان قاعدة عامـة أن سياق الرواية مع ملاحظ
 .ق احتمال العهد فيهاّقلنا بعدم تطرومن هنا 
ة الـدخول فهـو لـيس بأبعـد مـن إرادة إدخـال ّإرادة النقض من مـادّوأما 

 في الـنقض في ّادة مـع ورود اسـتعمال نفـس المـً خـصوصا،ّتـيقنالمشكوك في الم
 . )٢(لزرارةالصحيحة الثالثة 

صـم (من أن هذا المعنى خلاف ظاهر التفريـع وئي  ما ذكره السيد الخ:ً ثانيا
 مع الاستصحاب الـذي يجـري في يتلاءمهذا التفريع ّ لأن ) لرؤ ة وأفطر  لرؤ ـة

 .آخره و الشهرّأول
مـن آخـر رمـضان في ّ الـشك لزم عدم إدخال يومللو أريد منها ما ذكر ّأما 

ّشــهر رمــضان أيــضا لأنــ :  بقولــه+، وهــذا مــا ذكــره الــسيد الخــوئي ه مــشكوكً
ّ من ظهور الرواية في الاستصحاب، لأنه لو كـان + والتحقيق هو ما ذكره الشيخ>

 :×المراد عدم إدخال اليوم المشكوك فيه في رمضان، لما كان التفريع بالنـسبة إلى قولـه
                                                 

 .٣٦٦، ص٤ج: د الأصولئفوا) ١(
 .٩٢، ص٦ج: انظر بحوث في علم الأصول) ٢(
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، ّ، فـإن صـوم يـوم الـشك في آخـر شـهر رمـضان واجـبً صـحيحاوأفطر للرؤيـة
ّ، مع أنه يوم مشكوك في كونه مـن رمـضان، فكيـف يـصح وأفطر للرؤية: ×لقوله

ّ على وجوب صـوم يـوم الـشك في آخـر شـهر ّ الدالوأفطر للرؤية: ×تفريع قوله 
 بناء على أن المـراد منـه عـدم دخـول ّاليقين لا يدخله الشك،: ×رمضان على قوله 

اليقـين لا يدخلـه : ×مـن قولـهفالصحيح أن المراد . اليوم المشكوك فيه في رمضان
ّ فلا يجب الصوم في يوم الـشك في آخـر شـعبان، ،ّ أن اليقين لا ينقض بالشك:الشك

 لليقـين بعـدم وجـوب الـصوم في ؛ّويجب الصوم في يوم الشك في آخر شهر رمضان
ّالأول واليقين بوجوبه في الثاني، واليقين لا ينقض بالشك، فيـصح التفريـع بالنـسبة  ّّ

 .)١(<وأفطر للرؤية  :، وبالنسبة إلى قولهصم للرؤية :×إلى قوله
 لصاحب الكفاية: المناقشة الثانية

فة عـلى أن يكـون ّأن دلالة الرواية على الاستصحاب متوق: حاصل المناقشة
 هـو اليقـين بعـدم )اليقين لا يدخل فيـه الـشك(: × في قوله) اليقين(المراد من 

فاده عدم نقض اليقين الـسابق ّدخول رمضان وعدم دخول شوال، كي يكون م
 . ّبالشك اللاحق

لكن الذي يلاحظ روايات الباب يشرف على القطـع بـإرادة معنـى آخـر في المقـام، 
أو اليقـين ) المنـوط بـه وجـوب الـصوم(وهو أن يكون المراد به اليقين بدخول رمـضان 

 في ده ورود هـذا المـضمونّ ويؤيـ.)المنوط به وجوب الإفطـار(ّبخروجه ودخول شوال 
إذا رأيـتم الهـلال >: × ّجملة مـن الأخبـار الـواردة في يـوم الـشك، كقـول أبي جعفـر

 .<ي، ولكن بالرؤيةّ ولا بالتظنيفصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأ
ّ الشك إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم: وربما يقال>: وهذا ما ذكره بقوله

في ّ لابـد وأنـه، قين بدخول شهر رمـضانيشرف القطع بأن المراد باليقين هو الي
                                                 

 .٦٧، ص٣ج: مصباح الأصول) ١(
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،  من اليقين بدخول شهر رمـضان وخروجـهالإفطاروجوب الصوم ووجوب 
فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب تجـده ؟ وأين هذا من الاستصحاب

 .)١(< عليهًشاهدا
 بـأن مـا أفـاده خـلاف الظـاهر مـن وجـوه، + وأورد عليه السيد الشهيد

 :وعمدتها وجهان
يـة ّيريد تطبيـق كـبرى كل ×الإمام أن الظاهر من سياق الرواية أن : لّالأو
 ّالـشك ويجعـل المـراد بـاليقينلـذي اّأما على تفسير صاحب الكفاية  .على المقام

  .فهو خلاف الظاهر بدخول الشهر ّالشك وخصوص اليقين
ة بـين ّعلى مجرد المغـاير) ّاليقين لا يدخله الشك(حمل الدخول في قوله أن : الثاني

حمله عـلى الـنقض والإفـساد؛ إذ  بخلاف ًليس عرفيا، وهذاّالشك واليقين في الحكم 
ًباعتبار تضاد اليقين والشك عرفا يقال ّ  .ّإن ادخال الشك في اليقين إفساد له: ّ

خر، آا ما ذكره من أن الملاحظ للروايات يشرف على القطع بإرادة معنى مّأو>
 بـل لا ،ء من الروايات أثر له في شي كم فهذا لا للحًفإن أريد أخذ اليقين موضوعا
 وإن .ً أيضا إلى موضوع وجوب الصوم والإفطاراًإشكال في كون اليقين هنا طريق

 ً فهذا وإن كان ثابتـا،ّأريد نفي حجية الظنون والتخمينات في قبال اليقين الطريقي
 قاعدة - ذلك علىًزائدا -في نفسه ولكنه لا يصلح حمل الرواية عليها لأنها تعطي 

ّعدم وجوب الصوم يوم الشك في آخر شعبان ووجوبـه يـوم الـشك  خـر شـهر آّ
 .)٢(<ّ وهذا لا يكون إلا من جهة الاستصحاب،رمضان

  العراقيّحققللم: المناقشة الثالثة
 استـصحاب عـدم ّناقش المحقق العراقي دلالة الرواية على الاستـصحاب بـأن

                                                 
 .٣٩٨ص: كفاية الأصول) ١(
 .٩٣، ص٦ج:  بحوث في علم الأصول)٢(
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 ؛الإفطـار  موضـوع وجـوب الـصوم أودخول شهر رمضان أو شهر شوال لا ينفي
 هذا اليـوم تّصافبل اّتامة موضوعهما ليس دخول الشهر بنحو مفاد كان الّلأن 

 .بالملازمةّ إلا هو لا يثبت وشوال بنحو مفاد كان الناقصة أو بأنه من رمضان
وهـذا . +ّ الخراسـاني ّحققمن هنا وافق على حمل الرواية على ما ذكره المو

فطـار في الروايـة عـلى لا مجـال لتطبيـق وجـوب الـصوم والإ> :ما أفاده بقولـه
ًمترتبـايكون ّ إنما فطاروجوب الصوم وكذا الإ أن لوضوح ؛الاستصحاب  عـلى ّ

 .)١(<شوال بنحو مفاد كان الناقصة أو ثبوت كون النهار المشكوك من رمضان
 :ّ على مناقشة المحقق العراقي ما يليوأورد السيد الشهيد

وجوب الـصوم عـلى ثبـوت كـون ّ من ترتب -ذكره العراقيما ن أ: ّالأول
 أن لا ينبغـي -ال بنحـو مفـاد كـان الناقـصةّشو أو النهار المشكوك من رمضان

 ّتقدم لما ؛ في نفسهّبظهور الرواية على الاستصحاب لو تم الأخذ  عنًنعايكون ما
ر  لا لمحـذوجّيـةالمثبـت لقـصور دليـل الحّحجية الأصل عدم  أن منً أيضا منه
 . ه في خصوص الموردّحجيتيحكم ب وإثباتي بل يؤخذ بالظهور أو ثبوتي

ّأنه سوف يأتي في بحث حجيـة الاستـصحاب في الأمـور التدريجيـة  :الثاني
ّببيان إمكان مفاد كان الناقصة عند سبق انتفاء مفاد كان التامة، إما باستصحاب  ّ

 .عدم محمولي أو باستصحاب عدم نعتي
في الوجوب بـل في الواجـب ًقيدا أخذ مفاد كان الناقصة المنع عن >: ثالثال
ه ظاهر الآيـة ّ كما لعل-شرط فعلية الوجوب فهو نفس دخول الشهر ّ وأما فقط،

 لنفـي وجـوب الـصومّتامـة  فيكفي نفي دخولـه بنحـو مفـاد كـان ال-المباركة 
ال ّمن شـوّ الشك كذلك نفي وجوب الإفطار، نعم إثبات كون الصوم في يومو

ّلا للواجب لا يثبت باستصحاب بقاء شهر رمضان بنحو مفاد كان التامةامتثا ً. 
                                                 

 .٦٥، ص٢ق ،٤ج :فكارنهاية الأ) ١(
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وهكذا يثبت تمامية هذه الروايـة دلالـة لإثبـات الاستـصحاب، نعـم هـي 
 . )١(< بن محمد القاسانيّ بعليًضعيفة سندا

  رواية محمد بن مسلم.٢
 َّمـن كـان عـلى يقـين فـشك>: قال × عن محمد بن مسلم عن أبي عبد االله

 .)٢(<ّ فإن الشك لا ينقض اليقين،ض على يقينهفليم
ّمن كان على يقين فأصـابه شـك فلـيمض عـلى >: × وفي رواية أخرى عنه
 .)٣(<ّبالشكيقينه، فإن اليقين لا يدفع 

 سند الرواية
ّطريـق لإثبـات وثاقتـه، بـل ضـعفه  الرواية ضعيفة بقاسم بـن يحيـى الـذي لا

الروايـة ضـعيفة غـير قابلـة للاسـتدلال >: همة كما ذكر ذلك السيد الخوئي بقولّالعلا
فه ّ بـل ضـع،اهّبها، لكون قاسم بن يحيى في سندها، وعـدم توثيـق أهـل الرجـال إيـ

 .)٤(<ّمحله  على التوثيق على ما هو مذكور فيّ ورواية الثقات عنه لا تدل+مة ّالعلا
 دلالة الرواية

هـا عـلى  ذهب الشيخ الأنـصاري إلى عـدم دلالت:تقريب الشيخ الأنصاري
ّحجيــة الاستــصحاب، بــل ظــاهر الــروايتين في قاعــدة اليقــين؛ لأن قولــه ّ × 

ظـاهر في اخـتلاف زمـان حـصول وصـفي اليقـين ) فـشك(أو) ّفأصابه شك(
ّوالشك، فإن الفاء العاطفة ظاهرة في التعقيب، ومن المعلوم أن اخـتلاف زمـان  ّ

ــين،  ــدة اليق ــب قاع ــتعلقهما يناس ــع اتحــاد م ــفين م ــةّالوص ــد  فالرواي لا تفي
                                                 

 .٩٤، ص٦ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .٦١٩ص: الخصال) ٢(
 .٣٠٢ ص:رشادالإ) ٣(
 .٦٧، ص٣ج: مصباح الأصول) ٤(
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ن صريـح الروايـة إ>: الاستصحاب، بل تكون أجنبية عما نحن فيه، حيث قـال
 حملهـا عـلى ّتعـين، هماّتعلقوظاهرهـا اتحـاد زمـان مـ، اختلاف زمان الوصفين

ّطرو الشك عدم العبرة ب: وحاصلها، القاعدة الأولى بعد اليقـين بـذلك شيء في ّ
رفع اليد عن نفـس ّ، لأنه يقته محمول على حقٍحينئذأن النقض : ويؤيده. شيء ال

فـإن المـراد بـنقض ، بخلاف الاستـصحاب، نّ على المتيقًبها سابقاّالآثار التي رت
 ًوهـذا لـيس نقـضا، اليقين فيه رفع اليد عن ترتيب الآثار في غير زمـان اليقـين

 .)١(<وّل عن التقييد بالزمان الأاًرّده مجّتعلقمَّ، إلا إذا أخذ لليقين السابق
اللهـم >: نهاية الأمر استظهر دلالتها على الاستصحاب، حيث قاللكنه في 
إن : - لليقـين ً بعد ظهور كـون الزمـان المـاضي في الروايـة ظرفـا-َّإلا أن يقال 

 ًنـاّكنـت متيق(: ّالظاهر تجريد متعلق اليقين عن التقييد بالزمان، فإن قول القائل
ّعدالـة المقيـدة بالزمـان  ظـاهر في إرادة أصـل العدالـة، لا ال)أمس بعدالة زيـد

الماضي، وإن كان ظرفه في الواقـع ظـرف اليقـين، لكـن لم يلاحظـه عـلى وجـه 
ّ فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان متعلقا بنفس ذلك المتيق،التقييد ً ّ ًن مجـرداّ  عـن ّ

ّ في تحقــق أصــل العدالــة في زمــان الــشك فينطبــق عــلى ًذلــك التقييــد ظــاهرا ّ
 .)٢(<الاستصحاب

 ذهـب صـاحب الكفايـة إلى دلالـة الروايـة عـلى .ب الكفايةتقريب صاح
 لظهـوره في اخـتلاف ؛وإن كان يحتمل قاعدة اليقين>: الاستصحاب حيث قال

 ضرورة ،وإنـما يكـون ذلـك في القاعـدة دون الاستـصحاب، زمان الوصـفين
، أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هـذه العبـارةَّ، إلا إمكان اتحاد زمانهما

لما بين اليقـين ، الوصفين إلى ه بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايتهّلعلو
                                                 

 .٦٩، ص٣ج: فرائد الأصول) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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 وهـو المتـداول، نّالمتيق إلى أن اليقين طريقأي . )١(<ن من نحو من الاتحادّوالمتيق
ولعـل الوجـه في التعبـير عنـه بـسبق .  على المشكوكّتيقنفي التعبير عن سبق الم

فيكـون مـراده ، ّاد بـين اليقـين والمتـيقنلوجود نحو من الاتحّ الشك اليقين على
 . على المشكوك، وهو يناسب الاستصحابّتيقنسبق الم

فـإن : × أن ذيل الرواية قرينة على إرادة الاستصحاب، فإن قوله إلى ًمضافا
 .ستعمل في كثير من الأخبار وأريد منه الاستصحاب اّالشك لا ينقض اليقين

فلـيمض عـلى (: × أن قولـه +ده حاصل ما أفا: ّتقريب المحقق النائيني
 على اليقين بعد فـرض وجـوده وانحفاظـه في زمـان ّظاهر في لزوم المضي) يقينه

 في مـورد ّ؛ لعدم وجود يقـين فعـليعلى الاستصحابَّ إلا العمل، وهو لا ينطبق
ّالقاعدة، حتى يؤمر بالبناء عليه، بل كان يقين وقد زال بالشك الساري ّ . 

ن الروايـة لا ظهـور لهـا في القاعـدة، فإنـه لـيس في إ>: وهذا مـا ذكـره بقولـه
ّالرواية ما يستفاد منه وحدة زمان متعلق الشك واليقين، وظهورها في سـبق زمـان  ّ

َّنكـار، إلا أن ذلـك لمكـان كـون ّاليقين على زمان الـشك وإن كـان غـير قابـل للإ
هـور  بظالغالب في موارد الاستصحاب هو سبق زمان اليقين، بل يمكـن أن يقـال

 ظاهر في )فليمض   يقينـه( ×  قولهّالرواية في خصوص الاستصحاب، فإن
 على اليقين بعد فرض وجوده وانحفاظه في زمان العمل، وهذا لا ينطبق ّالمضي

 في زمـان ًالاستصحاب، فإن الذي يكـون اليقـين بالحـدوث فيـه محفوظـاَّإلا على 
ّينعـدم، ولـذا تـسمى بالـشك ّوأما القاعدة فاليقين فيها . العمل هو الاستصحاب ّ

  .)٢(<الساري
دلالـة الروايـة عـلى  +ّب المحقـق العراقـيّقـر: ّتقريب المحقـق العراقـي

عـلى >:  كـما هـو واضـح مـن عبارتـه+ّالاستصحاب بما أفاده المحقق النائيني
                                                 

 .٣٩٧ص: كفاية الأصول) ١(
 .٣٦٥، ص٤ج: فوائد الأصول) ٢(
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ايـة عـلى  لحمل الروّلا معين، تسليم الدلالة على خصوص السبق الزماني فرض
 مـع ًخصوصا ،ً أيضائها عن الحمل على الاستصحابابإقاعدة اليقين بعد عدم 

 لاقتـضى ذلـك َّلاإو، بعـد حـدوث اليقـينّ الشك كون الغالب فيه هو حدوث
، وهو كما ترى لا يلتزم به القائل المزبورً أيضا، الحمل عليها في الصحاح السابقة

 ؛مـن حملهـا عـلى الاستـصحابّ لابد )فليمض   يقينه( × بل بمقتضى قوله
الـذي ّ الـشك ته في ظرفّظهوره في بقاء وصف اليقين السابق على فعلياً إلى نظر

 .)١(< عليهّهو زمان وجوب المضي
صه أن الزمان لـيس ّوملخ>:  حيث قال+السيد الخوئيوتبعهما على ذلك 

ّتعلـق الـشك والفـرق بيـنهما أن م. بـل ظـرف في كلـيهما، منهماشيء في ًقيدا  في ّ
 تفـصيل الكـلام ّتقدمو. قاعدة اليقين هو الحدوثالاستصحاب هو البقاء وفي 

  .)٢(<في الفرق بينهما في أوائل بحث الاستصحاب
ّإن اليقـين والـشك المـأخوذين في الروايـة : حاصله: تقريب السيد الخميني

ّأنه لا يدفع بالشك الفعلي اليقـين : ظاهران في الفعلي منهما، فيكون معنى الرواية
من كان عـلى  أن الظاهر منهما>: صحاب، حيث قالالفعلي، وهذا يناسب الاست

فليمض على ،  في اللاحق فيهاّفشك، ًيقين بشيء في الزمن السابق كالطهارة مثلا
 :ن على الاستصحاب من جهتينّفتدلاّشك، يقينه في زمن ال
مـن كـان :  فمعنى قوله. بالزماناًّتقيد اليقين لا يكون مّتعلقم أن :إحداهما
ً الـشك أيـضا فعلى هذا يكون،  بالزمانّتقيدلا بشيء م، بشيءيقين  أي على يقين ّ

ًمتعلقا في الزمن اللاحق  كنت إذا : فكأنه قال، بهذا الشيء من غير تقييده بالزمانّ
اللاحـق فيهـا في الـزمن ّ شـك ثـم أصـابك،  بعدالة زيدًناّفي الزمن السابق متيق

 لا ستـصحابفلتمض على يقينـك، ولا إشـكال في ظهـور هـذا الكـلام في الا
                                                 

 .٦٤، ص٤، ج١ق: نهاية الأفكار) ١(
 .٦٦، ص٣ج: مصباح الأصول) ٢(
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 .ًواحتماله مخالف للظاهر المتفاهم عرفا، الساريّالشك 
 المـأخوذين في الروايـة في الفعـلي ّ من جهة ظهور اليقين والـشك:وثانيتهما

ً أيـضا الظهـور الـسياقي أن مـع، الفعلي اليقين الفعليّ بالشك لا يدفع أي ،منهما
اب ولا إشـكال في نهما ظاهرتان في الاستـصحأوالإنصاف ،  الحمل عليهيقتضي

 .)١(<ّكليةدلالتهما على القاعدة ال
دلالة الرواية عـلى الاستـصحاب  +ّقرب السيد الشهيد : ّتقريب المصنف

العـرف  أن  إرادة الاستـصحاب منهـا باعتبـار دعـوىّالصحيح تعـين>: بقوله
كنـت عـلى ( فمن يقـول .هماّتعلق بلحاظ زمان مّالشك ويتعامل مع زمان اليقين

على يقين بعدالته في يـوم ّ أنه فهم من كلامهُ ي)الة زيد في يوم الجمعةيقين من عد
 ّتيقن المّتقدم )ّمن كان على يقين فشك(  فيكون ظاهر قوله،بعده أو الجمعة لا قبله
 مـع ملاحظـة ً خصوصا،هذا يناسب الاستصحاب لا القاعدة و،على المشكوك

 .)٢(<ةخلاف القاعدعليه ب الأخرى دلالة الروايات وارتكازية الاستصحاب
ّ 

ّاستدل على حجية الاستصحاب بروايات حلية وطهارة ما لم تعلـم حرمتـه  ّّ ُ
 : ونجاسته، وهي ثلاثة روايات

عن أحمـد ، ما عن الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى: الأولىالرواية 
عن أبي عبـد ، عن عمار، عن مصدق بن صدقة، عيدعن عمرو بن س، بن الحسن

ّ   ء نظيف ح  تعلم أنـه قـذر>: قال) في حديث( × االله ّ  فـإذا علمـت فقـد ،ّ
 .)٣(<قذر، وما  م تعلم فل س عليك

                                                 
 .١٠٨، ص١ج :الرسائل) ١(
 .٩١، ص٦ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
 .٤ الحديث، من أبواب النجاسات٣٧ الباب ، كتاب الطهارة:وسائل الشيعة) ٣(
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عـن محمـد بـن ،  ما عن الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد االله:الرواية الثانية
، عـن يـونس،  جعفر بن محمدعن، عن أبي داود المنشد، الحسين بن أبي الخطاب

 <ّه طاهر ح  يعلـم أنـه قـذرّا اء  >: قال × عن أبي عبد االله، عن حماد بن عثمان
 .)١(+ورواها الكليني بسند آخر مثله وكذا الشيخ 

عن هـارون بـن مـسلم ،  ما عن الكليني عن علي بن إبراهيم:الرواية الثالثة
ّكـل شيء هـو >: معته يقـولس: قال × عن أبي عبد االله، عن مسعدة بن صدقة

ّلك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ّ...>)٢(. 

 

 دلالة الروايات على قاعدة الطهارة والاستصحاب: ّ الأولالاحتمال
قاعدة الطهـارة ذهب صاحب الفصول إلى أن المراد من الروايات المذكورة 

 . الظاهرية، وقاعدة الاستصحاب
 ّحجيـةخبـار عـلى  جملـة مـن الأّ قـد دل:الخـامس>: وهذا ما ذكره بقولـه

ّ  ماء طاهر ح  تعلـم أنـه قـذر ×  كقوله،ّخاصةالاستصحاب في موارد   وفي .ّ
ّ   ء نظيف ح  تعلم أنه قذر :آخر  اعلم أن الروايتين الأوليـين] إلى أن قال [.ّ

ن عـلى ّ تـدلا]ّرواية عمار ورواية عبد االله بن سنان التي تقدم الكـلام فيهـاأي [
الأشـياء هـو الطهـارة ولـو بحـسب  أو لي للمياهّأن الحكم الأو :ّ الأول؛أصلين

 له بمـسألة الاستـصحاب وإن ّتعلق وهذا لا ،الظاهر عند عدم العلم بالنجاسة
زمـن العلـم  إلى ّمـستمر أن هـذا الحكـم : الثـاني. به جملـة مـن أحكامهـاّتعلق

 .)٣(<جزئياته و وهذا من موارد الاستصحاب،بالنجاسة
                                                 

 .٥يث من أبواب الماء المطلق، الحد١ كتاب الطهارة، الباب :انظر وسائل الشيعة) ١(
 .٤  الحديث، من أبواب ما يكتسب به٤ كتاب التجارة، الباب :وسائل الشيعة) ٢(
 .٣٧٣ص :الفصول الغروية) ٣(
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 شياءدلالة الروايات على الطهارة الواقعية للأ: الاحتمال الثاني
 إلى أن المــراد مــن الروايــات المــذكورة جعــل +ّذهــب المحقــق البحــراني

بر ن ظـاهر الخـإ>: الطهارة الواقعية للأشياء مـا لم يعلـم النجاسـة، حيـث قـال
 بـالنظرَّ إلا  بهاتّصفأنه لا تثبت النجاسة للأشياء ولا ت] ٍأي خبر عمار[المذكور 

بمعنـى أنـه لـيس التنجـيس ، فإذا علمت فقد قـذر: × لقوله ؛ّكلفعلم المإلى 
ّكلـف،  بل ما كان كذلك وعلم به الم،ّخاصة ًواقعا لاقته عين النجاسة ّعبارة عما

 عبارة عن حكم الشرع بأنه نجـس وعلـمإنما هو شيء وكذلك ثبوت النجاسة ل
فإنهم حكمـوا  رضوان االله عليهم وهو خلاف ما عليه جمهور أصحابنا، بذلكّالمكلف 

ّكلـف،  وإن لم يعلـم بـه المًواقعـابأن النجس إنما هو عبارة عـما لاقتـه النجاسـة 
وإن سـقط الخطـاب عنـه لاً  في النجاسة جاهّعوا عليه بطلان صلاة المصليّوفر

 .)١(<في شرح الألفية +ثاني ال د كما نقله عنهم شيخنا الشهي،ًظاهرا
 دلالة الروايات على جعل الاستصحاب فقط: الاحتمال الثالث

ّأن كل شيء طهارتـه مـستمرة إلى زمـان العلـم : وذلك بأن يكون معناها ّ
وهو ما ذهب إليه الـشيخ الأنـصاري في خـصوص الروايـة الثانيـة . بنجاسته

: الأولى حملها على إرادة الاستصحاب، والمعنـى>: ث قالوهي رواية حماد، حي
 ّتـستمر: أي...  ّأن الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتى تعلـم

طهارته المفروضة إلى حين العلم بعـروض القـذارة لـه، سـواء كـان الاشـتباه 
 وعدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم، كالقليل الملاقي للـنجس والبئـر، أم

 في ملاقاتـه للنجاسـة أو ّ كالـشك،كان من جهة الاشتباه في الأمـر الخـارجي
 .)٢(<نجاسة ملاقيه

                                                 
 .١٣٦، ص١ج :الحدائق الناضرة) ١(
 .٧٧، ص٣ج : فرائد الأصول) ٢(
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 ية الظاهريتينّدلالة الروايات على الطهارة والحل: الاحتمال الرابع
ّويعبر عن هاتين الدلالتين بقاعدة الطهارة وقاعدة الحل  . يةّ

أن : والأقـوى>: الحيث قـ +ّوقد ذهب إلى هذا الاحتمال المحقق النائيني
بـل لـيس ،  والطهارة لا دلالة لها عـلى اعتبـار الاستـصحابّأخبار أصالة الحل

، يـة الواقعيـةّولا مساس لهـا بالطهـارة والحل،  والطهارةّقاعدة الحلَّ إلا مفادها
، أو عـن الجمـع بـين القاعـدة والاستـصحابلاً فـض، عن استصحابهمالاً فض

 .)١(<ة والاستصحابالجمع بين الحكم الواقعي والقاعد
 دلالتها على الطهارة الواقعية والاستصحاب: الاحتمال الخامس

المراد من الروايات المذكوة الطهارة الواقعيـة والاستـصحاب، بـأن يكـون 
ّ إشارة إلى الطهارة الواقعية وأن كل شيء بعنوانـه الأوىّالمغي ٍ لي طـاهر، ويكـون ّ
ًاستمرار الحكم الواقعي ظـاهرا  إشارة إلى الاستصحاب و)ح  تعلم(: × قوله

 . إلى زمان العلم بالنجاسة
 في كفايـة الأصـول، حيـث +ذهب إلى هذا الاحتمال الآخوند الخراسـاني

إن الغايـة : وتقريب دلالة مثل هذه الأخبار عـلى الاستـصحاب أن يقـال>: قال
 يـةّ مـن الطهـارة والحلًواقعـافيها إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضـوع 

كـي يكـون ، لا لتحديـد الموضـوع، نقيـضه أو هّما لم يعلم بطروء ضـد، ًظاهرا
ى َّوذلـك لظهـور المغيـ، يتـهّحل أو في طهارتهّ شك الحكم بهما قاعدة مضروبة لما

. كـما لا يخفـى، لا بما هي مشكوكة الحكم، فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها
أنه بغايتـه َّ إلا ة ولا الاستصحابفهو وإن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعد

 ًا ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظـاهراّ، حيث إنه على الاستصحابّدل
مثـل الملاقـاة ، ى لغايـةّكما أنـه لـو صـار مغيـ، نقيضه أو هّما لم يعلم بطروء ضد

                                                 
 .٣٦٧، ص٤ج: فوائد الأصول) ١(
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ولم يكن لـه ًواقعا،  على استمرار ذاك الحكم ّلدل، ما يوجب الحرمة أو بالنجاسة
ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك ،  بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحابٍحينئذ

وإنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود ً أصلا، استعمال اللفظ في معنيين
على القاعدة والاستصحاب مـن ّيدل ل، الموضوع وقيوده غاية لاستمرار حكمه

 ّ  (ع وضـوح ظهـور مثـلمـً أصلا،  لبيان الحكم الواقعي للأشياءّتعرضغير 
ا ـاء  (وهكـذا، ليةّفي أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأو)  ء حلال، أو طاهر

 .)١(<كما لا يخفى،  للحكم لا لموضوعهاًّوظهور الغاية في كونها حد، )ه طاهرّ 
وبقـي  .ه في الجملةّحجيتالاستصحاب وقد ثبتت  أصل هذا تمام الكلام في
 .أدناه  من هيكلة البحوث المقبلةتّضحخرى، كما سي الأالكلام في التفاصيل

 

 :ّبعد إثبات كبرى حجية الاستصحاب، يقع الكلام في مقامات خمسة، وهي
أصـل؟  أم البحث فيه عن كبرى الاستصحاب وهل أنها أمارة: ّالمقام الأول

 .وكذلك البحث في كيفية الاستدلال بكبرى الاستصحاب
 .يقع البحث فيه عن أركان الاستصحاب:  الثانيالمقام

يقع البحث فيه عن مقدار وحدود مـا يثبـت بالاستـصحاب : المقام الثالث
 .عقلية أو من آثار شرعية
  مـورد،ّ الاستصحاب لكـلّحجيةيقع البحث فيه عن شمول : المقام الرابع

رد  في خـصوص مـواّ أو حجةفي الرافع،ّ الشك  في خصوص مواردّحجةأنه أم 
 .الشبهات الحكمية دون الموضوعية

ويقع البحث فيه عن جملة من التطبيقات التي وقع الخـلاف : المقام الخامس
 . فيها

                                                 
 .٣٩٨ص: كفاية الأصول) ١(
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، فعـلى أمـارةم أ ً أصـلافي كون الاستصحاب الأصوليين وقع الخلاف بين
 الأمـارة  في حقيقـة الحكـم الظـاهري، والفـرق بـين+ مبنى الـسيد الـشهيد

 في قبـل الولـوجو. ًصلاأ أو ًأمارةاعتبار الاستصحاب في شكل ست، قد يالأصل
 في ّمقـدمتين تـساهمان، ينبغي تقديم أمارةم أ أصل البحث في أن الاستصحاب

 .ّ تاميضاح المطلوب بشكلإ
 صنفحقيقة الحكم الظاهري عند الم: المقدمة الأولى

 في بحث الجمع بين الحكم الظـاهري والحكـم الـواقعي وفي جـواب ّتقدم
 اً،عمليـ ً أصـلا أمأمـارة سواء كانتً مطلقا الظاهرية الأحكام  أن:ةّشبهة ابن قب
الواقعيـة حيـنما يقـع التـزاحم  الأحكـام منّ الأهم حفظ ما هو لأجل وضعت

 مـنّ الأهـم ضـمان لأجـل الحفظي بينها، فالأحكـام الظاهريـة هـي خطابـات
الواقعيـة، وقـد  الأحكام  وليس لها مبادئ في مقابل،الواقعية ومبادئهاالأحكام 

 ،ضنا لبيان أنحاء التزاحم بين الملاكـات الواقعيـةّ بعد أن تعر)١(لاًّنا ذلك مفصّبي
وذكرنا أن معرفة الحكم الظاهري تعتمد على التزاحم الحفظـي، وهـو التـزاحم 

 لنوعين مـن ّكلفالواقعية، من قبيل مواجهة الم الأحكام الذي يقع بين ملاكات
 .ختلط عليه المباح بالحراماحرام والآخر مباح، لكن  أحدهما اللحم،

ّلأنـه  ؛م وقع بين الأغراض التحريمية وبين الأغراض الترخيـصيةفالتزاح
ًالشارع اجتنبهما معا، فهذا احتياط، وإن قال يجوز لك أن تأكل ما شئت،  إن قال
ن إإباحة، ولا يخفى أن هذا التزاحم يقع بلحاظ عمـل الـشارع، فـ أو  براءةفهو
 عـلى الغـرض  جانب الغـرض اللزومـي-ّخاصةًوفقا لقوانين  - ب الشارعَّلغ

                                                 
 .٢٠-١٨، الفقرات رقم ٤٠٥، ص١، ج١شرح الحلقة الثالثة، قنظر ي) ١(
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 .ب الغرض الترخيصي حكم بالإباحةَّالترخيصي حكم بالاحتياط، وإن غل
 هـو -هما حكمان ظاهريـانو -الاحتياط  أو ومن الواضح أن ملاك البراءة

 الواقعية، فملاك الاحتياط هو من ملاك الحرمة الواقعيـة، الأحكام نفس ملاك
 بـين ّ هذا فلا يوجد تـضادوملاك الإباحة هو عين ملاك الإباحة الواقعية، وعلى

الحكـم ّ متعلـق الحكم الظاهري نشأ من نفـسّ لأن الحكم الظاهري والواقعي؛
الحكـم الـواقعي، فـلا يلـزم ّمتعلـق آخـر غـير ّمتعلـق الواقعي، ولم ينـشأ مـن 

 الاحتيـاط ( الأحكام الظاهريةّسميت ومن هنا ،التصويب في الأحكام الواقعية
الواقعيـة، وهـذه الطريقيـة غـير  الأحكـام لتنجيـز ؛ طريقيةًأحكاما) البراءةأو 

 . فانتبه،الكاشفية التي يقول بها الميرزا النائيني في خبر الواحدوالطريقية 
 من التزاحم الملاكي وهو كونه من فعـل ً أخذ خصوصيةوالتزاحم الحفظي
  موضـوعه، ولا يخفـى أنّتعـدد مـن التـزاحم الامتثـالي في ًالمولى، وخصوصية

ًمـارات أيـضا،  هو شـامل للأّوإنما بالأصول العملية ّيختصفظي لا التزاحم الح
 .لاًّ مفصّتقدمكما 

الحكم الـصادر مـن عن  عبارة ي أن حقيقة الحكم الظاهري هّيتضحوبهذا 
اميـة الإلز المولوية الواقعيـة الأغراضمن الملاكات وّ الأهم المولى في مقام حفظ

 .ّمنها على المهمّ الأهم  المتزاحمة فيما بينها وترجيحوالترخيصية
 الثانية التي تتناول بيـان ّالمقدمةضحت حقيقة الحكم الظاهري نأتي إلى ّإذا ات

 .لتمييز بين الأمارات والأصول لالضابطة المعتمدة عند السيد الشهيد
 صنفضابطة التمييز بين الأمارات والأصول عند الم: الثانيةالمقدمة
حـدها أبثلاثـة طـرق ّيـتم  الواقعيـة من الملاكات والأغراضّ الأهم حفظ

 :ً بلحاظ الاحتمال والثالثة بلحاظهما معاثانيةوال: بلحاظ المحتمل
ن إّأهميتـه، فـ نوع المحتمل و إلىوهو النظر :بلحاظ المحتمل: ّ الأولالطريق
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 حكم بالاحتياط، كما في الاحتياط في الدماء، ،ّشدأ الحرمة ّأهميةلاحظ المولى أن 
 في جانــب المباحــات حكــم بالإباحــة، كــما هــو الحــال في همّيــةالأوإن رأى أن 

 ونحوها من الخطابـات الأخـرى التـي )رفع عن أم  ما لا يعلمـون( :’قوله
ّ الأهـم حفـظ لأجـل ترجع في حقيقتها إلى إعمال قوانين التزاحم من قبل المولى

 .من الأغراض الواقعية
لكاشف عن الحكم الـواقعي وهو النظر إلى ا: بلحاظ الاحتمال: الطريق الثاني

 :ً مـثلا. درجة كشفه عن الحكم الـواقعيوفقومقدار درجته، فيجعل الحكم على 
ه وهو وفقكانت درجة الكشف عن الواقع سبعين بالمائة، فيجعل الحكم على لو 
وقام خبر الثقة على حرمة بعض   كما لو كانت لدينا مئة شبهةّيسمى بالأمارة،ما 

 خبر الثقة ّحيث إنالإباحة، ف الآخر جوب وعلى بعضهامنها، وعلى بعضها بالو
 احـتمال ّحيـث إنيحتمل الصدق ومطابقته للواقع ويحتمل عدم المطابقة، لكـن 

مـن سـبعين  أكثـر درجة كـشفهّ لأن مطابقته للواقع أقوى من احتمال المخالفة؛
 .ظن، فعلى هذا يحكم المولى بالعمل وفق خبر الثقةّلأنه بالمائة؛ 
 الاحتمال ودرجة كشفه عن ّ أساس أهميةتقديم في هذا الطريق علىيكون الف

 . إباحة أو اًوجوب أو  المحتمل من كونه حرمةّ أساس أهميةالواقع، لا على
كلا  أي أن المولى يأخذ في نظره: بلحاظ المحتمل والاحتمال: الطريق الثالث

 .الأمرين المحتمل والاحتمال
 عـلى مـسلك الـسيد ًات والأصـول بنـاء أن الفرق بين الأمارّيتضحوبهذا 

 الناشـئة ّالأهميـةبمـلاك  الأمارة الشهيد هو أن جعل الحكم الظاهري على طبق
 ّالأهميـةبمـلاك  الأصـل  الاحتمال، وجعل الحكم الظاهري عـلى طبـقّقوةمن 

 الناشـئة ّالأهميـة بملاك ّحجة ً جعل الشارع شيئاّفكلماة المحتمل، ّالناشئة من قو
 بلـسان أو نـه علـمأ بلـسان ّحجة، سواء كان جعله أمارةحتمال كان  الاّقوةمن 

ح كيـف ّأن نـصح يمكـن الأسـاس على وفقه، وعلى هـذاالعملي بالجري الأمر 
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ّا الالتزاميـة حجـة عـلى القاعـدة، لأن ومـدلولاته الأمارة مثبتات تكون مـلاك ّ
 عـلى وفقهـا، ّالأهميـة َّهي حيثية الكشف التكويني التي تعين الأمارة  فيجّيةالح
المـداليل  وإلى نسبة حيثية الكـشف التكـويني إلى المـدلول المطـابقي، ّحيث إنو

 مـا دامـت جّيـةالالتزامية نسبة واحدة، فلا يمكن التفكيك بـين المـداليل في الح
 واحدة، وبهذا -جّيةالتي هي تمام الملاك في جعل الح -حيثية الكشف التكويني 

 ّحجيـة، كفى ذلك في إثبـات جّيةمارية من دليل الح استظهرنا الأّ كلما أنناّيتضح
 . ّخاصةلوازمها العقلية، من دون حاجة إلى قرينة 

  المثبتات فيّحجية أن ّ الأساس يتضحعلى هذا>: + وبتعبير السيد الشهيد
تكون على القاعدة باعتبار هذه النكتة الثبوتية الجوهرية في بـاب الحكـم الأمارة 

 ً فيها عندما كان درجة الكاشفية محضاجّية تمام ملاك الحنّإماري، فالظاهري الأ
 من المدلول المطابقي والالتزامـي عـلىّ إلى كل فهذه الدرجة من الكاشفية نسبتها

 والمـلاك ّالعلـةثبـات اللـوازم بـنفس إ فلا محالـة تكـون واحـدة في ،واحدّحد 
لاك في جعلهـا  المـّحيث إن العملية فالأصولوأما .  في المدلول المطابقيّحجيةلل

، بـل لنوعيـة الحكـم ً الاحتمال صرفـاّقوةليس هو الترجيح بدرجة الكاشفية و
 ّقـوةنوعية الكاشف وخصوصيته دخل في الترجيح به سواء كـان ل أو المنكشف

 المحرزة أم لا، فلا تثبت لوازمها الأصولكما في  ً أيضاالاحتمال والكاشفية دخل
ّ لأن ،ثبات دليل يقتضي ذلك بحسب مقام الإ إلىاإثباته يحتاج ّوإنماعلى القاعدة، 
نوعيـة  أو ه بحـسب الفـرض وهـو نوعيـة المحتمـلأجـزجّية أو تمام ملاك الح

 ًأيـضا همـا فيـهّتوفر في اللازم، نعم لو فرض ّتوفر غير م– الكاشف –الاحتمال 
 رّ بل هذا معنـاه تـوف،ٍالمثبت عندئذ الأصل  أن هذا ليس منَّلاإثبت به لا محالة، 

 .)١(<ىالعملي في اللازم ابتداء، كما لا يخف الأصل ذلكأركان 
                                                 

 .١٧٩، ص٦ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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  الكلام وهو أن الاستصحاب هل هوّ محل إلىتين نأتيّقدمبعد بيان هاتين الم
 ؟أصل أو أمارة

 الظاهرية الأحكام فيالاستصحاب السبب في صعوبة ادخال 
 صول والأماراتّبناء على ما تقدم من مسلك السيد الشهيد في التمييز بين الأ

 .اًعملي ًأمارة أو أصلايكون من الصعب صيرورة الاستصحاب 
ّلأن  فـ؛اتالأمـاردخال الاستصحاب في نطاق إ أما صعوبة :توضيح ذلك

ة في الاستـصحاب، ولا ّتحققـالكاشفية، وهي غـير مالأمارة قائمة على أساس 
لحـادث، كاشفية الحالة السابقة في الاستصحاب وهي غلبة بقـاء اّ لأن واقع لها؛

 ّحجية على ّدل مناقشة من استّتقدم الكاشفة عن البقاء، وقد ّقوةليس لها تلك ال
 بالاستـصحاب مـن بـاب خـذالاستصحاب بالسيرة العقلائية القائمة عـلى الأ

 .ية والكاشفيةالأمار
 أسـاس أن السيرة العقلائيـة لا يعلـم قيامهـا عـلى: وحاصل تلك المناقشة
نـس الـذهني والأ الألفة والعـادة أساس  قيامها علىًالكاشفية، بل المحتمل قويا

ّببقاء الحالة السابقة، ولهذا يقال بوجودها حتى في الحيوانات التي تتأث  .ر بالألفةّ
ّلأن حجيـة وأما صعوبة إدخال الاستصحاب في نطاق الأصول العلمية؛ ف ّ

  المحتمل والمنكشف، وهذا يتطلب أن يكـون نـوعّقوةالعملي ناشئة من الأصل 
 أصالة ، كما هو الحال في نوع الحكم الترخيصي الملحوظ فيًالحكم الملحوظ محددا

لزامي الملحوظ في أصالة الاحتيـاط، ومـن الواضـح أن تحديـد ، والحكم الإّالحل
ّنوعية الحكم الملحوظ في الاستصحاب غير متوفر؛ وذلك لأن الحكم المستـصحب ّ 

 يكـون إباحـة، وعليـه ففـي  وثالثـة، يكـون حرمـةأخـرى واًيكون وجوبًتارة 
فـلا يكـون نوعيـة الحكـم في الحالـة الـسابقة، يمكـن تحديـد  الاستصحاب لا

 . ً عملياًالاستصحاب أصلا
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  منشأ الصعوبة في كون صـيرورة الاستـصحابّ الأساس يتضحوعلى هذا
 . أو الأصولاتالأماردخاله في نطاق إ، لصعوبة ًظاهرياًحكما 

 ظاهرياً حكما  الاستصحاب لجعلًثبوتاالكيفية المعقولة 
مـا ، مـن خـلال ًظاهريـاً حكـما  المشكلة في جعل الاستصحابّيمكن حل

ّتقدم من أن الحكم الظاهري هو الحكم المجعول لحفظ الملاك الواقعي الأهم عند ّ 
 ّتزاحم الأحكام والملاكات الواقعية واختلاطها على المكلـف، وفي الاستـصحاب

احتمال بقاء الحكم يـزاحم احـتمال عدمـه، نّ  لأيوجد مثل هذا التزاحم؛ وذلك
 الكـشف والاحـتمال، لعـدم ّقـوةبلحـاظ  الآخر على أحدهما لا يمكن تقديمو

 الآخـر عـلى أحـدهما يمكن تقديم ثبوت الكاشفية في الاستصحاب، كذلك لا
 أنـه يمكـن َّإلا المحتمل، لعدم تحديـد نوعيـة الحكـم المستـصحب، ّقوةبلحاظ 

نـسان  لـدى الإّلى عدمه بلحاظ نكتة نفسية وهي الميل العامتقديم بقاء الحكم ع
 . بهاّتيقنخذ بالحالة السابقة التي  الأإلى

 وهي رعاية ميل الطبـع  من نكتة نفسيةً إذا كان الاستصحاب ناشئا:إن قيل
ً حكما ظاهريا بقاء الحالة السابقة، لم يكن الاستصحاب إلىنسانيالإ الحكم ّ لأن ،ً

الملاكين وليس ما كـان  أو  من التزاحم بين الحكمينئ الناشالظاهري هو الحكم
 . بقاء الحالة السابقة إلىنساني من نكتة نفسية وهي ميل الطبع الإًناشئا

 نـشأ مـن ّوإنما من النكتة المذكورة، ًن الاستصحاب لم يكن ناشئاإ: الجواب
مـا النكتـة أعـه،  وبين احـتمال ارتفاًن سابقاّتيقالتزاحم بين احتمال بقاء الحكم الم

النفسية المذكورة فهي سبب في تـرجيح احـتمال البقـاء عـلى احـتمال الارتفـاع، 
ً حكما ظاهريافي جعل الاستصحاب الأساس وليست هي المنشأ ً . 

 

ً حكما ظاهريابناء على ثبوت الاستصحاب  هـل :، يأتي هـذا الـسؤال وهـوً
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 ؟مارةأم أعملي  أصل الاستصحاب
الميـزان ّ لأن ؛ وذلـكأمارةعملي، وليس  أصل ن الاستصحابإ :والجواب

، سـواء كـان ً الاحتمال محـضاّقوةالعملي هو أن لا يكون الملحوظ فيه  الأصل في
النكتة النفسية قد لا تكون منطبقة ّ لأن نكتة نفسية؛ أو  المحتملّقوةالملحوظ فيه 

 . بلوازمه العقليـةّالتعبد به ّالتعبديلزم من  على المدلول المطابقي للأصل، فلا َّإلا
وهي ميل الطبع (، فيمكن أن تكون النكتة النفسية ًمثلافلو استصحبنا حياة زيد 

، )وهـو نبـات اللحيـة لزيـد(ة ببقاء حياة زيد، أما لازم الحيـاة ّتص مخ)نسانيالإ
 .تهاثباإ  إلىنسانيا لم تكن لها حالة سابقة، فلا يميل الطبع الإّحيث إنهف

 الاحـتمال والكـشف، ّقـوةن الحكم الظاهري إما يثبـت لإ :أخرىوبعبارة 
يكـون الحكـم ّ الأول  وإما يثبت لنكتة نفـسية، وعـلى، المحتملّقوةوإما يثبت ل

ًأصلا عملياخيرين يكون ، وعلى الأأمارةالظاهري  ً. 
ً 

 وأ ً أصـلاين القـول بكـون الاستـصحابة بـّترتب ممرةثوجود يخفى في  لا
 ؛ّحجة سوف تكون لوازمه العقلية أمارةالاستصحاب  بأن  على القول إذ،أمارة

  لها نـسبة واحـدة)تة الكاشفيةوهي نك( الأمارة النكتة الثبوتية في  من أنّتقدملما 
ــل  ــي، كــما ّإلى ك ــدلول المطــابقي والالتزام ــن الم ــلى هــذا يكــون ّتقــدمم ، وع

 . اللوازم العقليةإثبات في ّحجةالاستصحاب 
عملي، فـلا تكـون لوازمـه العقليـة  أصل الاستصحاب بأن ا على القولّأم
 ّقـوة العملية ليس الترجـيح بدرجـة الكاشـفية والأصولالملاك في ّ لأن ،ّحجة

نوعيـة  أو ، بل الملاك فيها هو مدخلية نوعيـة الحكـم المنكـشفًالاحتمال صرفا
 الأصــولكــما في  -الاحــتمال والكاشــفية دخــل  ّقــوةالكاشــف، ســواء كــان ل

َّإلا فلا تثبت لوازمها العقلية على القاعـدة،  الأساس  أم لا، وعلى هذا-المحرزة
 .ليل من الخارجلّ دا دإذ
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الــضابط الحقيقــي للتمييــز بــين الحكــم ًســابقا قــد عرفنــا >: + قولــه •
وسـيأتي في ) الأصولات والأمار(في بحث ّ الأول قسم في الّتقدم. <..الظاهري

 .)ما يثبت الاستصحاب مقدار(بحث 
 النكتة النفسية ليـست هـي الـداعي لأصـل جعلـه، بـل هـي ّلأن>: قوله •

 بـين الـداعي والـدخيل، ًلا يخفى أن هناك فرقا. <الدخيلة في تعيين كيفية جعله
ن تمـام إ  إذ،ًمثلاوجوب الصلاة ل لتمامية الملاك اً الداعي هو الذي يكون سببَّنإف

 الميـل النفـسي للبقـاء عـلى  إلى وأما بالنسبة، للحكم بوجوب الصلاةٍالملاك داع
 ، لتشريع الاستـصحابّتام وسبب ٍن لم نكن نعلم بأنه داعإنه وإالحالة السابقة ف

 .ّالعلة من المدخلية في تشريعه ولو بنحو جزء اًله نحو ّ بأن أننا نعلمَّإلا
وأمـا >: بحثـه بقولـهفي تقريـرات  كما + د الشهيدالسيوهذا ما أشار إليه 

ه لا بـشرط مـن ّلأنالاستصحاب فإنه وإن لم يكن قد لوحظ فيه نوعية المحتمل 
 الاحـتمال ّقـوةه ربما تكون ّي إليه كالخبر والظهور، كما إنّؤدحيث نوع الحكم الم

 احــتمال أخــذ ّ أنَّإلاتــه، ّحجيًوالكــشف النــوعي ولــو الــضعيف ملحوظــا في 
اليقـين الـسابق  أو ً ولو نكتـة الثبـوت سـابقاتهّحجي نفسية في ةوصية ونكتخص

ّته ظاهرا في اعتباره متّحجيلغاء ذلك بعد أن كان دليل إبحيث لا يمكن  ، كما ٌجهً
 أن ّتقـدمن لم نقل باقتضائه ملاحظتـه حيـث إأن الارتكاز لا يقتضي إلغاء ذلك 

 لمـا فيـه مـن حالـة الأنـس بناء العرف على الاستصحاب لا يـستبعد أن يكـون
 ةوّ وقـد الكاشـفيةّجـروالانسياق مع الوضع السابق والميل النفسي نحـوه، لا لم

 .)١(<الاحتمال

                                                 
 .١٨٠، ص٦ج: بحوث في علم الأصول) ١(





 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 أو ً كون الاستصحاب أصلافيكلام بحر العلوم في بيان الثمرة  •

 أمارة
 مناقشة الشهيد الصدر للسيد بحر العلوم •
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 ،اًعمليـ ًأمارة أو أصـلا على كون الاستصحاب ّتترتب مرة هناك ث أنّتقدم 
، وعـدم أمارة اللوازم العقلية فيما لو كان الاستصحاب ّحجية هي مرةوهذه الث
 .اًعملي ً أصلالعقلية فيما لو كان لوازمه اّحجية

 أن  الأعـلام إلى، حيـث ذهـب بعـضأخرى مرةوفي هذا البحث نتناول ث
ًأمارة أو أصلا عمليا في كون الاستصحاب ّتقدمالخلاف في البحث الم ر في ّ، يـؤثً

ر في كيفية عـلاج التعـارض بـين ثّؤكيفية الاستدلال بالاستصحاب، وكذلك ي
 .لّة الأدالاستصحاب وبين سائر

  للتعـارض بـين خـبر الثقـة وبـينًنضرب مثـالاأكثر  المطلب ّيتضحولكي 
أصالة ّفي حين إن  الطعام الفلاني حرام، إن: ، فلو جاء خبر ثقة يقولّالحلأصالة 
دليل خبر الثقة وهو آية بين هل قع التعارض؟ ينه حلال، فهنا أين إ : تقولّالحل

ُأحل ل م الطيبات{الى وهو قوله تعّ الحل  أصالةالنبأ وبين دليل َُ   ْ َ  ِ
، )٤ :المائـدة( }ُ

 باحة؟ على الإّ على الحرمة وبين الدليل الدالّأم بين نفس الخبر الدال
وهـو نفـس ( عـلى الحرمـة ّقع بين الدليل الداليمن الواضح أن التعارض 

ة باح على الإّ وبين الدليل الدال)ًمثلا على حرمة الطعام الفلاني ّخبر زرارة الدال
 اً وخـصوصاًا عمومـّ فيكون إم)تعلم أنه حرامّ حتى شيء لك حلالّ كل وهو(

 . أ وتخصيصاًا عمومّ وإماً وتقييداًمن وجه وإما إطلاق
 

 الكلام وهو تعـارض الاستـصحاب مـع ّ محل إلى نأتيّالمقدمةت هذه ّذا تبيإ
 الاستـصحاب لـو تعـارض مـع نّإ :، فيقول السيد بحر العلومةّ الأدل منغيره

خبر الثقة، وعليـه  ك فيكونأمارةن افترضنا أن الاستصحاب إ، فةّ الأدلغيره من
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ــين ــع المعارضــة ب ــارة نوق ــصحاب أي  الأم ــرد الاست ــو ف ــصحابية وه الاست
  وبـين- وليس لا تنقض اليقين بالشك- ًمثلااستصحاب حرمة الطعام الفلاني 

تعلم أنه حرام، وهـو ّ حتى شيء لك حلالّ كل تقولّ الحل صالةأ، فّالحلأصالة 
، أما الاستصحاب فهو ً بحرمة سابقة أم لم يكن مسبوقاًمطلق سواء كان مسبوقا

كبرى الاستـصحاب ّ لأن ة الموارد،ّ بحرمة هذا الطعام فقط ولايشمل بقيّيختص
ور، لكن الاستصحاب الجاري في غير  بالطعام المذكّتصة ولا تخّوإن كانت عام

جرينـاه في أهذا الطعام المذكور هو استصحاب آخر غـير الاستـصحاب الـذي 
 ّقـدمطلق، فيالمصوص الخعموم وبينهما نسبة الحرمة هذا الطعام، فتكون النسبة 

 .يةّخصالاستصحاب بالأ
 وبين خبر الثقة، مـن -أمارة بناء على كونه - لا فرق بين الاستصحابنذإ

 ّحجيـةقوع التعارض بين نفس الاستصحاب وبـين المعـارض، لابـين دليـل و
 .الاستصحاب والمعارض

 عند  الذي يثبت له الحرمةنّإ، فًعملياًأصلا ذا افترضنا الاستصحاب إوأما 
هو دليـل الاستـصحاب، ولـيس أماريـة الحالـة الـسابقة، وعليـه فعنـد ّشك ال

ن تلحـظ النـسبة بـين دليـل ، يجـب أّالتعارض بين الاستصحاب وأصالة الحل
شيء ّ كـل هوو(ّ الحل  أصالة وبين) اليقين بالشكلا تنقض وهو(الاستصحاب 

 فتكون النسبة بيـنهما العمـوم والخـصوص مـن )ه حرامّتعلم أنّ حتى لك حرام
 مطلـق يـشمل )تنقض اليقـين بالـشك لا(دليل الاستصحاب وهو ّ لأن وجه،

، أم قـضايا ً أم حـلالاً أم واجبـاً حرامـاالموارد التي لها حالة سابقة سواء كانـت
 ّالحـل أصـالة وكـذلكية ونحوها، ّالكر أو  من قبيل استصحاب العدالةأخرى

 وشاملة للحالة التي يكون فيها حالـة سـابقة أم لا، فتكـون النـسبة ةفهي مطلق
في ّ الحـل  أصـالة من وجه، ويفترق الاستصحاب عـناً وخصوصاًبينهما عموم

 عـن ّالحـل أصـالة ، وتفترقًمثلا كاستصحاب عدالة زيد ،حةباغير الحرمة والإ
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 ، مورد الاجـتماعويقع التعارض فيالاستصحاب في غير المسبوق بحالة سابقة، 
  فالاستـصحاب يقـول حـرام، أمـا،اًكما لو كانت الحالة السابقة للطعـام حرامـ

 .قول حلال، فيتعارضانتفباحة الإأصالة 
تؤخـذ ّ الحـل ين الاستصحاب وأصـالةأنه في مورد التعارض ب: والحاصل

ّ الحل  أصالة وبين)ّتنقض اليقين بالشك وهو لا(النسبة بين دليل الاستصحاب 
 .)تعلم أنه حرامّ حتى شيء لك حلالّ كل وهو(

إن استـصحاب الحكـم >:  بقولـه+ هذا مـا ذكـره الـسيد بحـر العلـوم
ــل شرعــي رافــع لحكــم الأصــل، ومخــصشيءالمخــالف للأصــل في  ص ّ، دلي

بالقيـاس إلى ) لا تنقض اليقين بالشك: (وليس عموم قولهم... ّ الحل لعمومات
قيـاس إلى آحـاد الأخبـار  كعموم آية النبـأ بالَّإلاأفراد الاستصحاب وجزئياته، 

 .)١(<المعتبرة
 

 ، وتعـارض مـعًأمارة من السيد بحر العلوم أن الاستصحاب لو كان ّتقدم
 الاستـصحابية وبـين دليـل الأمـارة  أن نلاحظ النـسبة بـينّلابد، فّالحللة أصا

ا افترضـنا  إذأمـا.  الاستـصحاب والمعـارضّحجيـة، لابـين دليـل ّالحلأصالة 
مـن دليـل ّ كل  من ملاحظة النسبة بينٍحينئذ ّلابد، فً عملياًالاستصحاب أصلا

 .ّالحل أصالة وبين دليل)تنقض اليقين بالشك وهو لا (الاستصحاب
ملاحظـة ّ لأن -+  بحسب تعبير السيد الـشهيد-لكن هذا الكلام باطل

وفق قواعد الجمع العرفي إنما تكون بـين ّ الأخص النسبة بين المتعارضين وتقديم
قرينـة عرفيـة ّ الأخـص  يكـونٍحينئذالكلامين الصادرين من شخص واحد، و

 .في العمومّ الأعم رافعة لظهور الكلام
                                                 

 .٢٠ص، ٣ج : عن فرائد الأصولً؛ نقلا١١٦ص ،٣٥الفوائد الأصولية، الفائدة  )١(



 ١٠١ ........................................................................................الاستصحاب 

ًأصـلا عمليـا أم أمـارة سواء افترضـنا الاستـصحاب ،وعلى هذا الأساس ً  
وهـو  ( من ملاحظة النسبة بين دليل الاستصحابّلابد -على كلا التقديرين ف-

ّ حتـى  شيء لـك حـلالّكـل(ّ الحـل  أصالة وبين دليل)ّلا تنقض اليقين بالشك
  ودليـل)ّلا تـنقض اليقـين بالـشك (دليـل الاستـصحابّ لأن )تعلم أنه حرام

م واحـد وهـو ّدران مـن مـتكلا كلامان ص)..كل شيء لك حلال(لّ  الحأصالة
أي استـصحاب  -الشارع، أما نفس الاستصحاب وهـو الفـرد الاستـصحابي 

 . فهذا ليس كلام صادر من الشارع، كما هو واضح-ًمثلاالطعام الفلاني حرام 
 من جعل النسبة بـين دليـل قدس االله أسرارهم    أن ما فعله فقهاؤناّيتضحوبهذا 

 . لأنهما كلامان صادران من الشارع؛ هو الحقّالحل أصالة دليلوالاستصحاب 
ًأصلا عمليا أن المسألة لا ربط لها بكون الدليل ّيتضحوبهذا   ّوإنـما، أمارة أم ً
حـدى إم ّم واحد، ولذا لم نقدّا كان هناك كلامان صادران من متكل إذمرتبطة بما

 نةّخبرتنا بيأ، كما لو خرىمن الأّأخص هما احدإ  وإن كانتخرىنتين على الأّالبي
 النجس منه هو الجانـب :قالتوأخرى نة ّه، وجاءت بيّهذا المكان نجس كلبأن 
هما احـدإ نتـين، وإن كانـتّ أن نلحظ النسبة بين البيلا يمكنيمن فقط، فهنا الأ
نتين صدرتا من شخصين، ّالبيّ لأن  وذلك؛نهما أمارتينأ، مع خرى من الأّخصأ

، اًعمليـ ً أو أصلاأمارةجراء قواعد الجمع العرفي ليس كونهما إلملاك في وعليه فا
 .م واحدّبل الملاك هو كونهما صادرين من متكل

مـارات في قبـال  للأًحكامـاأمع العرفي ليست إن قواعد الج>: آخروبتعبير 
حكام في خصوص باب الظهورات والـدلالات الموجـودة أ هي ّوإنما، الأصول

 واحـد، ولهـذا لا تجـري قواعـد الجمـع العـرفي ّ مـتكلمر عـنفي الكلام الصاد
 مـن ّأخـصحـداهما إنتين المتعارضـتين وإن كانـت ّغيره في البي أو بالتخصيص
 ّحجيــةم واحــد، وبنــاء عليــه ســواء كانــت ّما ليــستا مــن مــتكلّالثانيــة، لأنهــ

صـلية مـن بـاب الأ أو ية وكاشفية الحالة السابقة،الأمارالاستصحاب من باب 
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تـه ودليـل ّحجي من ملاحظة النسبة بين دليل ّلابد، فً بالبقاء ظاهراّالتعبدد ّمجرو
 في مـورده؛ لأنهـما الكلامـان الـصادران مـن  أو الأصولاتالأمار سائر ّحجية
 .)١(<قدسم واحد وهو الشارع الأّمتكل
فرق بين كـون الاستـصحاب ال لعدم ؛ّتام غير  كلام السيد بحر العلومنذإ
ــارة ــديرين،ًم أصــلاأ أم ــلا التق ــلى ك ــل   فع ــين دلي ــسبة ب ــة الن يجــب ملاحظ

 .ّالحل أصالة الاستصحاب وبين دليل
ا بالنسبة لملاحظة النسبة بين فرد خبر الثقة كخبر زرارة وبـين معارضـه، ّأم

أن  لأجـل ولم تلحظ النسبة بين دليل خبر الثقة وهو آية النبأ وبين معارضه، فهو
لام صادر من الشارع، فـيمكن أن يلاحـظ  ك-وهو خبر زرارة -فرد خبر الثقة 

م ّ من متكلاً صادراً واحداًيكونان كلامو ،ًيضاأمع معارضه الصادر من الشارع 
 .واحد

صحاب عـلى جعـل اعتاد الأ>: بحثهولهذا يقول السيد الشهيد في تقريرات 
 في مقام الاستدلال بالاستصحاب نفس الاستـصحاب كـما يجعـل خـبر جّةالح

ة عـلى ّ مقام الاستدلال على حكم ولم يجعلوا صحيحة زرارة الدالـفيلاً الثقة دلي
َّ بل قد يرتب عليه ً وهذا التعبير ليس جزافا. على الحكمً دليلاًمثلاالاستصحاب 

د في قباله معـارض جذا وإأثر عملي هو أنه عندما يكون الدليل نفس خبر الثقة ف
كان الخبر إذا  ف،ته كآية النبأيّحج وأن تلحظ النسبة بينه وبين الخبر لا دليل ّلابدف
 مـع ، ولو كانت النسبة بينه وبين آية النبأ العموم من وجـه، عليهّقدم منه ّخصأ

  إلىن المعارض تلاحظ نسبتهإ ف،ذلك في باب الاستصحابك الأمر أنه لا يكون
 .)٢(<على الحكم ً نفس الاستصحاب الذي جعل دليلا إلىصحيحة زرارة لا

                                                 
 ).٦٢( ، حاشية رقم٤٣٨، ص٢ق: الحلقة الثالثة) ١(
 .١١، ص٦ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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. < في كيفيـة الاسـتدلالّتـؤثر أن النقطـة الـسابقة ّيتوهموقد >: + قوله •
ًأصلا عمليا أم أمارةالمراد من النقطة السابقة هو البحث في كون الاستصحاب  ً، 

، فـتلحظ ًأمـارةا كـان  إذن الاستـصحابأ السيد بحـر العلـوم، مـن ّتوهمكما 
 أصـالة يص عـلى بالتخـصّقدمالنسبة بين نفس الاستصحاب وبين معارضه، في

ًأصلا عملياا كان  إذ، أماّالحل   فتلحظ النسبة بـين دليـل الاستـصحاب ودليـلً
ٌتوهم في مطاوي البحث أنه مَّتقد، وّالحلأصالة   . باطلّ
اعـترض الـشيخ  .<...ًكما وقع في كلام السيد بحر العلوم انـسياقا>: قوله •
 يس كخبر الثقـة،ن الاستصحاب لألى كلام السيد بحر العلوم من ع نصاريالأ

ًلأن الاستصحاب بنفسه حكم ببقاء ما كان، وعليه فلا معنى أن يجعل دليلا   عـلىّ
 .)١( هو دليل على الحكمّوإنما، ًنه ليس حكماإ خبر الثقة، ففالحكم، وهذا بخلا

ّلأنـه  المـشكلة، ّيحـل هـذا الكـلام لا بأن  ذلكلىوأجاب الشهيد الصدر ع
 على البقاء، فيكـون أمارة الذي هو ًمثلا السابق  اليقين إلىيمكن أن ننقل الكلام

 .)٢( خبر الثقةّحجيةبمنزلة خبر الثقة لا الحكم بالبقاء الذي هو بمنزلة 
ّحجية كل ولما كانت >: قوله • . <ظهور منوطة بعد ثبوت القرينة على خلافهّ

  الظهـورّحجيـةالمقصود من القرينة في المقام هي القرينة المنفصلة، حيث تسقط 
 .في حال قيام القرينة المنفصلة على الخلاف

ن مـن يأي فـيما لـو كـان الكلامـان صـادر <في غير مجال القرينيـة>: قوله •
 اً كلامـّ يعـد^ يخفى أن كلام أهل البيـت م واحد، ولاِّشخصين، لامن متكل

 . وإن صدر من إماميناًواحد
                                                 

 .٢٧٧ص ،٣ج: لأصولانظر فرائد ا) ١(
 .١٢ص ،٦ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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ّ 

مـسلك عـلى  ًبنـاءّلأنه ، ًصلاأو أأمارة استشكل في اعتبار الاستصحاب  • 
السيد الشهيد في التمييز بين الأمارات والأصول يكون مـن الـصعب صـيرورة 

 .اًعملي ً أصلاأوأمارة الاستصحاب 
 قائمـة مـارةالأّلأن ات؛ فـالأماردخال الاستصحاب في نطاق إأما صعوبة 

ة في الاستصحاب، وأما صعوبة إدخـال ّتحققعلى أساس الكاشفية، وهي غير م
ّلأن حجية الأصل لية؛ فمالاستصحاب في نطاق الأصول الع العملي ناشئة مـن ّ

، ًداّالحكـم الملحـوظ محـد ب أن يكون نـوعّ المحتمل والمنكشف، وهذا يتطلّقوة
 .دّغير محدالحكم المستصحب و

 نكتـةوجـود لًظاهريـا، ً حكما  المشكلة في جعل الاستصحابّيمكن حل •
 .ن بهاّ الأخذ بالحالة السابقة التي تيقنسان إلى لدى الإّنفسية وهي الميل العام

ً حكما ظاهريـابناء على كون الاستصحاب • ًأصـلا ، يكـون الاستـصحاب ً
 .أمارة، وليس ًعمليا
 ً أصـلاوإن كـان، ّحجة تكون لوازمه العقلية أمارةالاستصحاب   إن كان•

 .ّحجيةعملي، فلا تكون لوازمه العقلية 
 ّالخلاف في البحث المتقدم في كون الاستصحاب ذهب بعض العلماء إلى أن •

ًأمارة أو أصلا عمليا ر في ّ في كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وكذلك يوثّيؤثر، ً
 .ّ الأدلةكيفية علاج التعارض بين الاستصحاب وبين سائر

ملاحظـة النـسبة بـين ّ لأن هذا الكـلام باطـل؛ بأن أجاب السيد الشهيد •
وفق قواعد الجمع العرفي إنما تكون بـين الكلامـين  ّ الأخصالمتعارضين وتقديم

 كلامان ؛ّ أصالة الحلودليل دليل الاستصحابوالصادرين من شخص واحد، 
 أمـا نفـس الاستـصحاب وهـو الفـرد .م واحد وهو الشارعّدران من متكلاص

 .  من الشارعاً صادراً فهو ليس كلام،الاستصحابي



 
 
 
 
 

 

 

ّ 

 بن سنان على عدم ركنية اليقين بالحدوثاالاستدلال بصحيحة  •
 ركنية اليقين بالحدوث يمنع جريان استصحاب ما يثبت بالأمارة  •
  جريان استصحاب ما يثبت بالأمارة ّجوبة لحلالأ •

ü تعبداًاعتبار الأمارة علما: ّالوجه الأول ً ّ 
ü وّلمناقشة الشهيد الصدر للوجه الأ 
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 فيأركانـه  يقـع الكـلام في ،ًشرعـانتهينا من ثبوت الاستـصحاب ابعد أن 
 .ضوء دليله

 :مه بأربعة أركان، هيُّة تقوّتقدمحاب الموما يستفاد من روايات الاستص
: × اليقين بالحدوث، وهو مأخوذ في لسان الدليل في قولـه :ّالركن الأول

 في ً وظاهر ذلك كون اليقين بالحالـة الـسابقة دخـيلا،) ّولا ينقض ا ق  با شك(
 .موضوع الاستصحاب 

 حيـث ،يلفي لـسان الـدلً أيـضا  في البقاء، وهو مأخوذّالشك :الركن الثاني
 . )ّلا تنقض ا ق  با شك(: × ، في قولهّجاء التعبير بالروايات بكلمة الشك

 حيث يستفاد مـن ظهـور ،نة والمشكوكةّتيق وحدة القضية الم:الركن الثالث
 بـه اليقـين الـذي ّتعلق بعين ما ّتعلق الركن الثاني يّيمثلالذي ّشك الدليل أن ال

 يكـون  فـلا،اليقـينّمتعلـق مـع ّشك الـّعلـق مت إذ لو تغاير ّ الأول،ل الركنّيمث
 .ًلهما معاّتعلق  له في حالة وحدة المً يكون نقضاّوإنما ، لليقينًنقضاّبالشك العمل 

د ّح للتعبـّكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصح :الركن الرابع
 . بيانهن، كما يأتياولهذا الركن صيغت ببقائها،

 .لاًّمفص الأركان وفيما يلي نبحث في هذه
ّ 

دون  مـن ًد ثبوت الحالة الـسابقة واقعـاّمجر هو أن :ومعنى اليقين بالحدوث
  يجري الاستـصحابّوإنمايكفي في فعلية الحكم الاستصحابي لها،  اليقين بها، لا

 .نةّمتيقا كانت الحال السابقة إذ
 : ة حاصلهاّقدم مإلى وقبل بيان الدليل على هذا الركن نشير
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 : قسمين إلىأن اليقين والقطع ينقسم
  القطع من بـابأخذن، وقد ّتيق الم إلى، وهو طريقالقطع الطريقي: حدهماأ
إذا علمت بـورود زيـد : ن، من قبيل أن يقول المولىّتيق المثباتساليب لإالأأحد 

الـورود لا  ويءإلى بلدك فزره، فالمولى يريد ترتيب حكم الزيارة على نفس المجـ
 وحيـث إن انكـشاف الـورود ؛ فالمقصود إذا ورد زيد بلدك فـزره،على العلم به

 .ًوثبوته لا يكون الا بالعلم، أطلق اسم الكاشف وأريد المنكشف كناية
جـزء  أو  القطع بأنه موضـوع الحكـمأخذ وهو )١(القطع الموضوعي: الثاني

 أو ل ركعتـينّ فـصإذا علمـت بأنـك تـسافر،: الموضوع، من قبيل قول الـشارع
  تلـكّتترتـب ف،فقـل بـسم االله الأكـل  إذا أردت:يقـولو أ  عـلى فقـير،قَّْتصد

، ل المعلوّالعلة إلى الموضوع نسبة  إلىنسبة الحكمّ لأن على صفة القطع،الأحكام 
 .انعدم الموضوع انعدم الحكمإذا ف

 الروايـات ما هو المراد من اليقـين المـأخوذ في: ، نقولّالمقدمةنت هذه ّذا تبيإ
  في الاستصحاب، هل هو القطع الطريقي أم الموضوعي؟ًركنا

ّ لأن الظاهر أن اليقين والقطع المأخوذ في الروايات عـلى نحـو الموضـوعية؛
ّدلـت ا َّإلا إذعنوان مأخوذ في الدليل أنه مأخوذ على نحو الموضوعية، ّ كل ظاهر

 .يينالأصول هذا هو المشهور بين .قرينة على الخلاف
 ستدلال بصحيحة عبد االله بن سنان على عدم ركنية اليقين بالحدوثالا

 ً في الاستصحاب يكون صـحيحاً من كون اليقين بالحدوث ركناّتقدمإن ما 
 صـحيحة عبـد االله بـن سـنان  إلىما بالنسبةأة، ّتقدم صحاح زرارة الم إلىبالنسبة

الـسابقة ولـيس نجد أنها ظاهرة في أن الركن هو نفـس ثبـوت الحالـة فة ّتقدمالم
 :× صـلي فيـه؟ فقـالأي ثوبي قبـل أن ّعير الذمأإني (: السائل قالّ لأن اليقين،

                                                 
ّتقدم في القسم الأول من الحلقة) ١( ّ. 
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اه وهـو طـاهر، و ـم  ـس يقن أنـه ّك أعرتـه إيـّنـإ فيه ولا تغسله من أجل ذ ك؛ فّصل
 ).سهّ 

مام الحكم الاستصحابي بنفس ثبوت الحالة السابقة، كما هـو ل الإّحيث عل
ن لا ّتـيق وهـو ظـاهر في ركنيـة الم)اه وهو طاهرّرته إيك أعّنإف: (× ظهر من قوله

ت هذه الصحيحة يمكن أن تكون قرينة على حمل اليقـين في ّن تمإاليقين، وعليه ف
 . على الطريقية لا الموضوعيةخرىالروايات الأ

 الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب، يكـون الـركن هـو ّا لم يتم إذأما
جـراء إ مـشكلة نواجهسفيقين بالحدوث هو الركن ذا كان الإاليقين بالحدوث، و

 .لاحقدوث بالأمارة، وهذا ما نتناوله في البحث الالحالاستصحاب فيما إذا ثبت 
 

مـشكلة نواجه سف في الاستصحاب، ًذكرنا أنه لو أخذ اليقين بالحدوث ركنا
  بالأمـارة،الحدوثله أن يجري الاستصحاب فيما لو ثبت وهي أنه كيف يمكن 

ا قام خبر الواحد  أو إذفي تطهيره،ّشك على نجاسة ثوب ثم ّدلت الأمارة ا  إذكما
في زمـان الغيبـة في ّوشـك ، × مامعلى وجوب صلاة الجمعة حال حضور الإ

د اليقــين ّلا تولــ الأمــارة بقائــه، فكيــف يجــري الفقهــاء الاستــصحاب مــع أن
 : هذه المشكلة، منهاّت وجوه لحلّقدم ي؟دوث؛ لأنها دليل ظنّبالح

ّعلما تعبداعتبار الأمارة : ّالوجه الأول  اًً
 عـلى مـسلكه مـن جعـل ً، بنـاء+  النـائينيّالمحقـقوهذا الوجه لمدرسة 

ّعلـما تعبـديجعلهـا ّحجية الأمارة دليل  بأن الطريقية، حيث أفاد ، وعليـه تقـوم اًً
ّحجيـة دليـل ّ لأن  في موضـوع الاستـصحاب؛أخـذالذي القطع ومقام اليقين 

ي مـن موضـوع ّتعبد لفرد ًقاّ على دليل الاستصحاب ومحقًيكون حاكماالأمارة 
 بـاليقين الوجـداني اًهذا الدليل، فبعد أن كان موضوع الاستـصحاب منحـصر



 ١١١ ........................................................................................الاستصحاب 

ّسع بواسطة هذه الحكومة واصبح شاملا لليقين التعبدي الحاصل من الأمـارةّات  ؛ً
ن الحكومـة أق، وفي المقام نجـد ّ تضيأخرىع وّتوسًتارة  من أن الحكومة ّتقدملما 
 .مارةي الثابت بالأّالتعبدعت موضوع الاستصحاب ليشمل اليقين ّوس

لا فـرق في جريـان : التنبيـه الثـاني>:  النـائيني بقولـهّالمحقـقهذا ما ذكـره 
بغـيره مـن أو   بـاليقين الوجـدانيًالاستصحاب بين أن يكون المستصحب محرزا

ــارالطــرق و ــ،ات والأصــول المحــرزةالأم ــار إ ف ــين في أخب ــن اليق ــراد م ن الم
 للمستـصحب ًما يكون محـرزاّ كل  بل،الاستصحاب ليس هو اليقين الوجداني

ّالحق ما هو بمنزلته بناء على ما هو  أو من اليقين الوجداني: حرازبأحد وجوه الإ
 ... م القطع الطريقيمن قيام الطرق والأصول المحرزة مقا: عندنا

 في ّموضوع ذي حكم ثـم شـك أو  على ثبوت حكم أو أمارةفلو قام طريق
 فــلا مــانع مــن ،والطريــق الأمــارة ت إليــهّالموضــوع الــذي أد أو بقــاء الحكــم

 المستـصحب قـد أحـرز بقيـامّ، لأن والطريـق الأمـارة ىّمؤداستصحاب بقاء 
مـن أن المجعـول في بـاب : دنا عنـّ على ما هو الحـقً بناءً خصوصا،عليهالأمارة 
 على مـا - ثباتحراز والوسطية في الإات هو نفس الطريقية والإالأمارالطرق و

 ،اتالأمـار ّحجيـة ّأدلة بً فيكون المستصحب محرزا-ّالظن  بيانه في مبحث ّتقدم
 .)١(< فيهشكالوهذا مما لا ينبغي الإ

  النائينيّمحققمناقشة الشهيد الصدر لل
ّب لابد من تقديم مقدمة في بيان الحكومةّلكي يتضح الجوا  ّحاصل هـذه المقدمـة .ّ

 إلى مفـاد الـدليل المحكـوم اًا كان الـدليل الحـاكم نـاظرإذ ّ الحكومة تتمّ أن:وه
 : وقرينة على تحديد المراد النهائي منه، وهذه الخصوصية تكون بأساليب وهي

 سواء كـان ذلـك اً للآخر،ّالدليلين مفسر أحد يكون بأن ، لسان التفسير.١
                                                 

 .٩٩ص ،٣ج: ؛ وانظر مصباح الأصول٤٤، ص٤ج: فوائد الأصول) ١(
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ًبما يكون مستبطنا لـذلك،  أو بأحد أدوات التفسير المعروفة من قبيل أعني ومثل
 . وهذه حكومة تفسيرية

موضـوع ًلا لـشيء منزلـة ّالـدليلين منـز أحـد يكون بأن ، لسان التنزيل.٢
 فهذا الدليل نـاظر إلى مفـاد )الطواف بالبيت صلاة: (الدليل الآخر، كما إذا قال

 من الحكـم عـلى ّترتبحكوم من خلال التنزيل، ولولا نظره إليه وما يالدليل الم
 .  وهذه حكومة تنزيليةً،ذلك الموضوع، لم يكن التنزيل معقولا

 الموجـودة في الـدليل الحـاكم والتـي تجعلـه  مناسبات الحكم والموضوع.٣
ج من نفي الضرر والحرّ أدلة ًناظرا إلى مفاد الدليل المحكوم، من قبيل ما يقال في

الأولية لا نفي الحكـم الـضرري والحرجـي  الأحكام ظهورها في نفي إطلاقات
 .ًابتداء

 أن :هـاّالجامع بين أقـسام الحكومـة كل>: بقوله وهذا ما ذكره السيد الشهيد
 بمعنـى أنـه يـشتمل عـلى ،ًالدليل الحاكم يكون ناظرا إلى مفاد الدليل المحكـوم

تحديـد مفـاد الـدليل المحكـوم عـلى ضـوء م يريد ّعلى أن المتكلّدل ظهور زائد ي
 .الدليل الحاكم، فيكون قرينة شخصية عليه

 في حالات الحكومـة عـن طريـق ّتحققنة الشخصية، كما تي وليعلم أن القر
الـدليلين  أحد تعيين أساس  علىّتحققالدليلين إلى الآخر، كذلك قد ت أحد نظر

 الـشارع المحكـمات ّذا عـينم، كما إّ من المتكلّ عامّللقرينة بموجب قرار شخصي
 الكتاب للقرينية على المتشابهات وتحديد المراد النهائي منهـا، فإنـه في ّالتي هي أم
بـنفس  الآخـر  قرينة على ظهور الدليلينُّ ظهور الدليل الذي عّتقدممثل ذلك ي

ًملا عـلى  الـدليل الحـاكم عـلى الـدليل المحكـوم وإن لم يكـن مـشتّتقـدمملاك 
 .)١(<ر الدليل الآخ إلى النظرخصوصية

                                                 
 .١٦٨، ص٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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ا كان الـدليل الحـاكم  إذ فيماّ وهي أن الحكومة تتمّالمقدمةضحت هذه ّذا اتإ
 :  الدليل المحكوم، يجيب السيد الشهيد بما يلي إلىًناظرا

 حاصل هذا الجواب يفيد بعدم تمامية حكومة الأمارة على دليل الاستـصحاب،
خوذ في أمـّلأنـه ين موضـوعي؛ اليقين المأخوذ في دليل الاستصحاب هو يقّلأن 

ه أن  الأمارة لا يمكنـ للاستصحاب، ودليلاً موضوعهدليل الاستصحاب بكون
لم يحـرز كونـه ّحجيـة الأمـارة دليـل ّ لأن منزلة القطع الموضوعي، الأمارة لّينز
هـو الـسيرة  الأمارة دليلّ لأن  الدليل المحكوم وهو القطع الموضوعي، إلىاًناظر

 يعنون ،ًواضح أن العقلاء حينما يبنون على كون خبر الثقة علماالعقلائية، ومن ال
 منزلـة هبذلك تنزيله منزلة العلم الطريقي في المنجزية والمعذرية فقـط، لا تنزيلـ

 عنـد ً ولا متـداولاًالقطـع الموضـوعي لم يكـن معروفـاّ لأن القطع الموضوعي؛
لم يكـن  الأسـاس ا المتداول هو القطع الطريقي فقـط، وعـلى هـذّوإنماالعقلاء، 

 الـدليل المحكـوم وهـو  إلىاًناظر -وهو السيرة العقلائية -ّحجية الأمارة دليل 
 مـن أن شرط الحكومـة ًآنفا ّتقدم الحكومة؛ لما ّالقطع الموضوعي، وعليه فلا تتم

 . الدليل المحكوم إلىهو نظر الدليل الحاكم





 
 
 
 
 

 

ً 

 اعتراض السيد الخوئي •
  الخوئيّمحققمناقشة السيد الشهيد لل •
 مناقشة السيد الشهيد للوجه الثاني •
بـن االصحيح الاستدلال على أخذ اليقين بنحو الطريقية برواية  •

 سنان

 الاختلاف في أركان الاستصحاب وشروطه •

 ما يعتبر في الاستصحاب •
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أن اليقـين بالحـدوث لـيس :  الخراسـاني وحاصـلهّالمحققهذا الوجه ذكره 
مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الملازمة بين حدوث شيء وبقائـه، ّ لأن ؛ًركنا

 ّن حدوث الـشيء، كجعـل الملازمـة بـين وجـوب الحـجّ تيق إلىمن دون النظر
، ًداّ للحكـم بالبقـاء تعبـاًث يكون موضوعووالاستطاعة، فالحدوث بما هو حد

الطرق لإحـراز ثبـوت الموضـوع،  أحد هووأما اليقين بالحدوث فقد لوحظ بما 
، وعليه فلو اًّتعبدل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء ّودليل الاستصحاب تكف

عنـد في بقائها ّشك  ثم ًمثلا ّ على حدوث نجاسة الماء المتغيرجّةالح الأمارة قامت
 .زوال التغير، ثبت بقاء النجاسة بالملازمة المستفادة من دليل الاستصحاب

ًن اليقين الوارد في أدلة الاستصحاب أخذ كنايةإ :بارة أخرىوبع  عن لـزوم ّ
 .ّالبناء والعمل بالتزام حكم مماثل لحكم المتيقن حقيقة 

 نّأ : بـذلكّووجـه الـذب>:  بقولـه+  الخراسـانيّالمحقـقوهذا ما أفاده 
  علىجّة فتكون الح، محكوم بالبقاءٍحينئذى الطريق ّمؤدالحكم الواقعي الذي هو 

 .)١(<ًواقعا للملازمة بينه وبين ثبوته ،اًّتعبد على بقائه ّحجةثبوت 
 

دليل الاستصحاب لـيس  ّ بأن الخرسانيّالمحققاعترض السيد الخوئي على 
بالملازمـة بـين الحـدوث  أراد إنّلأنه مفاده جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء؛ 

 عـلى البقـاء، ً واقعياً عليه أن يكون الاستصحاب دليلاّترتبلواقعيين، والبقاء ا
ًأصلا عملياوهو خلف كونه   ّوإنـما الواقـع،  إلىينظـر العمـلي لاّ لأن الأصـل ،ً

 .في الحكم الواقعيّشك يثبت وظيفة عملية ظاهرية في حال ال
                                                 

 .٤٠٥ص: كفاية الأصول) ١(
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 ّ كلـما، أيّتنجـز بجعل الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلـة الأُريدوإن 
 بعـد ًزاّ منجـجمالي، يرد عليه لزوم بقاء العلم الإً تثبت بقاءًحدوثاثبتت المنجزية 

ز علينا النجاسة في كلا ّنائين، فتتنجالإ أحد  بنجاسةًجمالاإانحلاله، كما لو علمنا 
، لكـن جمـالي العلـم الإّ ينحـلّ الأولناء بنجاسة الإً فلو علمنا تفصيلا.الطرفين

زها؛ ّناء الثاني على تنجة بين الحدوث والبقاء تبقى النجاسة في الإبناء على الملازم
 ٌ أحـدحـد؛ إذ لم يلتـزمأ، وهذا مما لايلتزم به جمالي بالعلم الإًحدوثازة ّلأنها منج

 . جمالي بعد انحلاله بالعلم التفصيليطراف العلم الإأ ّتنجزببقاء 
عاة بـين ّلازمـة المـدإن الم>:  السيد الخوئي بقولـهإليهوهذا الاعتراض أشار 

ّ أدلة يكون مفاد بأن ن كان المراد منها الملازمة الواقعيةإالثبوت والبقاء في كلامه 
 مـع -خبار عن الملازمة الواقعية بين الحدوث والبقاء فهو الاستصحاب هو الإ

 لعدم الملازمة بين الحدوث والبقاء في جميع الأشـياء لكونهـا ؛ للواقعًكونه مخالفا
 البقـاء وبعـضها يبقـى إلى سـاعة ّ فبعـضها آني، البقاء غاية الاختلافمختلفة في

ات الأمـارالاستـصحاب مـن ّ أدلـة  مـستلزم لكـون-وبعضها إلى يوم وهكذا 
 وبعـد إثبـات هـذه الملازمـة ،ية بين الحدوث والبقـاءعة على الملازمة الواقّالدال
لدليل على الملزوم دليل على  إذ ا، على البقاءةًّة على الثبوت دالّالدال الأمارة تكون
كان المخبر غـير ملتفـت إلى  وإن خبار عن اللازمإخبار عن الملزوم  والإ،اللازم
 ّالتعبـد فيكـون ،شاء االله تعـالى نإالمثبت  الأصل  في بحثيء كما سيج،الملازمة
 فينقلـب ّشك، لا للأصل العملي المجعـول في ظـرف الـمارة به للأاًّتعبدبالبقاء 

وإن كـان المـراد مـن ...  بعد كونـه مـن الأصـول العمليـةمارةأالاستصحاب 
 فلازمـه الملازمـة الظاهريـة ،الملازمة هي الملازمة الظاهرية بين الحدوث والبقاء

جمـالي  إذ في موارد العلـم الإ، ولا يمكن الالتزام بها،بين حدوث التنجيز وبقائه
عـلى حرمـة بعـض نـة ّ ثـم لـو قامـت بي،ًزاّ يكون التكليـف منجـًمثلابالحرمة 

 فإنـه تـابع ،زّ وبانحلاله يرتفع التنج،جمالي العلم الإّالأطراف بالخصوص ينحل
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 ولا يلتـزم بهـا ، فلا ملازمة بين حدوث التنجيـز وبقائـه،ر بقدرهّز ومقدّللمنج
 .)١(<ًأيضاصاحب الكفاية 

 ًوقد ذكر السيد الخوئي مثالا آخر للنقض على صاحب الكفاية، وهـو لـزوم
 .)٢(ً بقاءًزاّ فيكون منجًحدوثاز ّن به قد تنجّما تيقّ لأن دة اليقين، قاعّحجية

 

 ّالمحقـقعـلى  عـتراض الـسيد الخـوئيذكر الـسيد الـشهيد في مناقـشته لا
 بـين ًداّ مردً عقلياًالحصر ليس حصراّ لأن الخراساني بأنه اعتراض غريب، وذلك

بـل هنـاك فـرض  ،ّتنجزالظاهرية أي ال ية وفرض الملازمةفرض الملازمة الواقع
ا  إذثالث وهو الملازمة بين الحدوث الواقعي والبقاء الظاهري، بمعنى أن الشيء

، ولا يـرد عليـه مـا ًه ظاهرائنا ببقاّتعبد وشككنا في بقائه، فالشارع يًواقعاحدث 
 .ذكره السيد الخوئي من إشكال

ًمجـددا ي، عاد الشهيد الـصدر عتراض السيد الخوئاوبعد بطلان  للجـواب ّ
ن دليل الاستـصحاب يجعـل الملازمـة بـين أ الخراساني من ّالمحققعلى ما ذكره 

الحدوث والبقاء وليس بصدد بيان ركنية اليقـين، وهـذا مـا نتناولـه في البحـث 
 .الآتي

 

ّلمحقق الخراساني مـن عـدم أخـذ قال الشهيد الصدر إن ما يستفاد من كلام ا
 في الاستصحاب، وأن المأخوذ في الاستصحاب هـو نفـس ًاليقين بالحدوث ركنا

مكان أن يكون الحـدوث في مقام الثبوت، إذ بالإفيه إشكال لا الحدوث، فهذا مما 
 .ثبات الإهو الركن من دون اليقين به، لكن الكلام في الدليل على هذا في مقام

                                                 
 .٩٨-٩٧، ص٣ج: مصباح الأصول) ١(
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ّين صالح أن يكون طريقا ومعرإن اليق: إن قيل  .ًفاً
باعتبار ما  -  الخراساني أن اليقين المأخوذ في دليل الاستصحابّ المحققذكر

  إلى ومـرآةًفـاّ في أخـذه معرً يكـون صـالحا-هّتعلقـله من صفة الكاشفيته عن م
 بنحـو الطريقيـة ًه، وعليه فيكون اليقين في دليـل الاستـصحاب مـأخوذاّتعلقم

 .  بنحو الموضوعيةًدوث الحالة السابقة، وليس مأخوذاوالكاشفية عن ح
ًمجرد الصلاحية للطريقية لا تكون دليلا: قلت ّ. 

د صلاحية اليقين للطريقية والمرآتيـة لايثبـت أن ّمجريقول السيد الشهيد إن 
 - الخراسـاني ّالمحقـق ّأناليقين في دليل الاستصحاب قد أخذ بنحو الطريقية، و

 ذلـك إثبـات له مـن ّلابد -حاب بنحو الطريقية والمرآتية الاستصأخذعي ّ يدإذ
 اليقـين بنحـو الطريقيـة أخذفي ) ّلا تنقض اليقين بالشك(: بدعوى ظهور قوله

ّ لأن مجروالمعرفية، ه أخـذ لاحـتمال اًد احتمال أخذه بنحو الطريقية يكون مـساوقّ
ن، قّيدر المتـيؤخذ بالقـلاً كان مجمإذا ، وًبنحو الموضوعية، فيكون الدليل مجملا

ّ لأن كـل  بنحو الموضـوعية؛- أي اليقين- هأخذن ّتيقوالقدر الم  في أخـذعنـوان ّ
 . قرينة على الخلافِ في الموضوعية ما لم تأتًالدليل يكون ظاهرا

 جريـان الاستـصحاب في مـوارد لا يمكـن ، في الموضوعيةًذا كان ظاهراإو
 .على الحدوث الأمارة قيام

 ّ للمتيقن ٌ الاستصحاب أخذ بما هو مرآةاليقين في دليل: إن قلت
المقصود من أخذ اليقين في دليل الاستصحاب بـما هـو  بأن إن القول: قلت

 :نّتيقن، فيه احتمالا الم إلىمرآة
أن يكون المراد من المرآتية هي المرآتية الواقعية، وهي التـي : ّالاحتمال الأول

 .نّتيق الم إلى فيهانسانتوجه الإّ كل يكون
ن صحيح ولا إشكال فيه، لكـن هـذا ّتيق الم إلىًإن أخذ اليقين مرآة: بهوجوا

اليقين في خصوص اليقين القائم في القلب والـنفس، وهـو الـذي يكـون مـرآة 
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لا (: × ن، أما اليقين المأخوذ في دليـل الاستـصحاب في قولـهّتيق الم إلىًوطريقا
القلب والـنفس، ومـن هو مفهوم اليقين وليس اليقين القائم بف )..تنقض اليقين

 أفـراده في  إلىمـرآةّإنـما ن ّتـيق الم إلىالواضح أن مفهوم اليقين ليس مرآة حقيقـة
 .الذهن

ًإن اليقين تـارة يطلـق ويـراد منـه اليقـين بالحمـل الـشائع أي  :توضيح ذلك
 اليقـين بالحمـل الأولي، وهـو مفهـوم هخرى يطلق ويـراد منـأمصداق اليقين، و
ًنظرنا إلى مصداق اليقين نجد أن من كان متيقناذا إاليقين في الذهن، ف  بمعلـوم مـا ّ

ّبالحمل الشائع، يكون يقينه هذا كاشفا عن المتيقن وهـو معلومـه بالخـارج، لكـن  ً
ّهذه الخصوصية وهي كونه مـرآة إلى متيقنـه ومعلومـه بالخـارج ليـست مرتبطـة 

 .يقينبمفهوم اليقين المأخوذ في دليل الاستصحاب، بل مرتبطة بمصداق ال
  إلى أي مفهوم اليقين، فهـو لـيس مـرآة الأولي اليقين بالحمل إلىوإذا نظرنا

ّ لأن كل ه؛أفراد  إلىن، بل مرآةّتيقالم قـه وهـو ّتعل م إلى أفـراده، لا إلىمفهوم مرآةّ
 . نّتيقالم

خذ اليقين بـما هـو طريـق أليه صاحب الكفاية من إ أن ما ذهب ّتبينوبهذا ي
 .)١(فهوم والمصداقف، هو خلط بين المّومعر

ن، ّتيق أن اليقين أخذ كناية عن الم: أن يكون المراد من المرآتية:الاحتمال الثاني
 .نّتيقبمعنى أن العرف قد استعمل كلمة اليقين وأراد منها الم

، ًمر معقول ومقبول عرفاأن، ّتيقرادة المإ إن استعمال كلمة اليقين و:وجوابه
ة، وكلاهمـا مفقـود، أمـا عـدم القرينـة ّعامـة أو ّخاصـ قرينـة  إلى أنه بحاجةَّإلا
لا (: × كلمة اليقين في دليـل الاستـصحاب وهـو قولـهّ لأن  فواضح؛ّاصةالخ

 .نّتيقعلى أن المراد بها هو المّدل  ليست مقترنة بما ي)..تنقض اليقين
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ة هي مناسبات الحكم والموضوع ّالقرينة العامّلأن ة فّا عدم القرينة العامّوأم
يستظهرها العرف، ومن الواضح أن مناسبات الحكم والموضوع لا ترفض التي 

 .أن يؤخذ اليقين بنحو الموضوعية في حرمة النقض
 بن سنانا اليقين بنحو الطريقية برواية أخذالصحيح الاستدلال على 

ليقين ا من أخذ إليهخوند أن ما ذهب ذكر السيد الشهيد في آخر مناقشته للآ
نحو الطريقية والمرآتية صحيح، لكن لا بالتقريب الـذي في دليل الاستصحاب ب
ت في ّتقـدمن، بل برواية عبد االله بن سـنان التـي ّتيق الم إلىذكره من مرآتية اليقين

 نفس الحالة السابقة، لا َّإلاتمامية دلالتها على الاستصحاب، حيث لم يؤخذ فيها 
وب بـاليقين الـسابق،  الحكم بوجوب غسل الث× مامل الإّ لم يعل إذاليقين بها،

، وهـذا مـا )عرته إياه وهو طـاهرأإنك (: له بنفس الحالة السابقة، حيث قالّبل عل
 مـن ظهـور إليـه ذلك ما أشرنـا إثباتالصحيح في >: ذكره السيد الشهيد بقوله

 .)١(<نّض أدلة الاستصحاب كصحيحة ابن سنابع
 

. <براز جانب المرآتيةإعي إن كان ّويرد عليها أن المقصود بما اد>: + قوله •
 : أن للقطع الوجداني أربع خصوصيات، وهيّتقدم

 الحالة النفسانية النورانية التي تحصل لدى النفس وهـي :الخصوصية الأولى
 .الاستقرار والثبات قبال التذبذب

 . الكاشفية عن الواقع:الخصوصية الثانية
 . الجري العملي:الخصوصية الثالثة

 .ريةّالمعذوزية ّالمنج :لرابعةالخصوصية ا
 مـن هـذه ةوالمراد من جانب المرآتية لليقين في المقام هي الخـصوصية الثانيـ

                                                 
 . ٢٢١، ص٦ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 .الخصوصيات
لا يخفى أن عـدم وجـود . <... ولاّخاصةولا قرينة في المقام لا>: + قوله •
 اليقين بنحـو الطريقيـة إنـما يكـون عـلى مبنـى صـاحب أخذ على ّخاصةقرينة 

 وهي رواية عبد االله بن ّخاصةعلى مبنى السيد الشهيد فتوجد قرينة الكفاية، أما 
 . بيانهّتقدمسنان كما 

 الاختلاف في أركان الاستصحاب وشروطه
 ون بتعبـيرات مختلفـة فـيماّنجد أنهـم يعـبر الأصوليين عند مراجعة كلمات
 ّيعـبروبعـض آخـر ، )الـركن(اصطلاح ب ّفالبعض يعبريعتبر في الاستصحاب، 

ذكر بعـضهم >: ًبدلا من الركن، كالشيخ الأنصاري حيث قال) الشرط(بعنوان 
، ووجـوب ، كبقـاء الموضـوع، وعـدم المعـارضًللعمل بالاستصحاب شروطا

 كالشيخ المظفر حيـث )ماتّالمقو( ستخدم اصطلاحي، وبعض آخر )١(<الفحص
 رّة أمـور إذا لم تتـوفّم بعـدّإن هذه القاعدة تتقو...مات الاستصحابّمقو>: قال

 ويمكـن أن ،ته الآتيـةّ لأدلًأو لا تكون مشمولة، ًى استصحاباّ تسمّفيها فإما ألا
 .)٢(<قتنص من كلمات الباحثينُمات إلى سبعة أمور حسبما تّترتقي هذه المقو

اليقـين (: وأكثر الأعـلام ذهـب إلى أن أركـان الاستـصحاب ثلاثـة وهـي
، وذكر الشهيد ) والمشكوكةّ ووحدة القضية المتيقنة،ّ والشك في البقاء،بالحدوث

ًركنا رابعا وهو الأثر العملي، كما سيأتيالصدر  ،  وبعـض آخـر حـصر الأركـان ً
 اليقين، وأرجع بـاقي ّتعلق بمّتعلقاللاحق المّالشك ين السابق، واليق: باثنين هما

 .)٣(الشروط إلى هذين الركنين
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 الحكـم  وجود دليل آخر يوجب انتفاءمثل عدم بالشروط إلى ٌوأشار بعض
 :ًن للعمل بالاستصحاب شروطاإ>:  كصاحب الوافية، حيث قالً،لاّالثابت أو
يوجب انتفـاء الحكـم الثابـت ، أن لا يكون هناك دليل شرعي آخر :الأول

 .ً العمل بذلك الدليل إجماعاّوإلا فيتعين،  في الوقت الثانيًلاّأو
، لّكــم الأوأن لا يحــدث في الوقـت الثــاني أمـر يوجــب انتفـاء الح :الثـاني

 في مـسألة :ًمثلا. فالعامل بالاستصحاب ينبغي له غاية الملاحظة في هذا الشرط
 ينبغي للقائـل بالبنـاء الصلاة، ثم وجد الماء في أثناء ّمن دخل في الصلاة بالتيمم

ن ّ على أن الـتمكّ الدالّ ملاحظة النصللاستصحاب،مه وإتمام الصلاة ّعلى تيم
؟ بحيـث يـشمل هـذه ّ هل هـو مطلـق أو عـامم،ّيمللتمن استعمال الماء ناقض 

 لأنـه حينئـذ يرجـع إلى فقـد بالاستـصحاب،الصورة أو لا؟ فلا يجوز العمـل 
  .بهك ّ التمسّ وإلا فيصح،ًحقيقةالشرط الأول 

 يوجب نفي الحكم له، أن لا يكون هناك استصحاب آخر معارض :الثالث
 جماعـة عـلى نجاسـته ّقد استدل، في مسألة الجلد المطروح: ً مثلا.الثانيالأول في 

فإن في وقت حياة ذلك الحيوان يصدق عليه أنـه غـير ، باستصحاب عدم الذبح
فيكـون ، لاحـتمال المـوت حتـف أنفـه، ولم يعلم زوال عدم المذبوحية، مذبوح
فـإن هـذا الاستـصحاب ، ن الطهارة حينئـذ لا تكـون إلا مـع الـذبح لأًنجسا

 ،إذ لم يعلـم زوالهـا، بتـة في حـال حياتـهمعارض باستصحاب طهارة الجلد الثا
، ًلاّوباستصحاب عدم الموت حتـف أنفـه أو نحـوه الثابـت أو، لاحتمال الذبح
 . )١(<كعدم المذبوحية

 

 عنـه بـالركن َّفيما يلي نذكر ما اعتبر في الاستصحاب عند الأعلام سواء عبر
                                                 

 .٢١١ – ٢٠٨ص:  الوافية)١(
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 :مِّأم بالشرط أم بالمقو
 .وث اليقين بالحد.١
 .ّ الشك في البقاء.٢
 .ة والمشكوكةّتيقن وحدة القضية الم.٣
 .الأثر العملي. ٤
 .ضح من البحثّ الأربعة الأولى بالأركان كما يت هذه السيد الشهيد عنّعبر
ــن أجــل أن.٥ ــيس م ــشرط ل ــار هــذا ال ــين، واعتب ــشك واليق ــة ال ّ فعلي ّ 

ّالاستصحاب لا يتحقق معناه إلا بفرضه، بـل لأن  يّلـشك واليقـين هـة اّ فعليـّ
اليقين في أخبـار الاستـصحاب، الظـاهر في كـونهما وّمقتضى ظهور لفظ الشك 

 .فعليين، كسائر الألفاظ في ظهورها في فعلية عناوينها
 يعتبر في الاستـصحاب>:  حيث قالّالمحقق الخراسانيّممن ذهب إلى هذا الشرط 

 ولو فـرض ،ًفعلا ّالشك لعدم ؛، فلا استصحاب مع الغفلةواليقينّالشك فعلية 
ّ، ولا شـك مـع ّة الـشاك ضرورة أن الاستـصحاب وظيفـ؛لو التفـتّشك أنه ي

 .)١(<ًالغفلة أصلا
 ّعلى اعتبار اليقين والشك الفعلي في جريان الاستصحابَّوفرع صاحب الكفاية 

 :فرعين
ر قبـل الـصلاة ّفي أنه تطهّشك  ثم ّ فغفل وصلىً أنه لو كان أحد محدثا:الأول

وأمـا بالنـسبة إلى ، جري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الأعمال الآتيـةفي، أم لا
 قبل الـصلاة ًلأنه كان غافلا، الصلاة التي أتى بها فلا يجري استصحاب الحدث

 . لاستـصحابياالفعلي حتى تكون صلاته واقعة مـع الحـدث ّالشك ولم يكن له 
حاكمـة عـلى إلا أن قاعـدة الفـراغ ، ًموجـوداّالـشك وبعد الـصلاة وإن كـان 
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،  االله تعـالىشاء إنعلى ما يأتي في أواخر التنبيهات ، صة لهّالاستصحاب أو مخص
 .فيحكم بعدم وجوب الإعادة عليه

ق ّلتحق،  فتكون صلاته باطلةّ أنه لو التفت قبل الصلاة ثم غفل وصلى:الثاني
 .  )١(فقد وقعت مع الحدث الاستصحابي، الفعلي قبل الصلاةّالشك 

 ينبغـي لا> : حيـث قـال-ّ وإن قبل فعليـة الـشك واليقـينئيوالسيد الخو
ّ في أن مقتضى أدلة الاستصحاب هو اعتبار اليقين والشك الفعلي، فالإشكال  نّإّ
 الواقعية أو الظاهرية واردة بنحو القضية الحقيقيـة الأحكاملة لبيان فّّالأدلة المتك

 لى أن الخمـر حـرام دليـل عـّالتي يحكم فيها على تقدير وجود الموضوع، لـو دل
 ًلا يكـون خمـراشيء ولا يدل عـلى حرمـة ، مفاده أن الحرمة ثابتة للخمر الفعلي
 دليل على وجوب تقليد العـالم ّوكذا لو دل. ًبالفعل وإن كان إذا غلا يكون خمرا

 ، لا تقليد من يكون له استعداد العلـم،فمعناه وجوب تقليد العالم بالفعل، ًمثلا
 في جريان الاستـصحاب مـن ّفلابد، كما هو واضح، ً عالمام يصيرَّبحيث لو تعل

التقـديري لكـان ّالـشك إذ لو أجري الاستصحاب مـع ، الفعليّالشك اليقين و
 لكنـه -)٢(<لكون موضوعه اليقين والـشك، وهو خلفّالشك،  مع عدم ًجاريا

 .)٣(ناقش في كلا الفرعين
فعليـة : ثالثهـا ... ثةيعتبر في الاستصحاب أمور ثلا>:  النائينيّحققوقال الم

 إلى ظهور لفـظ ًه مضافاّفإن، واليقين التقديريّالشك ولا يكفي ، واليقينّالشك 
واليقـين بـل مطلـق الألفـاظ في فعليـة الوصـف العنـواني وقيـام مبـدأ ّالشك 

 أن ... الإطـلاقسها بـه حـال ّ وتلبـًالاشتقاق الحقيقي أو الجعلي بالذات فعـلا
                                                 

 . ٤٠٤ص :لكفاية الأصو) ١(
 .٩١ص ،٣ج :مصباح الأصول) ٢(
 .٩٢ص ،٣ج: انظر مصباح الأصول) ٣(
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ق إلا مـع ّاب بل في مطلق الأصول لا يكاد يتحقـالحكم المجعول في الاستصح
بداهة أن الجري العملي على أحـد طـرفي ،  فيهاًخذ موضوعاأُالذي ّالشك فعلية 

 لا يمكـن إلا ّتـيقنب آثار ثبـوت المّأو البناء على بقاء الحالة السابقة وترتّالشك 
ظـاهري لا  أن نتيجة الحكـم الّا في مبحث الظنم منّّبل قد تقدّالشك، مع فعلية 

مـن غـير فـرق في ذلـك بـين ، ق إلا بعد العلم بالحكم والموضوعّيكاد أن تتحق
 .)١(< وبين الأصول العمليةوالأماراتق الطر

واليقين بناء على ّالشك عتبر في الاستصحاب فعلية ي>: وقال السيد الخميني 
تهما يّـوليس المراد من فعل، ض لذلكّ فيه كما سيأتي التعرً وركناًأخذهما موضوعا

 بل بمعنى الالتفـات إلى ، عنهماًقهما في خزانة النفس ولو كان الإنسان ذاهلاّتحق
 اعتـبر لأجـل إنـما لأن الاستصحاب كالأمـارات ؛ه اللاحقّيقينه السابق وشك

أي يكون  ،ّالشكظ على الواقع في زمن ّ عليه والتحفجّةتنجيز الواقع وإقامة الح
ًحجة  ومـن العبـد عـلى المـولى في ،الاستـصحاب  من المولى على العبد في بعضّ
لا يـنقض :  فقولـه. مـع العلـم والالتفـاتإلاة ّة لا تصير حجـّوالحج، بعضها
 ، أولاّكلـف علم المّن كان لهما وجود واقعيإ و،أو صدق العادل ،ّالشكاليقين ب

 . )٢(<ة على الواقعيات بوجودهما الواقعيّلكنهما لا يصيران حج
بمعنى >: قال السيد محمد تقي الحكيم ؛بزمان اليقينّالشك صال زمان ّ ات.٦

عـلى ّالشك ط النقض بّ آخر، كما هو مفاد تسلٍأن لا يتخلل بينهما فاصل من يقين
 .)٣(<قينيال

: رّ قال الـشيخ محمـد رضـا المظفـ؛في زمان واحدّالشك  اجتماع اليقين و.٧
                                                 

 .٣١٨ص ،٤ج :فوائد الأصول) ١(
 .١٢١ص ،٢ج :الرسائل) ٢(
 .٤٤٠ص:  الأصول العامة للفقه المقارن)٣(
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أن مبــدأ لا بمعنــى ّالــشك،  واحــد حــصول اليقــين وٍفــق في آنّمعنــى أن يتب>
بل قد يكون مبـدأ حـدوث اليقـين قبـل حـدوث ، حدوثهما يكون في آن واحد

، ًوقد يكونان متقارنين حـدوثا. كما هو المتعارف في أمثلة الاستصحاب ّالشك، 
 وفي نفـس يـوم ، بطهـارة ثوبـه يـوم الخمـيس- ً مثلا-ما لو علم يوم الجمعة ك

لطهـارة الـسابقة إلى يـوم في بقـاء اّالشك الجمعة في آن حصول العلم حصل له 
كـما لـو ّالـشك،  عـن حـدوث ًراّوقد يكون مبدأ حدوث اليقين متأخ. الجمعة 
 ّ ثـم،إلى يـوم الـسبتّالـشك  ّيوم الجمعة في طهارة ثوبه واسـتمرّالشك حدث 

 هـذه ّ كلّفإن.  يوم الخميس ًحدث له يقين يوم السبت في أن الثوب كان طاهرا
: الوجه في اعتبار هذا الركن هوّرأى أن  مّ ث.<الفروض هي مجرى للاستصحاب

 إذ لـو لم " إبقـاء مـا كـان "م لحقيقة الاستصحاب الذي هو ّلأن ذلك هو المقو>
 فإنـه لا يفـرض ذلـك إلا فـيما إذا ًاللاحق زماناّالشك يجتمع اليقين السابق مع 

، ان فلا يكون العمل باليقين إبقاء لمـا كـ،إليهّالشك وسرى ّالشك ل اليقين بّتبد
  .)١(<المباينة في حقيقتها لقاعدة الاستصحاب بل هذا مورد قاعدة اليقين

ق زمـان بسـ:  أي-ولو انعكس :  على زمان المشكوكّتيقن سبق زمان الم.٨
لى الاستصحاب القهقـري الـذي لا دليـل إ رجع الأمر -ّتيقنالمشكوك زمان الم

 .)٢(عليه إلا في الأمور اللغوية
ط شعر بهـذا الـشريُـ>: ، قال الشيخ المظفر والمشكوكّتيقند زمان الم ّ تعد.٩

ّالـشك  أنـه مـع فـرض وحـدة زمـان اليقـين و لام،ّالمتقدنفس الشرط الثالث 
... ّشكوك مع كون المتيقن نفس المـشكوك والمّتيقنيستحيل فرض اتحاد زمان الم

والحقيقـة أن . وهـو محـال ، واحدشيء بّالشك وذلك لأن معناه اجتماع اليقين و
                                                 

 .٢٨٠ص ،٤ج :)المظفر( أصول الفقه )١(
  .٢٨١ص : المصدر السابق)٢(
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، هماّتعلقد زمـان مـ ّواحد يـستلزم تعـدشيء بّالشك ة زمان صفتي اليقين ووحد
، وعليـه. د زمان الـصفتين  ّهما يستلزم تعدّتعلقأي أن وحدة زمان م، وبالعكس

د زمـان  ّمع تعدّالشك فلا يفرض الاستصحاب إلا في مورد اتحاد زمان اليقين و
هما بـأن ّتعلق اتحاد زمان مـد زمانهما مع ّوأما في فرض العكس بأن يتعد. هما ّتعلقم

،  بوصف وجـوده الـسابقًه سابقاّتيقن في نفس ما اًّيكون في الزمان اللاحق شاك
 لمـا ً والعمل باليقين لا يكون إبقاء" قاعدة اليقين "   ى بّفإن هذا هو مورد ما يسم

 .)١(<كان
يوم السبت بنفس حياته ّشك  بحياة شخص يوم الجمعة ثم ّتيقنذا إ: ًفمثلا

ل يقينـه الـسابق إلى ّ أي أنـه تبـد-إلى يوم الجمعـة ّالشك  الجمعة بأن سرى يوم
لأنه حينئذ لم يحرز ما كـان ،  لما كانً فإن العمل على اليقين لا يكون إبقاء-ّالشك 
ّالـشك : ـوا عن مورد قاعـدة اليقـين بـّ عبروعلى هذا الأساس ، به أنه كانّتيقن

 . عدة الاستصحاب وقاعدة اليقينقاوهذا هو الفرق الأساسي بين . الساري

                                                 
 .٢٨٠ص:  المصدر نفسه)١(
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هو كيف يجـري الاستـصحاب  على جريان الاستصحاب ّتقدم المشكالالإ
  في الاستصحاب؟ًمع أخذ اليقين بالحدوث ركنا بالأمارة فيما لو ثبت الحدوث

أن كلمـة اليقـين التـي  هـو شـكالوالوجه الثالث في الجواب على هـذا الإ
يـراد بهـا ) ّ تنقض اليقين بالـشكلا (× ذكرت في دليل الاستصحاب في قوله

ز على ثبوت الحالـة الـسابقة، ولـيس المـراد بهـا خـصوص ّ والمنججّةمطلق الح
حـد كونـه أ وّحجـةنعم ذكر اليقين في دليل الاستصحاب بما هو مثال لل، اليقين

 ًمـثلا على طهارة الثوب جّةالح الأمارة ذا قامتإ الأساس مصاديقها، وعلى هذا
 .ها، فيمكن جريان استصحاب الطهارةفي ارتفاعّشك ثم 

في أجـود   النـائينيّالمحقـق، فقد ذكـره علاموهذا الوجه ذكره جملة من الأ
لا فرق في جريان الاستصحاب بـين أن يكـون الحكـم >: التقريرات، حيث قال

المعتـبرة والطـرق الغـير  أو بالأمـارة  بـالعلم الوجـدانيًثابتـاّشك الثابت قبل ال
ات ليس الأمار من أن المجعول في باب الطرق وّمحله ذكرنا في  وذلك لما؛العلمية

 ًمحـرزافكـما يكـون العلـم الوجـداني ، ثبـاتصفة المحرزية والوسطية في الإَّإلا 
 .ً فكذلك يكون الطرق والأمارات أيضا بالحكم الشرعي،ًللواقع وجدانا

 ً إفاضـة العلـم تـشريعاَّلاإ الطرق ليس ّحجية معنى جعل :وبعبارة أخرى
ات مقـام الأمـارنه بذلك يقـوم أ وقد ذكرنا هناك ،ًوجعل ما ليس بمحرز محرزا

نـما إآثـار الواقـع ّ لأن القطع الطريقي والمأخوذ في الموضوع على وجه الطريقيـة
 ّحـراز أحـقفآثار نفس الإ ، بالأمارةًلكون الواقع محرزا الأمارة  عند قيامّتترتب

أخـذ خبار الاستصحاب أ إن اليقين في  وحيث،ًحرازاإ الأمارة  لكونّتترتبن أ
 للجري العملي لا محالـة ٍطريق إلى الواقع ومقتضّ أنه لحرمة النقض بماًموضوعا 
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 .)١( <ات في ذلكالأماريقوم مقامه الطرق و
 ّلتعبـدلًأخـذ موضـوعا  أن اليقين الـذي  إلىأصحاب هذا الوجه يذهبونف

ّحيـث إن الأمـارة حجـة وز،ّ والمنجـجّـةبالبقاء في دليل الاستصحاب هو الح ّ ،
 . وحقيقةً موضوع الاستصحاب وجداناّتحقق يٍحينئذف

 

أن هـو: والوجه الثاني الذي ذكره الآخوند الخراساني الفرق بين هذا الوجه
نكار ركنية اليقين في الاستصحاب، وقـال أن مـا يثبـت إ إلىالوجه الثاني ذهب 

 هـو جعـل )ّلا تـنقض اليقـين بالـشك(: × تصحاب وهـو قولـهبدليل الاس
ا هـذا ّأمـ . في الاستصحابًالملازمة بين الحدوث والبقاء، فلم يعتبر اليقين ركنا

 .زّ والمنججّة اليقين بمطلق الحّالوجه فيعترف بركنية اليقين، لكنه يفسر
ّ 

بعد الوقـوف عـلى الفـرق بـين ّ الأول والوجه الفرق بين هذا الوجه ّيتضح
 .الحكومة والورود

  إلىم للنظـرّ مـن قبـل المـتكلّالدليلين قد أعـد أحد هي أن يكون: الحكومة
تفسير الكلام الآخر،  لأجل ّتكلمالدليل الآخر، ويكون النظر بقرينة من قبل الم

 :وهذا النظر يكون بنحوين
لهـا ّ في موضوع القـضية التـي تكففّأن يكون بلسان التصر: ّالنحو الأول

لا ربـا بـين : ( ثـم يقـول،)الربا حـرام (:الكلام الآخر، من قبيل أن يقول المولى
ف ّبلسان التـصرّ الأول  الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلامنّإ ف)الوالد وولده

 وليس المقـصود ، إذ ينفي انطباقه على الربا بين الوالد وولده؛في موضوع الحرمة
 .ه حقيقةنفي

                                                 
 .٣٨٧، ص٢ج: ريراتأجود التق) ١(
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ف في محمولها، من قبيل أن يقـول ّأن يكون النفي بلسان التصر: النحو الثاني
ن رفـع الحكـم إي إلى الضرر، فـّي لا حكم يؤدأ ،)سلاملا ضرر في الإ: (المولى

الثابتة في الـشريعة وينفـي وجودهـا في حالـة  الأحكام  إلىًجمالاإالضرري ناظر 
تـشريعها في غـير حالـة  الأحكـام  سائرّدلةأ فيكون قرينة على أن المراد ب،الضرر
 .الضرر

بـسوقه مـساق  الآخـر عداده الشخصي للقرينية على مفادإوكل دليل ثبت 
 بالـدليل ّيـسمىالمحمـول  أو بظهوره في النظـر إلى الموضـوع أو ًالتفسير صريحا

 الـدليل الحـاكم عـلى الـدليل ّقـدم وي،بالدليل المحكومّيسمى الآخر  و،الحاكم
 .بالقرينيةالمحكوم 

 ،ًسعاّ يكون موأخرى للدليل المحكوم، وًقاّيكون مضيًتارة والدليل الحاكم 
ّ أدلـة  فإنه حاكم عـلى،)الطواف بالبيت صلاة(: كما في حالات التنزيل من قبيل

 الأحكـام نـاظر إلى تلـكّلأنـه  ) بطهـورَّلاإلا صلاة (: حكام الصلاة من قبيلأ
 . ه الطواف منزلة الصلاة ع لموضوعها بالتنزيل، لتنزيلّوموس

 فهو يطلق على حالات التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين :أما الورود
 لموضـوع المجعـول في ً عن الدليل الذي يكون المجعول فيه نافياّيعبرالجعلين، و
 . بالمورود  الآخر  عن الدليلّيعبر و،بالدليل الوارد الآخر الدليل
 :ين الورود في حالتّتصوروي

 لموضـوع الحكـم في الـدليل ًأن يكـون الـدليل الـوارد نافيـا: الحالة الأولى
 ،)مّتـيم(:  الفاقد للـماءّمكلف للهلوثم ق) أّتوض(: المورود، من قبيل قول المولى

مكان أن يكون كلا إ بين المجعولين، لعدم ّوإنمان التنافي هنا ليس بين الجعلين، إف
عند وجود الماء يجب الوضوء، ويكـون دليـل نّه لأ، ّكلف على المًفعلياالتكليفين 

م هـو ّ موضوع وجود التيمنّإم، إذ ّ لموضوع وجوب التيمًوجوب الوضوء نافيا
 . مّفقدان الماء، وبوجود الماء ينتفي موضوع وجوب التيم
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 لفـرد مـن موضـوع الحكـم في ًإذا كان الدليل الوارد موجـدا :الحالة الثانية
وله بعـد  ثم ق)ّحجة بَّإلالاتجوز الفتوى (:  قول الشارع:الدليل الوارد، من قبيل

، ّحجـةفتـاء بإّلأنه ،  الأمارةفتاء لو قامت يجوز الإٍحينئذ و)ّحجة مارةالأ( ذلك
ّلأنـه ، ّحجـة بَّإلافتاء  على دليل عدم جواز الإًوارداّحجية الأمارة ويكون دليل 
 .ً من موضوعه حقيقةًيوجد فردا

 :ما يلي يل الوارد والدليل الحاكملفرق بين الدلاأن  ّيتضح ّتقدمومما 
 كـما في ، لموضوع الحكم في الدليل المورود حقيقـةٍ إن الدليل الوارد ناف.١

م حقيقـة، وأمـا ّنه بوجود الماء ينتفـي موضـوع التـيمإم، فّمثال الوضوء والتيم
 ن قـولإ، فـًعـاءّ واداًّتعبـدالدليل الحاكم فهو ينفي موضـوع الـدليل المحكـوم 

 لا حقيقـة، بمعنـى أن اًّتعبـد ينفي حرمة الربا )لاربا بين الوالد وولده(الشارع 
 الـدليل المحكـوم ونفيـه  إلى أنه نـاطر إلىالدليل الحاكم يستعمله الشارع للتنبيه

 .، لاحقيقةاًّتعبدلموضوعه 
 ّتقـدم أن :ين الدليل الوارد والـدليل الحـاكم بّتقدم على الفرق المّترتبي. ٢

على نظره إلى ّدل ي أو ف على أن يوجد فيه ما يشعرّالوارد بالورود لا يتوقالدليل 
ينفي موضوع الدليل المورود، ومع نفيـه لموضـوعه ينتفـي ّلأنه الدليل المورود؛ 

مـا الـدليل الحـاكم فهـو لا ينفـي أ و،لا أو  إليـهً سواء كـان نـاظرا،ًحكمه حتما
نه لسان نفي الموضوع، فمفاد لو كان لساّ حتى موضوع الدليل المحكوم حقيقة،

 وهـذا ، نفـي الحكـم، ولكـن بلـسان نفـي الموضـوعً وحقيقةاًّالدليل الحاكم لب
ه ّتقدمـاللسان يؤتى به لكي يثبت نظر الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم و

 وبالتالي زال الـسبب ،هّ انتفى ظهوره في النظر انتفت قرينيتّكلما و،عليه بالقرينية
 .تقديمهالموجب ل

إن الفرق بين هـذا الوجـه :  الفرق بين الحكومة والورود، نقولّتبينبعد أن 
 النائيني هـو أنـه بنـاء عـلى ّالمحقق إليهالذي ذهب ّ الأول وبين الوجه )الثالث(
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 لليقـين، فتتـسع ركنيـة اليقـين ًياّتعبد ًيحقق فردا الأمارة  دليلّفإنّ الأول الوجه
ــصحاب  ــبرة في الاست ــدالمعت ــلاًّتعب ــارة ، فيكــون دلي ــل ًحــاكما الأم ــلى دلي  ع

 .الاستصحاب
، فتتـسع ّحجـة للً حقيقياًيحقق فردا الأمارة ن دليلإالثالث ف أما على الوجه

 . على دليل الاستصحابًواردا الأمارة ركنية اليقين، فيكون دليل
 

ظاهر أخـذ شيء في دليـل حاصل مناقشة الشهيد الصدر لهذا الوجه هو أن 
 في الحكم، وعليه يكون حمل كلمة اليقـين الـواردة في دليـل ًكونه بعنوانه دخيلا

 لظـاهر اً مخالفـمـارة الجامعـة بـين اليقـين والأجّـةالاستصحاب على مطلق الح
 .ة في المقامّتوفر قرينة، وهي غير م إلىالدليل، ويحتاج

 .ةّتقدم عدم تمامية الأجوبة الثلاثة المّيتضحوبهذا 
 

 الوارد عـلى القـول شكالص من الإّ من الوجوه للتخلًون عدداّالمحققذكر 
إذ ، ّدلت الأمارة على حدوثه ثم شـككنا في بقائـهبركنية اليقين بالحدوث فيما لو 

ربعة وجـوه أت ّتقدمعدم اليقين بحدوثه، وقد ل الاستصحاب لا يمكن جريان
 ، الخراسـانيّمحقـق والثاني لل، النائينيّالمحققلمدرسة ّ الأول ،لشكالجواب الإ

والرابع للسيد الشهيد، وفيما يـلي نـذكر بعـض  ،ً أيضا النائينيّمحققللوالثالث 
 :، وهيخرىالوجوه الأ

  العراقيّمحققوجه الخامس للال
ت يعني تتمـيم كـشف الأمارالطرق وّ أدلة  أن مفاد:حاصل هذا الوجه هو

حراز الشامل حراز، بمعنى توسعة دائرة الإوجعلها مفيدة للعلم والإات الأمار
  يكـون المستـصحب الثابـث حدوثـهٍحينئـذي، وّالتعبـدحراز الوجـداني وللإ
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 جعل اليقـين في أخبـار  إلىنحتاج ي، وعلى هذا فلاّالتعبد باليقين ًمحرزابالأمارة 
يني، كـي يلـزم  النـائّالمحقـقالاستصحاب كناية عن مطلق الاحراز كما صـنعه 

 .عليه بمناط الورود لا الحكومةّتقدم الأمارة 
 الاستصحاب بين ّصحة لا فرق في :التنبيه الثاني>:  بقولهأشار إليهوهذا ما 

ات الأمـاربغيره مـن الطـرق و أو  باليقين الوجدانيًن يكون المستصحب محرزاأ
ّ أدلـة حجيـةعلى المختار في مفاد ماأ ،ً الأصول المحرزة أيضا كالاستصحاببل ّ 

 حيث إنهـا ،حراز فظاهر الإإثبات إلى تتميم الكشف وًات من كونه ناظراالأمار
ع دائرة اليقين المنقوض والنـاقض في ّوستلها لتتميم الكشف بعناية التنزيل ّبتكف

  وبذلك يكون المستصحب عند قيـام،يّالتعبد الوجداني وّالاستصحاب بما يعم
في بقائـه في الزمـان ّشك  فمع الـ،يّالتعبد باليقين ًالطريق عليه محرزاالأمارة أو 

 لتماميـة أركانـه مـن الاحـراز الـسابق ؛ر يجري فيه الاستصحاب لا محالـةّالمتأخ
 ملحوظ على نحـو العنوانيـة كـما )لا تنقض(ن اليقين في إ قلنا ،اللاحقّشك وال

  .)١(<نّمتيقعلى وجه المرآتية لل أو هو المختار
 الخوئيللسيد : الوجه السادس

 ّحجيـة أن معنـى :، حاصـلهشـكال الإّآخر لحـلًوجها السيد الخوئي ذكر 
 العلـم في عـالم الاعتبـار، فيكـون لليقـين أفـرادمن  الأمارة ات هو جعلالأمار
 يجري الاستصحاب ٍحينئذداني واليقين الجعلي الاعتباري، وجاليقين الو: فردان

ه، كما في حالة العلم الوجـداني على حكم ثم شككنا في بقائ الأمارة فيما لو قامت
 .بذلك

 وهـو أن ،نعم يمكن الجـواب بمـسلك آخـر>: بقولهأشار  هذا الوجه وإلى
ات مـن أفـراد العلـم في عـالم الأمـارات هـو جعـل الأمـار ّحجيةمعنى جعل 

                                                 
 . ١٠٥، ص١ج ،١ق: نهاية الأفكار )١(
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 واليقــين الجعــلي ،اليقــين الوجــداني:  فــردانٍحينئــذ فيكــون لليقــين ،الاعتبــار
 ،نّمتـيقثـار الواقعيـة للالآ :ّالأول: ثـرينأالوجداني  فكما أن لليقين ،الاعتباري
 لحكـم مـنً موضـوعا  كـما إذا كـان،ثـرأليقـين إذا كـان لـه ا آثار نفس :والثاني

  فكما لو علمنا بحكـم مـن،ثران فكذا اليقين الجعلي يكون له هذان الأالأحكام،
رة  الأمـامـتا كذلك إذا ق، ثم شككنا في بقائه نرجع إلى الاستصحابالأحكام

واليقـين . على حكم ثم شـككنا في بقائـه لا مـانع مـن جريـان الاستـصحاب 
 أنه مـأخوذ َّإلا ،للاستصحابً موضوعا الاستصحاب وإن كانّ أدلة المذكور في

لقطـع اوقد ذكرنا في مبحـث  . ّخاصةفي الموضوع بما هو كاشف لا بما هو صفة 
 الموضـوع بـما هـو تقوم مقـام القطـع الطريقـي والقطـع المـأخوذ في الأمارة أن

ظاهره أنه موضوع بما هو ً موضوعا مورد أخذ فيه القطعّ كل  وذكرنا أن،كاشف
 فإنه إذا ، لمناسبة الحكم والموضوع بحكم العرفّخاصة، لا بما هو صفة ،كاشف
 فظـاهره أن ،نت بنجاسة ثوبك بعد الـصلاة تجـب عليـك الإعـادةّإن تيق: قيل

 لا بـما ، في موضوع وجـوب الإعـادةأخذ اليقين بما هو كاشف عن النجاسة قد
 في موضـوع الاستـصحاب بـما هـو ًاليقـين مـأخوذا  فإذا كانّخاصة،هو صفة 
مـورد ثبـت الحكـم فيـه ّ كـل  فلا مانع مـن جريـان الاستـصحاب في،كاشف

 .)١(<في بقائهّشك بكاشف ثم 
 للسيد الخميني: الوجه السابع
 اعتبـار اليقـين في موضـوع بعد بنائه عـلى -آخر ًوجها الخميني ذكر السيد 
 بـأن ن العـرف يحكـمإنه بمناسبة الحكم والموضوع فأ:  حاصله-الاستصحاب

 عـلى الواقـع مقابـل جّـةخبار الاستصحاب هو كون الموضـوع هـو الحأظاهر 
ة جامعـة بـين اليقـين وغـيره مـن الحجـج جّـّحجة، ومـن الواضـح أن الحاللا

                                                 
 .٩٩، ص٣ج:  مصباح الأصول)١(
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لاستـصحاب في  ا، ويجـريًيقينـاتبر المعّالظن العقلائية والشرعية، وعليه يكون 
 .اه، كما هو الحال في جريانه في اليقين الوجدانيّمؤد

بمناسـبة الحكـم ّ الأدلـة الظـاهر مـن>: وهذا الوجه ذكره في رسائله بقوله
تـه ومحرزيتـه عـن الواقـع لا يـنقض ّحجيباعتبار عدم ّشك ن الأوالموضوع هو 

 بغـير جّـةن يرفـع اليـد عـن الحأغي  فإنه لا ينب؛ ومحرز لهّحجةاليقين الذي هو 
 غـيمناسـبة الحكـم والموضـوع يل لأجـل ن العـرفإ : وبعبارة أخـرىجّة،الح

ــأن الخــصوصية ويحكــم ــل جّــةالموضــوع في الاستــصحاب هــو الح ب  في مقاب
 .)١(<كّالغير المعتبر بالشّالظن المعتبر باليقين وّالظن  فيلحق ،ّحجةاللا

                                                 
 .١٢٤، ص١ج: الرسائل، السيد الخميني) ١(
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أن تكون الأمارة دالـة عـلى الحـدوث في مـورد : الصورة الأولى •
 ّالشبهة الموضوعية والشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية

ّأن تكون الأمارة دالـة عـلى الحـدوث في مـورد : الصورة الثانية •
 وعيةّوالشك في البقاء بنحو الشبهة الموض الشبهة الحكمية

ّأن تكـون الأمـارة دالـة عـلى الحـدوث بنحـو : الصورة الثالثـة •
 ّوالشك في البقاء بنحو الشبهة الحكمية الشبهة الموضوعية

ّأن تكـون الأمـارة دالـة عـلى الحـدوث بنحـو : الصورة الرابعة •
 ّوالشك في البقاء بنحو الشبهة الحكمية الشبهة الحكمية

 الصورة التي يقع فيها الإشكال •
 ثانيكلام في الركن الخلاصة ال •
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 مطلب جديد وهـو أن  إلىشارةلإلسيد الشهيد من هذا التحقيق هو امراد ا
 الـوارد عـلى استـصحاب شكالة، لكن الإّتامة وإن كانت غير ّتقدمالأجوبة الم

 بـل في  بالأمـارة، لايرد على جميع الحـالات الثابتـة بالأمارةالحالة السابقة الثابتة
 مـن خـلال  بالأمارة،غلب الموارد يمكن فيها استصحاب الحالة السابقة الثابتةأ

 .بغيره من البدائل بالأمارة تعويض استصحاب الحالة السابقة الثابتة
 .  في حالة واحدة نذكرها في نهاية البحثشكاله الإّنعم يتوج

فيهـا أربـع صـور،  بالأمـارة إن الحالة الـسابقة التـي تثبـت: توضيح ذلك
 أخـرىتعالج لنا شبهة موضـوعية وًتارة من جهة الحدوث  الأمارة اصلها أنح

يكــون بنحــو الــشبهة ًتــارة في البقــاء ّشك ، وكــذلك الــتعــالج شــبهة حكميــة
 : بنحو الحكميةأخرىالموضوعية و

 َّ عـلى نجاسـة الثـوب المعـين)خـبر الثقـة( الأمـارة لو قامـت: مثال الأولى
 . موضوع خارجي جزئيّالثوب المعين ّ لأن، فهذه شبهة موضوعية؛ًحدوثا

 نجـس، ّالماء المتغير بأن خبر زرارةأ كما لو :- الشبهة الحكمية- ومثال الثانية
 .، ومتى ما كان كذلك تكون الشبهة حكميةّفهذا حكم شرعي كلي

 .ه في الشبهة الموضوعية والحكمية من جهة الحدوثّهذا كل
 بنحـو أخرىو الشبهة الموضوعية وبنحًتارة فهو في مرحلة البقاء ّشك ما الأ

 .الشبهة الحكمية
س هـل غـسل ّنجتـ في أن الثوب المّ كما لو شك:- الموضوعية- مثال الأولى

في تطهـيره بالمـاء، ّشك في بقاء النجاسة من جهـة الـّشك بالماء الطاهر أم لا، فال
 .في البقاءّشك فهذه شبهة موضوعية من جهة ال

في زوال ّشـك ر له، لكنـه ّ من الماء مطهّتغيروكذلك فيما لو علم أن زوال ال
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 .هنا بنحو الشبهة الموضوعيةّشك  للماء، فالّالتغير
ر ّفي أن الماء المضاف هل يطهـّشك  كما لو :- الشبهة الحكمية- ومثال الثانية

 ؟الثوب النجس أم لا
 ؟ر الماء أم لاّفي أن زوال التغير بنفسه هل يطهّشك ا  إذفيما :أو
العلـم لعـدم  ؛ّفي الحكم الشرعي الكـليّشك ذين المثالين من الفي هّشك فال

 بنفسه عـن ّن زوال التغيرألم نع وكذلك لا ،ر أم لاّأن الغسل بالماء المضاف مطه
 ؟الماء هل يطهر أم لا

مكان جريان الاستصحاب إ للوقوف على الصور،هذه وفيما يلي نستعرض 
 : في صور أربعّتصوريرة  بالأمان ثبوت الحالة السابقةإ : فنقولفيها،

ة عـلى الحـدوث في مـورد الـشبهة ّدالـ الأمـارة أن تكون:  الأولىالصورة
 ًأيضافي البقاء بنحو الشبهة الموضوعية ّشك الموضوعية، ويكون ال

 . الغسل عليهّطروفي ّشك نة على نجاسة، ثم ّكما لو قامت البيوذلك 
 بعـد قيـامّلأنـه ة؛  استـصحاب النجاسـة الواقعيـلا يمكنففي هذه الحالة 

، لكـن ًواقعـاالثوب نجس  بأن على نجاسته لا يحصل لنا اليقين )نةّالبي (الأمارة
 :يمكن إجراء استصحاب آخر بأحد الوجهين التاليين

  الغسلّطرواستصحاب عدم : ّ الأولالوجه
ملاقـاة  أحـدهما ب من ركنـين،ّ على موضوع مركّترتبإن نجاسة الثوب م
ر في المقـام، ّ الغسل عليه، وكلا الركنين متـوفّطرواني عدم النجاسة للثوب، والث
 .فتثبت نجاسة الثوب

نة التي تشهد على أن الثـوب ّ وهي البي بالأمارة، فهو ثابتّ الأولا الركنّأم
 .قد لاقى النجاسة

 بالاستـصحاب فهو ثابـت )ّطرو الغسل على الثوبعدم (ّأما توفر الركن الثاني 
في ّ نـشك ه من البـائع، والآنئثوب بالماء ولو حين شرالأننا نقطع بعدم غسل ال
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ّطرو الغسل، فنستصحب عدمه إلى حين زمان الشك، وعليه فيثبت بقاء الثوب  ّ
ّعلى النجاسة، ويسمى هذا الاستصحاب بالاستصحاب الموضوعي؛ لأن عـدم  ّ

ًطرو الغسل جزء من موضوع نجاسـة الثـوب ولـيس حكـما شرعيـا ً ، فيكـون ّ
ًرو الغسل استصحاباعدم طاستصحاب   وبهذا أثبتنا نجاسة الثوب من ً. موضوعياّ

دون حاجة إلى استصحاب النجاسة الواقعية التي تكون مورد إشكال عـدم اليقـين 
 .بحدوثها

  استصحاب بقاء النجاسة:الوجه الثاني
التي قامت على ملاقـاة النجاسـة للثـوب، لهـا  الأمارة هذا الوجه يقول إن

 :دلالتان
 .لدلالة المطابقية، وهي ملاقاة النجاسة للثوبا: الأولى
عـلى ملاقـاة الثـوب ّدلـت التـي  الأمـارة الدلالة الالتزامية، أي أن: الثانية
ّدل بالملازمة على بقاء نجاسة الثوب مالم يغسل، بمعنـى أن مـا يـّدل للنجاسة، ت

ة على بقـاء نجاسـة الثـوب بالدلالـّدل على حدوث النجاسة بالدلالة المطابقية ي
 في الدلالة المطابقيـة والدلالـة ّ الأمارة حجةالالتزامية ما لم يغسل، لأننا نعلم أن

، ومقتـضى ًعـلى الثـاني التزامـاّدل مطابقة يـّ الأول علىّدل ، فما يًأيضاالالتزامية 
ّحجية الأمارة التعبددليل  ا  إذبالمطابقـة والالتـزام، وعليـه الأمارة عليهّدل  بما تّ

ي الثابـت ّالتعبـد في انتهاء أمـد البقـاء اًّل الثوب يكون شك غسّطروشككنا في 
، ًحـدوثامعلـوم ّلأنه ي، ّالتعبد، فيستصحب بقاء النجاسة مارة الأّحجيةبدليل 

 .ومشكوك بقاء
ة على الحدوث بنحو الشبهة الحكمية، ّدال الأمارة  أن تكون:الصورة الثانية

 في البقاء بنحو الشبهة الموضوعيةّشك ويكون ال
، ثم بعد ذلك شككنا في بقاء ّعلى نجاسة الثوب المتغير الأمارة ما لو قامتك
 . الأولى، فهنا يجري كلا الوجهين للاستصحاب في الصورةّالتغير
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 وهو الاستـصحاب الموضـوعي، ّ الأولأما جريان الاستصحاب في وجهه
ه  إن بقـاء النجاسـة للثـوب لـ:، فيقـالّفي الموضوع وهو بقاء التغـيرّشك أي ال
  بالأمـارة،ثبوت النجاسـة عنـد تغـير المـاء، وهـو ثابـت: ّالركن الأول ن،اركن

ه، لأننـا أركانـر ّ لتـوف؛ هو بقاء التغير، وهو ثابت بالاستصحاب:والركن الثاني
 .، فنستصحب بقاءهّ للماء ثم شككنا في بقاء التغيرّعلى يقين بحدوث التغير

عـلى نجاسـة المـاء ّدلـت لتـي ا الأمارة نّإ ف،أما الاستصحاب بوجهه الثاني
في ّإذا شـك  فـ.اًّتعبـدبالدلالة الالتزامية على بقاء النجاسة ّدل  بالمطابقة، تّالمتغير

، يمكـن أن نستـصحب البقـاء ّفي بقاء التغيرّشك  بالنجاسة بسبب الّالتعبدبقاء 
 .ي للنجاسةّالتعبد

ــة ــارة أن تكــون :الــصورة الثالث ــ الأم ــشبهّدال ة ة عــلى الحكــم بنحــو ال
 في بقاء الحكم بنحو الشبهة الحكميةّشك الموضوعية، ويكون ال

 في الخـارج، ثـم غـسل بالمـاء ّعلى نجاسة ثـوب معـينّدلت الأمارة كما لو 
 في حـصول التطهـير بالمـاء ّبة عـن الـشكّ في بقاء النجاسة المسبّالمضاف، فشك

 في الحكـم، فتكـون الـشبهة مـن حيـث بقـاء ّ هـو شـكّالمضاف، وهذا الـشك
 .لنجاسة شبهة حكميةا

استصحاب عدم  (لاستصحاب الموضوعيار إجراء ّوفي هذه الصورة يتعذ
 إن كان هو الغسل بالماء المطلق، فهو ممـا يقطـع بعـدم ًشرعار ّالمطهّ لأن )الغسل

 ّجراء استصحاب عدم حصوله، لأن جريـان الاستـصحابحصوله، فلا معنى لإ
من المطلق والمـضاف، ّ الأعم سل بالماء هو الغًشرعار ّ وإن كان المطهّشك،فرع ال

 .ًيضاأفهو مما يقطع بحصوله، فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه 
المخـبرة عـن ّ لأن الأمـارة  يمكن جريان الاستصحاب بالوجه الثاني؛،نعم

لم يحـصل   عن بقاء هذه النجاسة ماًنجاسة الثوب بالدلالة المطابقية، تخبر التزاما
  إلىاًّتعبـد، جّيةبدليل الح الأمارة  الثابت على وفقّالتعبدون ر الواقعي، فيكّالمطه
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في حصول المطهر الواقعي ولو على ّشك  النّإأن يحصل المطهر الواقعي، وعليه ف
 - بالغسل بالماء المضافًواقعافي حصول التطهير ّشك لل -نحو الشبهة الحكمية 

، الـذي مارة الأّحجيةن دليل  بالنجاسة المستفاد مّالتعبدفي بقاء ّشك  ال إلىيّيؤد
 . ، فيجري استصحابهًحدوثان ّمتيقهو 

دالـة عـلى الحـدوث بنحـو الـشبهة  الأمـارة أن تكـون :الصورة الرابعـة
 ًأيضافي البقاء بنحو الشبهة الحكمية ّشك الحكمية، وال

على وجوب صلاة الجمعة ّدلت الأمارة ، كما لو  الأولىوهي عكس الصورة
ّدلـت فـيما لـو  أو في بقاء الوجـوب في عـصر الغيبـة، ّوشكفي عصر الحضور، 

س، ثـم بعـد غـسله بالمـاء المـضاف ّعلى نجاسة الثوب الملاقي للمتـنجالأمارة 
 ٌّ شرعـيٌس حكـمّشككنا في حصول تطهيره، فحصول التنجس بملاقاة المتـنج

حيـث في البقاء ّشك  في شبهة حكمية، والًأمارةة عليه ّالدال الأمارة ، فتكونّكلي
ة الغسل بالمـاء المـضاف، فالـشبهة ّفي حكم الشارع بمطهريّشك ه ناشيء من الّإن

 . ًيضاأمن حيث البقاء شبهة حكمية 
ر جريان ّ الصورة عين الحكم في الصورة الثالثة، حيث يتعذهوالحكم في هذ

ر ّمـا تعـذأ ويجـري في الوجـه الثـاني، ّ الأول،بوجهـهالموضوعي الاستصحاب 
ّ لأن في الموضـوع؛ّشك ول فلعدم الـوضوعي بوجهه الأإجراء الاستصحاب الم

 فـلا معنـى ،ر الشرعي إن كان هو الغسل بالماء المطلق فهـو معلـوم العـدمّالمطه
مـن ّ الأعم ر الشرعي هو الغسل بالماءّلجريان استصحاب عدمه، وإن كان المطه

 .المطلق والمضاف فهو معلوم الحصول، ولا معنى لجريان الاستصحاب فيه
ة عـلى حـصول ّالدالـّلأن الأمـارة  جريان الاستصحاب بوجهه الثاني فأما
س مـالم يطـرأ ّعلى بقـاء التـنجّدل س بالدلالة المطابقية تّس بملاقاة المتنجّالتنج
ّحجيتهـا يقتـضي بقـاء التعبـدَّأن بـدليل ثابت  الأمارة  على طبقّالتعبدر، فّالمطه ّ 

  ر الـواقعيّ المطهـّطـرو في كّر، ولمـا شـّلم يحـصل المطهـ بالتنجس الظاهري مـا



 ٤ ج -ةّصول العمليُالأ، شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ١٥٠

في حصول المطهر ّشك  وقع ال-ر أم لاّفي أن الغسل بالماء المضاف مطهّشك  لل-
 بـالتنجس، ّالتعبـدفي بقـاء ّشك عند الغسل بالمـاء المـضاف، ومـن ثـم يقـع الـ

  .فيستصحب
  غايـةمـارةربع أن يكـون للحكـم المـدلول للأوالجامع بين هذه الصور الأ

 .الحكمية أو  الرافع على نحو الشبهة الموضوعيةّتحققفي كّ ش، ويكون الورافع
 المـذكور في شـكالهـذه الـصور يمكـن تفـادي الإّ كل  أنه فيّيتضحوبهذا 

مكان استصحاب النجاسة الواقعية لعدم حصول القطع بهـا؛ إالمقام، وهو عدم 
هـو جراء استـصحاب آخـر، وإ أنه يمكن َّإلالا تفيد القطع،  الأمارة باعتبار أن

استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المجعولـة في  أو الاستصحاب الموضوعي،
 .مارةدليل الأ

 

لا  بالأمـارة  من الصورة التي تثبت فيها الحالة السابقةأخرىهنالك صورة 
في قابليـة الحكـم المجعـول ّشك يجري فيها الاستصحاب البديل، كما لو كان الـ

  إلىعـلى وجـوب الجلـوس في المـسجدّدلت الأمارة ، من قبيل ما لو ًبدياللبقاء أ
 ن تقييد الحكم بالزوالأ في بقاء الوجوب بعد الزوال، لاحتمال ّالزوال، ثم شك

ارتفاع الوجوب بعـد الـزوال، فهنـا لا  لأجل فضل وليسبيان الفرد الألأجل 
ن ّمتيقغير نّه لأيجري استصحاب الحكم الواقعي بوجوب الجلوس في المسجد، 

إجـراء الاستـصحاب لا يمكـن  وكـذلك -مـارة لثبوته بواسطة الأ- الحدوث
جريانـه ّ لأن ؛جّيةالبديل، أي استصحاب الحكم الظاهري المستفاد من دليل الح

لم تحصل الغاية الرافعة  يفرض وجود حكم له القابلية على البقاء والاستمرار ما
  إلىمن وجـوب الجلـوس أكثر  علىًولا التزامامطابقة ّدل لا ت الأمارة له، مع أن

ّالزوال، وهذا يعني أن التعبد بوجوب الجلوس المستفاد من دليل حجية الأمارة  ّ
يحتمل فيه الاستمرار والبقاء أكثر من الزوال، وعليه فلا يجـري استـصحاب  لا
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ّالحكم الظاهري؛ لأنه غير محتمل البقاء، بخلافه في الصور الأخرى المتقدمة؛  إذ ّ
 .لو حدثت يكون لها اقتضاء وقابلية للبقاء والاستمرار -ً مثلا- ن النجاسةإ

 عنه ّ التفصيلا يمكن في جريان الاستصحاب في هذه الحالة شكالوهذا الإ
في الاستــصحاب لــيس هــو اليقــين ّ الأول الــركن بــأن  بالبنـاء عــلى القــولَّإلا

  إلىمـن خـلال الاسـتنادبالحدوث، بل الركن هو ثبوت الحالة السابقة؛ وذلـك 
 عدم وجوب غسل الثوب × مامل الإَّة التي علّتقدمرواية عبد االله بن سنان الم

اه ّإنـك أعرتـه إيـ> :× ي بحدوث الحالة السابقة، حيث قـالّالذي أعاره للذم
 .<وهو طاهر

 

المقـصود مـن . <ةّتـوفره مّ لأن أركانـوالثاني بالاستـصحاب؛>: +  قوله•
 .ر الذي هو الغايةّ هو استصحاب عدم حصول المطهالثاني
 في انتهـاء أمـد البقـاء اًّ الغـسل كـان ذلـك شـكّطرو في ّشكإذا ف>: قوله •
ّى حيث يوجد يقين بالتعبد الحدوثي ّأي استصحاب نفس الحكم المغي< يّالتعبد
 .ً والتزاماًمطابقة
ارتفـاع اة بّويمكـن استـصحاب نفـس النجاسـة الظاهريـة المغيـ> : قوله•
والكلام في هذه الصورة نفس الكلام السابق، (هذه هي الصورة الثانية . <التغير
ً في ذلك هو أنه في هاتين الصورتين يكون منشأ الشك حدوثا هو احـتمال ّوالسر ّ ّ

ّطرو حكم مناقض مع الحكم الثابت بالأمارة حدوثا بطرو موضـوعه فينفـى لا ًّ 
 .)١()محالة باستصحاب عدمه الموضوعي

 ؛<ر اجراء الاستصحاب الموضـوعيّيتعذ - الثالثة-وفي هذه الصورة > : قوله•
الغـسل، نقطـع  ّطـروالجزء الثاني في الاستـصحاب الموضـوعي هـو عـدم ّلأن 
لكـي ّشـك  الغسل بالماء المضاف وعدم حصوله بالماء المطلق، فلا يوجـد بوقوع

                                                 
 .٢٢٩، ص٦ج: بحوث في علم الأصول) ١(



 ٤ ج -ةّصول العمليُالأ، شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ١٥٢

 . يجري الاستصحاب
الاستـصحاب  < الوجه الثانيجراء الاستصحاب علىإولكن يمكن >: قوله •

 .ّعلى الوجه الثاني هو التعبد بالبقاء الذي هو المدلول الالتزامي للأمارة
 

 . ّ الركن الأول هو اليقين بالحدوث•
ّ استدل بصحيحة عبد االله بن سنان على عدم ركنية اليقين بالحـدوث، لأن • ّ
 .بي بنفس ثبوت الحالة السابقةل الحكم الاستصحاّعل × مامالإ

ّ بالأمـارة؛ لأن  ركنية اليقين بالحدوث يمنع جريان استصحاب مـا يثبـت•
 .يد اليقين بالحدوث؛ لأنها دليل ظنّّلا تولالأمارة 

 :مارة مشكلة جريان استصحاب ما يثبت بالأّت وجوه لحلدّمقُ •
ّ الأمارة علما تعبـداعتبار: ّ الأول الوجه)أ ّحجيـة الأمـارة يـل ، فيكـون دلاًً
 .ي من موضوع الاستصحابّتعبد لفرد ًقاّ على دليل الاستصحاب ومحقًحاكما
عـلى دليـل  الأمـارة ناقش الشهيد الصدر هذا الوجه بعدم تمامية حكومة •

 الدليل المحكـوم،  إلىشرط الحكومة هو نظر الدليل الحاكمّ لأن الاستصحاب،
 . الدليل المحكوم إلىاًلم يحرز كونه ناظرّحجية الأمارة ودليل 
ــاني )ب ــا: الوجــه الث ــيس ركن ــين بالحــدوث ل ــل ّ لأن ؛ًأن اليق ــاد دلي مف

  إلىالاستصحاب هو جعل الملازمة بين حـدوث شيء وبقائـه، مـن دون النظـر
 . حدوث الشيءّتيقن

دليـل ّتقـدم بـأن سـاني الما الخرّالمحققاعترض السيد الخوئي على جواب  •
 أراد إنّلأنـه لملازمـة بـين الحـدوث والبقـاء؛ الاستصحاب ليس مفاده جعـل ا

 عليه أن يكـون الاستـصحاب ّترتببالملازمة بين الحدوث والبقاء الواقعيين، في
ًأصلا عمليا على البقاء، وهو خلف كونه ًواقعيالاً دلي  بجعل الملازمـة أُريد، وإن ً
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 ًزاّ منجـجماليز، يرد عليه لزوم بقاء العلم الإّبين الحدوث والبقاء في مرحلة التنج
  أحد بعد انحلاله، وهذا مما لايلتزم به

 ّالمحقـقعـلى   ذكر السيد الشهيد في مناقـشته لاعـتراض الـسيد الخـوئي-
 بـين ًداّ مرداًّ عقليًالحصر ليس حصراّ لأن الخراساني بأنه اعتراض غريب، وذلك
الظاهرية، بل هناك فـرض ثالـث وهـو  فرض الملازمة الواقعية وفرض الملازمة

 .ًه ظاهرائنا ببقاّتعبدالملازمة بين الحدوث الواقعي والبقاء الظاهري، فالشارع ي
 في مقـام ليـهّالمحقق الخراساني بأنه لا دليل ع ناقش السيد الشهيد جواب -
 .ثباتالإ

 اليقـين بنحـو أخـذ أن الصحيح الاستدلال على  إلى ذهب السيد الشهيد-
 نفس الحالة السابقة، لا اليقين َّإلافيها بن سنان، حيث لم يؤخذ االطريقية برواية 

 .بها
 جّـةالمـراد بـاليقين في دليـل الاستـصحاب مطلـق الح:  الوجه الثالـث-ج
 .ز على ثبوت الحالة السابقة، وليس المراد بها خصوص اليقينّوالمنج
ه ُ كونـٍظاهر أخـذ شيء في دليـل بأن ناقش الشهيد الصدر الوجه الثالث -

كـم، وعليـه يكـون حمـل كلمـة اليقـين الـواردة في دليـل  في الحًبعنوانه دخـيلا
 لظـاهر اً مخالفـمـارة الجامعـة بـين اليقـين والأجّـةالاستصحاب على مطلق الح

 . قرينة، وهي مفقودة إلىالدليل، ويحتاج
ة، ّتامـة وإن كانت غـير ّتقدم يفيد أن الأجوبة المً ذكر السيد الشهيد تحقيقا-
يرد عـلى   لا بالأمارةب الحالة السابقة الثابتة الوارد على استصحاشكاللكن الإ

 مكـان استـصحاب الحالـة الـسابقة الثابتـة لإ؛ بالأمـارةجميع الحـالات الثابتـة
بغـيره  بالأمـارة  من خلال تعويض استصحاب الحالة السابقة الثابتـةبالأمارة،

ة صور تثبت فيها الحالـة ّمن البدائل، وقد وضح هذا المطلب من خلال بيان عد
  بالأمارةسابقةال
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 وجهان لتقريب الركن الثاني •
ü في البقاءّشك الدليل الروائي على ركنية ال 
ü في البقاءّشك الدليل العقلي على ركنية ال 

 ّالثمرة العملية المترتبة على الوجهين •
ü ّعدم استصحاب الفرد المردد على الوجه الأول: الأولى 
ü عدم جريان الاستـصحاب إذا كـان دليـل الـركن : يةالثان

 الثاني هو النقل
 مناقشة السيد الشهيد للثمرة الثانية •
 ّ على ركنية الشك في البقاءذلكتطبيق  وتينّتوارد الحالتين المتضاد •



 ٤ ج -ةّصول العمليُالأ، شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ١٥٦

 
ّ  







 


 
 






 




 





 




 ١٥٧ ........................................................................................الاستصحاب 



 








 





 




 






 






 ٤ ج -ةّصول العمليُالأ، شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ١٥٨




 


<><>
<
> 








 
 



 ١٥٩ ........................................................................................الاستصحاب 

 
 

ّبعد الانتهاء من البحث في الركن الأول الذي تبين أنه يتمث ّ ل بـنفس الحـدوث ّ
  .ّيقين بالحدوث، انتقل المصنفّ إلى البحث في الركن الثاني وهو الشك في البقاءلا ال

 : نقطتين إلى الركن ينبغي الاشارةاوقبل الولوج في البحث في هذ
في هذا الركن هو مطلق عـدم العلـم، ّشك ن المقصود من الأ:  الأولىالنقطة

، والـدليل )١(والعـدم الوقـوع هالمنطقي الذي يتساوى فيّشك وليس المراد منه ال
ولكـن انقـضه بيقـين (: × ورد في ذيل صـحيحة زرارة قولـه هو ما على ذلك

 آخـر، وعـلى هـذا  نقض اليقين السابق منحصر بنقضه بيقينّ الظاهر في أن)آخر
 درجـة  إلى لم يـصلٍغير معتبرآخر  دليل ّفلو قام على خلاف اليقين أيالأساس 
 ًيكون ما قـام خـلاف اليقـين دلـيلا  أن لا، نعم يشترطً فلا يكون ناقضا،اليقين
 . كخبر الثقةاً معتبراًيظنّ

في هذا الركن هـو مطلـق عـدم العلـم ّشك  أن المقصود من الّيتضحوبهذا 
 . والوهم غير المعتبرّوالظنّشك الشامل لل

ًشك تارة ن الأ: النقطة الثانية ًموجودا وجـودايكون ّ  ّ كـما في الـشاكًفعليـا، ً
ًموجودا وجوداه، وأخرى يكون ّالملتفت إلى شك  كـما في الغافـل الـذي ،ً تقديرياً

وقـع   وقـد. لغفلتـه؛ً فعـلاّ ولكنـه غـير شـاك، فيهاّلو التفت إلى الواقعة لشك
 المــأخوذ في موضــوع دليــل الاستــصحاب هــل يــشمل َّالبحــث في أن الــشك

دث  على يقـين مـن الحـّكلف فإذا كان الم؟ّ الأول بالقسمّ أو يختصًالقسمين معا
 فـلا ريـب في أن استـصحاب ،هّ إلى شـكً ملتفتـاّفي بقائه وقـام وصـلىّشك ثم 

 وبـذلك تكـون الـصلاة مـن حـين وقوعهـا ،ّه وهو يصليّالحدث يجري في حق
                                                 

 .١٨ص: المنطق) ١(
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 إذا فـرغ مـن صـلاته ّمكلف وفي مثل هذه الحالة لا يمكن لل، بالبطلانًمحكومة
تجـري في الفـراغ قاعـدة ّ لأن ؛تصحيح صـلاتهك بقاعدة الفراغ لَّن يتمسأهذه 

 .ثبت الحكم ببطلانها حين إيقاعهايصلاة لم 
 ّ ثـم، على يقين من الحدثّكلفإذا كان الم كما(التقديري ّشك أما في حالة ال

في أنه هل ّوشك  وبعد الصلاة التفت ،ً ذاهلاّ وقام وصلى،غفل وذهل عن حاله
 ً يكن جاريااستصحاب الحدث لم بأن :فقد يقال) ؟ّ صلى حينًكان لا يزال محدثا

، فالـصلاة لم تقـترن بقاعـدة ً بل تقـديرياًفعليا،لم يكن ّشك الّ، لأن حين الصلاة
ن يرجع عند التفاته بعد الفـراغ أ ٍحينئذ ّكلف فبإمكان الم،شرعية تحكم ببطلانها

 . الصلاةّصحةمن الصلاة إلى قاعدة الفراغ فيحكم ب
 .)١(ًلاحقا وسيأتي تفصيلها ة، الكلام في هذه النقطة في الحلقة الثانيّتقدمو

 

 في البقاءّشك الدليل الروائي على ركنية ال: ّ الأولالوجه
في البقـاء في ّشك ت الـأخـذة التي ّتقدموهو المستفاد من لسان الروايات الم

 .ّشكت تلك الروايات بعدم نقض اليقين بالَّالاستصحاب، حيث عبر
 في البقاءّشك  العقلي على ركنية الالدليل: الوجه الثاني

  إلىفي البقـاء لا يحتـاجّشك  أن الركن الثـاني وهـو الـ إلىهذا الوجه يذهب
عليه بالدليل العقلي الذي يثبت لنـا ّدل ظهور الروايات لثبوته، بل يمكن أن يست

ّشك بالبقاء، سواء دلت الروايات والأدلةال ّ في البقـاء ّشك ركنية الـعلى  ّاصة الخّ
 :ات ثلاثّقدمن من مّلا، وحاصل هذا الدليل يتكوأم 

  .إن الاستصحاب حكم ظاهري لا واقعي: ّالمقدمة الأولى
 . واضحة لاريب فيهاّالمقدمةوهذه 

                                                 
 .٣٢٣ص: انظر الحلقة الثانية) ١(
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 .ّم بالشكّإن الحكم الظاهري متقو: ّالمقدمة الثانية
ً حكما ظاهريا، فلا يكونّلو لم يوجد شكإذ  مـن ّ الأول مقس في الّتقدم، كما ً
 .ّم بالشكّ من أن الحكم الظاهري متقوالكتاب

 .حدوث الحالة السابقةأصل  فين يكون أ لا يمكن ّالشك: ّالمقدمة الثالثة
 سـارّشـك كان من موارد قاعدة اليقين، التي هي يقين بالحدوث ثم ل َّإلاو
 . في البقاءاًّشكّشك  أن يكون هذا الّلابد وعليه ؛ ذلك اليقينإلى

 .بالبقاء، وهو المطلوبّبالشك م ّمتقوإن الاستصحاب : النتيجة
 

ّ المتقدمين لبيان ركنيـة الـشك تين على الوجهينّترتب ثمرتين مصنفّيذكر الم ّ
 .في البقاء

 دون الثانيّ الأول د على الوجهّعدم استصحاب الفرد المرد: مرة الأولىالث
ّشك إن قلنا أن الدليل على ركنيـة الـ :جمال هي بنحو الإمرةحاصل هذه الث

ا كـان  إذأمـاد، ّفي البقاء هو الدليل النقلي، فالاستصحاب لا يجري في الفرد المرد
في البقـاء هـو الـدليل العقـلي، فـلا محـذور في جريـان ّشك الدليل على ركنية ال
 . تتوقف على بيان المراد من الفرد المرددمرة، وبيان هذه الثهالاستصحاب في

 دّاد من الفرد المردالمر
د في الحلقة الثانية في بحث استصحاب الكـلي، ّ المقصود من الفرد المردّتقدم

 . استصحاب الكليية عنإجمال من تقديم لمحة ّلابد أكثر ّيتضحولكي 
  : وهي، ثلاثةأقسام  إلىّاستصحاب الكليينقسم 

ــدخول زيــد إلى المــسجد و: ّالقــسم الأول  ،في خروجــهّيــشك أن يعلــم ب
فالوجود الحادث في المـسجد بـما هـو وجـود لزيـد، وبـما هـو وجـود لطبيعـي 

 عـلى اًّترتبـالـشرعي م الأثر  فإن كان،ن الحدوث ومشكوك البقاءّمتيق ،نسانالإ
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 جـرى استـصحاب ) في المـسجدًموجـوداح ما دام زيد ّسب(قيل  بأن وجود زيد
في  إنـسان ح مـا دامبّسـ(قيـل  بأن ّ على وجود الكلياًّترتبم الأثر ن كانإ و،الفرد

 .ّ جرى استصحاب الكلي)المسجد
مـا إ ،شخصين إلى المـسجد قبـل سـاعة أحد أن يعلم بدخول: القسم الثاني

الداخل  هو زيد  فإذا كان،نراه خارج المسجدلاً  فعً غير أن زيدا،ما خالدإ و،زيد
  لـوحظ فهنـا إذاًباقيـا،ه إذا كان هو الداخل لا يزال ّا خالد فلعلمّأ و،فقد خرج

في ّشـك  لا ًزيـداّ، لأن  فأركان الاستصحاب فيه غير متواجدة،من الفردينّكل 
 ولكن إذا لوحظ ،ليستصحبًسابقا  وخالد لا يقين بوجوده ،ًعدم وجوده فعلا

 فيجـري ، ومشكوك بقاءًحدوثان ّمتيقوجوده  بأن  أمكن القولنسان الإّطبيعي
 .ثرأاستصحابه إذا كان له 

في أن ّيـشك  ولكـن ًأيـضا،يعلم بدخول زيد وبخروجه ن أ: القسم الثالث
قبل ذلـك عـلى نحـو لم ، أو  قد دخل في نفس اللحظة التي خرج فيها زيدًخالدا

 في الحالـة ّتقـدم فهنا لا مجـال لاستـصحاب الفـرد كـما إنسان،يخل المسجد من 
 ًحدوثان ّمتيق نسانجامع الإّ، لأن ّ وقد يقال بجريان استصحاب الكلي،السابقة

 .مشكوك بقاء
 ، ففي هذا القسم قلناّ على القسم الثاني من استصحاب الكليّوكلامنا ينصب

ــدم  ــصحابإبع ــل مكــان است ــردين ّ ك ــن الف ــد(م ــد أو زي ــان )خال ّ لأن أرك
زيـد   مـن الفـردين، أمـا عـدم استـصحابّالاستصحاب غير متواجـدة في أي

وده في الخـارح، فـلا بالبقاء، لأنا نعلم بوجـّشك فلاختلال الركن الثاني وهو ال
 بل هو مقطوع الارتفـاع، وأمـا عـدم امكـان استـصحاب ئه،في بقاّشك يوجد 
، ً إذ لا يقين بوجوده سابقا؛وهو اليقين بالحدوثّ الأول  فلاختلال الركن،خالد

 على وجـود زيـد في المـسجد، كـما لـو قيـل اًّترتبالشرعي م الأثر وعليه فلو كان
، لاختلال الـركن الاستصحابلا يمكن جريان  ف)ح مادام زيد في المسجدّسب(
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ًأيـضا  على وجود خالد في المسجد، فاًّترتبالشرعي م الأثر الثاني، وكذلك لو كان
 . لا يقين بحدوثهّ الأول، إذ لاختلال الركن؛ استصحابهلا يمكن

 بـأن ، أمكـن القـولنـسان الإِّ على طبيعياًّترتبالشرعي م الأثر نعم لو كان
 . فيجري استصحابه،ً ومشكوك بقاءًدوثاحن ّمتيقوجوده 

لم ُد هو واقع ذاك الفرد الذي عّالمقصود من الفرد المرد:  ذلك نقولّإذا تبين
 د عندنا، من دونّ دخوله إلى المسجد، أي الشخص الذي دخل المسجد المردًإجمالا

 .جمالي يحتمل بقاؤه في المسجدخالد، وهو بهذا العنوان الإ أو خصوصية زيد
جراء استصحاب واقـع ذاك الفـرد الـذي هـو إمكان إقع البحث في وقد و

 . بحسب علمنا)١(دّمرد
مكـان استـصحاب إ أن الـصحيح عـدم  إلى+ وقد ذهب السيد الشهيد

 لعـدم - في البقـاء هـو النقـلّشك ا كان الدليل عـلى ركنيـة الـ إذ-الفرد المردد
 )خالـد أو زيد (تفصيلي به استصحاب الفرد بعنوانه الأُريدإن ّلأنه ل له؛ ّحصالم

د بعنوانه التفصيلي، ّأي لا يلحظ زيد فقط ولا خالد فقط، بل يلاحظ الفرد المرد
                                                 

 عـلى مـا في حاشـية +ائي د الـسيد الفقيـه الطباطبـّممن ذهب إلى استصحاب الفرد المرد) ١(
 عـلى لـزوم المعاطـاة باستـصحاب +المكاسب في التعليق على استدلال الـشيخ الأعظـم 
بأنه من استـصحاب القـسم الثـاني >: القدر المشترك بين الملكية الجائزة واللازمة، حيث قال

كـان ثم إن التحقيـق إم>: إلى أن قال. < عدم جريانه فيهّ، والحقّمن أقسام استصحاب الكلي
د بين الفردين، فـلا حاجـة إلى استـصحاب القـدر المـشترك ّاستصحاب الفرد الواقعي المرد

ّوتـردده بحـسب علمنـا لا يـضر. حتى يستشكل عليـه بـما ذكرنـا  ، ًن وجـوده سـابقاّ بتـيقّ
 مـن الفــردين، فـيمكن ترتيــب ذلـك الأثــر ّوالمفـروض أن أثـر القــدر المـشترك أثــر لكـل

ّعلوم سابقا كما في القسم الأول الذي ذكـره في الأصـول، باستصحاب الشخص الواقعي الم ً
ّ موجودا في ضمن فرد معينّوهو ما إذا كان الكلي  في بقائه، حيث إنه حكم فيه بجـواز ّ فشكً

ّاستصحاب كل من الكلي  .٣٥٦، ص١ج:  حاشية المكاسب<رّ والفرد، فتدبّ
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ٌتعذرأي الشخص الذي دخل المسجد فهو م  هذا الفرد المـردد هـو زيـد ّ لعل إذ؛ّ
ّ كـل عـلىّشـك ، فـلا يوجـد ًه، فيكون الركن الثاني مخـتلائفي بقاّنشك الذي لا
 به استصحاب أُريد فهو مقطوع الارتفاع، وإن اًر كونه زيدعلى تقديّلأنه تقدير، 

 فالركن الثاني محفوظ، ولكـن الـركن الرابـع -نسان الإ-جمالي الفرد بعنوانه الإ
 ،جمـالي بحسب الفرض عـلى العنـوان الإّترتبالشرعي غير مّ لأن الأثر مفقود؛

 .أي واقع ذلك الشخص الذي دخل المسجد
 ،في البقـاءّشك  من نتائج ركنية الـ،دّالفرد المرد أن عدم جريان ّيتضحوبهذا 

 .البقاء هو ظهور الرواياتفي ّشك وهو أن دليل ال ،ّ الأول على الوجهًبناء
د ّالملاك في عدم جريـان استـصحاب الفـرد المـرد>  أنّيتضح :أخرىبعبارة 

ل  ببقـاء الفـرد الـواقعي المـردد مـع احـتماًشرعا ّالتعبد يعقل  إذ لا ثبوتي؛إثباتي
 أن َّإلا هذا الاحـتمال، إلغاءنا الشارع بّتعبدي بأن انطباقه على ما قطعنا بخروجه،

في كونه ّشك في البقاء لا الّشك  أن موضوعه الالاستصحاببّالتعبد ظاهر دليل 
 .)١(<بقاؤه أو المعلوم انتقاضه

 نّإفي البقـاء هـو العقـل، فـّشك أما على الوجه الثاني وهو أن دليل ركنية ال
 ٌن الاستصحاب حكمإالدليل العقلي يقول ّ لأن يجري؛د ّالفرد المردصحاب است

 في اًّهـو شـكّشك  لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك الّشك،م بالّ متقوّظاهري
 في اًّ سواء كان شـكّشك، يشترط أن يوجد :البقاء، فالدليل العقلي يريد أن يقول

في الاستصحاب، ّشك من وجود ال أكثر الدليل العقلي لا يثبتّ لأن البقاء أم لا،
 . في البقاء فهذا لا دليل عليهاًّأما كونه شك

 . بقاعدة اليقينّتصمخّلأنه ؛ ً ساريااًّنعم يشترط أن لايكون شك
د ّ عدم جريان الاستـصحاب في الفـرد المـردي همرة الأولىوالحاصل أن الث

                                                 
 ).٦٣( ، تعليقة رقم٤٣٨، ص٢ج: الحلقة الثالثة )١(
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 البقـاء مـن فيّشك  استصحاب ركنية الـ إلىالذي يذهبّ الأول  على الوجهًبناء
في البقـاء ّشك  على كون دليل الًد بناءّالروايات، وجريان استصحاب الفرد المرد

 .هو العقل
 لا إثبـاتير محـذوّ الأول د على الوجهّ المحذور في عدم جريان الفرد المردنذإ
أي لـو كـان استـصحاب  - َّإلامكـان، و أي غير مرتبط بالاستحالة والإ،ثبوتي

 . اًشرعي أو اً فلا يفرق بين أن يكون الدليل عقلي-ًالفرد المردد مستحيلا
 :ّة، نقول أن زمان المتيقن له حالتانمرلتوضيح هذه الث: ة الثانيةرالثم

 كما هـو الغالـب - على زمان المشكوكّتقدمن مّتيقأن زمان الم: الحالة الأولى
 اً الـساعة العـاشرة صـباح)١(نّتـيق كما لو كان زمان الم-في موارد الاستصحاب

 الـساعة ّكلـفأ المّ، من قبيل ما لـو توضـً صباحاةوزمان المشكوك الحادية عشر
 في أنـه أحـدث أم لا، ّ، شـكً صباحاة، وفي الساعة الحادية عشرًالعاشرة صباحا

 سابق على )الطهارة (نّتيق فهنا زمان الم)بقاء الوضوء (فيستصحب بقاء الطهارة
 .ستصحاب فيه زمان المشكوك، وهذا لا محذور في جريان الا

ًسـابقا  بزمـان المـشكوك وًصلاّيكون مت ن قد لاّتيقأن زمان الم: الحالة الثانية
الزمان الـذي قبلـه،  أو  بين أن يكون نفس زمان المشكوكًعليه، بل يكون مرددا

 أن النجاسة الموجودة في ثوبـه ّس، لكن شكّ أن ثوبه قد تنجّكلفكما لو علم الم
ر؛ ّن كانت قد وقعت قبل ساعة، فهو قـد تطهـإ، فهل وقعت قبل ساعة أم الآن

ر قبل نصف ساعة، وإن وقعـت النجاسـة الآن، فـالثوب نجـس الآن ّتطهّلأنه 
في زمانها، أي لا يعلم أن زمـان ّيشك ن بوقوع النجاسة لكن ّمتيقن هو  إذ،ًفعلا
 مـع زمـان المـشكوك، وعـلى ّمتحدن هل هو سابق على زمان المشكوك، أم ّتيقالم

                                                 
ّفى الفرق بين زمان اليقين والـشك وبـين زمـان المتـيقيخ لا )١( ّن والمـشكوك، حيـث إن المـراد ّ

ّن والمشكوك هو متعلقهما أي متعلق اليقين ومتعلق الشك، فالتفت ّبالمتيق ّ ّ ّ. 
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عليـه، وعليـه فـلا سابق بزمان المشكوك وّمتصل ن ّتيقلا يعلم أن زمان المهذا ف
ّ لأن ؛ً محـرزا-الذي هو الـركن الثـاني في الاستـصحاب–في البقاء ّشك يكون ال

ًمتصلا ن ّتيقحرز كون زمان المأفي البقاء يصدق فيما لو ّشك ال بزمـان المـشكوك ّ
 .عليهًسابقا و

في ّشك وهـو الـ -كون دليل الركن الثـاني  بين مرةوفي هذه الحالة تظهر الث
  :مرةهو الروايات وبين كون الدليل هو العقل، وفيما يلي تفصيل هذه الث -البقاء

 ا كان دليل الركن الثاني هو النقل إذعدم جريان الاستصحاب
 بناء على أن دليل الركن الثاني هو النقل، فـلا يجـري الاستـصحاب؛ لعـدم

حـرز أفي البقاء يصدق فيما لو ّشك الّ لأن -في البقاء ّشك ال-الركن الثانيإحراز 
ًأن زمان المتيقن متصلا ّ ً بزمان المشكوك وسابقا عليه، أي الـساعة العـاشرة صـباحاّ ً 

أن النجاسـة ّيـشك  ّكلـفالمّ لأن كـذلك؛ الأمـر  وفي المقام لم يكن،كما في المثال
 أم الآن أي ًشرة صـباحانة التي وقعت على ثوبه، هل وقعت في الساعة العاّتيقالم

، عـلى تقـدير ًفي البقاء، وإن كان محتملاّشك ، وعليه فلا يصدق الةالحادية عشر
 .، لكنه غير محرز وغير مقطوع بهًوقوع النجاسة في الساعة العاشرة صباحا

الحالات التـي ّ كل  عدم جريان الاستصحاب فيّ الأساس يتضحوعلى هذا
 .كوك وما قبلهشبين زمان الم ًن فيها مردداّتيقيكون زمان الم
 .ا كان دليل الركن الثاني هو ظهور الروايات إذهذا فيما

ا كان الدليل على الركن الثـاني هـو العقـل، ففـي هـذه الحالـة يجـري  إذأما
 .حق من البحث اللاّيتضحالاستصحاب، كما س

 ا كان دليل الركن الثاني هو العقل إذجريان الاستصحاب
 ؛لاستصحاباكن الثاني هو العقل، فلا إشكال في جريان أما إذا كان دليل الر

 ولا يـشترط أن ّشك،م بالّالعقل يقول أن الاستصحاب حكم ظاهري متقوّلأن 
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 فيجـري ّشك، في البقـاء، وفي المقـام يـصدق عنـوان الـاًّشكّشك يكون ذلك ال
 . محذورّالاستصحاب بلا أي

  الثانيةمرةمناقشة السيد الشهيد للث
 هـو )في البقـاءّشك ال (ة هي أنه بناء على أن دليل الركن الثانيدّمتق الممرةالث

الحالات التي يكـون زمـان ّ كل ن الاستصحاب لا يجري فيإظاهر الروايات، ف
في البقـاء، ّشك  بين زمان المشكوك وما قبله؛ لعـدم صـدق الـًن فيها مردداّتيقالم

 .ّتقدمعقل، كما  على أن دليل الركن الثاني هو الًويجري الاستصحاب بناء
 الاستصحاب يجري نّإ :يقولفهذه الثمرة مناقشة المصنفّ مي وفي المقام ير
 -أي سواء كان دليل الركن الثـاني ظـاهر الروايـات أم العقـل - على الوجهين

 .في البقاءّشك ة الّ ركنيظاهرة في انهّإظواهر الروايات، التي يقال ل تهناقشلم
 بلـسان ّلم تعـبرة عـلى الاستـصحاب ّالدالـ الروايات نّأ: وحاصل المناقشة

 لا>:  حيـث قالـت<اليقـين> بعد <ّالشك>ما ذكرته هو غاية في البقاء، بل ّشك ال
لا ّشك الـّمتعلـق ما يستفاد منها، هـو أن يكـون قصى أ، ف<ّتنقض اليقين بالشك

 .في البقاءّشك اليقين، ولايظهر منها عنوان الّمتعلق يتغاير مع 
 في ً بهـذا العنـوان صريحـاًفي البقـاء لم يكـن مـأخوذاّشك ل أن اّيتضحوبهذا 

ّ كل شك متعلق بعد اليقين، وهو يلائمّشك الروايات، بل المأخوذ هو ال بما كـان ّّ
ًمتيقنا ّ، سواء صدق عليه الشك في البقاء أم لا، وبناء على هذا يجري الاستـصحاب ّ

 .تّضح بطلان الثمرة الثانيةّفي المقام حتى لو كان الدليل ظواهر الروايات، وبهذا ي
 .ّتقدم صحيحة كما مرة، فهي ثمرة الأولىأما الث

ّوارد الحالتين المتضادتين وتطبيق ذلك على ركنية الشك في البقاءت ّ 
مـن  ّتقدم إن ما : لذلك وهوًداّ مؤيّقدم الثانية، مرة للثصنفّبعد مناقشة الم

الحالات التي يكـون لّ  ك جريان الاستصحاب فيوهو عدم -ّتقدم  المشكالالإ
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في ّشك لعـدم صـدق الـ  بين زمان المشكوك ومـا قبلـه؛ًن فيها مردداّتيقزمان الم
 ّركنيـة الـشك فيفي  ظـاهرةتكـن الروايـات لم  لو لم يدفع بما قلنا من أن -البقاء

نفـسه في الاستـصحاب في   عـدم جريـان، للزمً مستحكماشكالالبقاء وبقي الإ
ّ كـل لو فرضنا عدم تعارض استصحابّ حتى ،تينّتضادموارد توارد الحالتين الم

طرف ّ كل أن الاستصحاب في الأصوليين طرف مع الآخر، مع أن المعروف بين
 .طراف فيما بينهايجري في نفسه، لولا تعارض الأ

 . ة لبيان معنى توارد الحالتينّقدم من تقديم مّلابدولتوضيح المطلب 
 ّتيقن و)الطهارة(ن بالوضوء ّ ما لو ما تيقتين من قبيلّتوارد الحالتين المتضاد

أن استـصحاب  الأصوليين المعروف بينف، ّتأخر منها بالمّتقدمبالحدث واشتبه الم
ّلأنه متيقالوضوء يجري في نفسه،   ه؛ئفي بقـاء وضـوّيشك أ والآن ّن بأنه قد توضّ

د أ بعـّن كـان قـد توضـإر، فّ على الحدث أم متأخّتقدمالوضوء م بأن لعدم علمه
أ قبل الحـدث فهـو عـلى ّالحدث فهو الآن على يقين بالطهارة، وإن كان قد توض

 فيهما، فاستـصحاب ّ منهما فهو شاكّتقدمه لم يعلم المّحيث إنيقين من الحدث، و
الوضوء يجري في نفسه لولا معارضته باستـصحاب الحـدث، الـذي يجـري في 

 .ًأيضانفسه 
 الكلام وهـو أن ّ محل إلىادتين نأتيبعد أن اتضح موارد توارد الحالتين المتض

له أنـه في مـوارد تـوارد ّ محـصإشـكالفي البقـاء يـرد عليـه ّشك القائل بركنية ال
الحالتين لا يجري الاستصحاب في نفسه مع قطـع النظـر عـن المعارضـة، لعـدم 

 .في البقاءّشك  عنوان الّتحققن، فلا يّتيقاتصال زمان المشكوك بزمان الم
 كان عـلى يقـين بالطهـارة ّكلفن المإنا طرف الطهارة، فلو أخذ :بيان ذلك

 نّتـيق، فزمـان المّتقـدمما المّحـدث ولا يعلـم أيهـأقـد ّلأنـه  بها؛ ّشاكهو والآن 
 نّتـيقن كان زمان المإالثانية، ف الأولى أو د بين أن يكون في الساعةّ مرد)الطهارة(
 زمـان المـشكوك،  عـلىاً يكـون سـابق،، قبل الحدث الأولى في الساعة)الطهارة(
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مـع  -وقعت الطهارة في الساعة الثانية ا إذ-ن ّتيقه يحتمل اتحاد زمان المّحيث إنو
 ّالحدث، فهذا يعني أنه لم يحرز عنوان الشك في البقاء، وعليه فلا يجري استـصحاب

 .الطهارة في نفسه، مع قطع النظر عن تعارضه مع استصحاب الحدث
ن الطهـارة، ّمتيقن الحدث، وقّيدث، فهو متقه على الحّونفس هذا البيان نطب

 عـلى اً سـابق)الحـدث (نّتـيقعلى الطهارة فيكون زمان المًسابقا ن كان الحدث إف
 لكن حيث يحتمل اتحاد زمانه مع زمان الطهارة، فهـذا )الطهارة (زمان المشكوك

ّ حتـى في البقاء، فلا يجري استصحاب الحـدثّشك يعني عدم إحرازه لعنوان ال
 .نا النظر عن تعارضه مع استصحاب الطهارةلو قطع

والفقهاء لو كانوا يريـدون  الأصوليين  الكلام هو أنّحلم الارتباط بّومحل
ّ حتـى في البقاء، فلا يجري الاستصحاب في موارد توارد الحـالتينّشك عنوان ال

لو قطعنا النظر عن التعارض، مع أنهم يقولون بجريان الاستصحاب في مـوارد 
تين، لكنه يسقط لتعـارض الاستـصحاب بـين الطـرفين، ّالتين المتضادتوارد الح
ّوهكذا يتضح تمامي>:  السيد الشهيد، حيث قالهذكر وهذا ما  ة أركان الاستصحابّ

في حالات توارد الحالتين في مجهول التاريخ ومعلومـه، فيجـري الاستـصحاب 
 .)١(<أنهما يتعارضان ويتساقطان الأمر ، غايةًفيهما معا

في البقاء، وهذا يـصلح ّشك  عنوان النلا يعتبرو الأصوليين يعني أنوهذا 
 . في البقاءّشك  على عدم اعتبار ركنية الًداّ ومؤيًأن يكون شاهدا

 

في البقـاء بعنوانـه فيهـا آثـار ّشك ولكن سيظهر أن ركنية الـ>: +  قوله•
الإضـافية هـي الثمـرات   الآثارالمقصود من. <إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور

 تحـت عنـوان  الأولى ثمـرتين منهـا،صنفّ إلى عليها، وقد أشـار المـّتترتبالتي 
                                                 

 .٣٢٩، ص٦ ج:بحوث في على الأصول) ١(
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 .، والثانية تحت عنوان القضية الثانية الأولىالقضية
مراده من القـضيتين، . <تانّفي البقاء قضيّشك ع على ركنية الّوتتفر>: قوله •

 . والقضية الثانيةولى الأهما الثمرتان اللتان ذكرهما بعنوان القضية
المراد منها الحالة الثانيـة . <ّحالة القسم الثاني من استصحاب الكلي>:  قوله•

 .ّمن القسم الثاني من استصحاب الكلي
مراده من الجـامع هنـا لـيس . <نسانكما لو علمنا بوجود جامع الإ>:  قوله•

مـا يـرى بـالعنوان  يريد الجامع بين زيـد وخالـد، أي مقـدار ّوإنماد، ّالفرد المرد
 .جمالي للجامعالإ

 .ًلاحقاوسيأتي <  في الحلقة السابقةّتقدم، كما ّمن استصحاب الكلي>:  قوله•
أي عـلى تقـدير  <وعلى هذا التقدير لايكون أحـدهما بقـاء للآخـر>:  قوله•

في البقـاء، ّشك يصدق عليـه الـّ حتى  للآخرًبقاء أحدهما وحدة الزمان لايكون
 . في البقاءاًّونه شكلم يحرز كّشك فال

ــه• ــذكور>:  قول ــشكال الم ــؤد إذوالاست ــان ي ــدفع بهــذا البي  ّ أن إلىيّا لم ين
وذلـك لعـدم وجـود . <الاستصحاب في موارد توارد الحالتين لا يجري في نفسه

ّشرط الشك في البقاء، إذ على تقدير تأخ ًر الطهارة، فلا حدث يقينا، وعلى تقدير ّ
 .بقاء الحدثر الحدث، فيوجد يقين بّتأخ

 <بزمـان اليقـينّشك صال زمـان الـّوهذا بعض ما يقال من عدم ات>:  قوله•
هذه العبارة متداولـة في كلـمات الأصـوليين، ومـرادهم منهـا هـو أنهـم حيـنما 

 هـذا الاستـصحاب لم يتـصل فيـه زمـان : يقولونبٍ على استصحانيستشكلو
 مع اًّمتحدن ّتيقن زمان الم معاني هذه العبارة هو ما كادحأبزمان اليقين، وّشك ال

 .عليهًسابقا أو  زمان المشكوك



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 ّمناقشة المصنف للصياغة الثالثة •
 ّجمالي يتعلق بالجامع لا بالواقعالعلم الإ: ّالوجه الأول •
 مـع ًجمالي بالواقع فيكون ملائـماّلو تعلق العلم الإ: الوجه الثاني •

 ّالشك

 ّشك التقديريال •



 ٤ ج -ةّصول العمليُالأ، شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ١٧٢

  



 


 







 
 


 





 


 




 



 ١٧٣ ........................................................................................الاستصحاب 

 
 

 التـي ذكرهـا الـسيد  الأولى الكلام في صيغتين للركن الثاني، الـصيغةّتقدم
،  بعـد ذلـكعنها + دلعالتي استفيدت من ظواهر الروايات، التي و الشهيد

هي المستفادة من الدليل العقلي، فثانية في البقاء، أما الصيغة الّشك وهي صيغة ال
ًمتعلقا بعد اليقين وّشك وهي أن يكون ال ق به اليقـين، مـن دون شرطيـة ّتعلبما ّ

 .ّتقدمفي البقاء، كما ّشك ال
 :حاصـلها، ًيـضاأوهنالك صيغة ثالثة للركن الثاني قد تظهر من الروايات 
َّ بالشك، وإلايعتبر في جريان الاستصحاب إحراز صدق عنوان نقض اليقين إذا ( ّ

 لم يجــر )ّلم يحــرز عنــوان نقــض اليقــين بالــشك، واحتمــل أنــه نقــض لليقــين بــاليقين
 .ّتنقض ا ق  با شك لا : لعدم شموله لدليل الاستصحاب القائل؛الاستصحاب

مـن الحالات المتعارفـة في الاستـصحاب،  :الة نقض اليقين بالشك حمثال
 فهنـا نجـري ،في أنـه طهـر أم لاّشـك  لـو علـم بنجاسـة الثـوب، ثـم قبيل ما

 لأننا على يقين من ّشك،يصدق عليه عنوان نقض اليقين بالّلأنه  ؛الاستصحاب
حب بقـاء نجاسـته، لـشموله صنجاسة الثوب، وشككنا في بقاء النجاسة، فنست

 . كما هو واضحّشك،النهي الوارد بعدم نقض اليقين بال
يشمله دليل الاستـصحاب، كـما ومثال حالة نقض اليقين باليقين، الذي لا 

حـدهما، فلـو أ بنجاسة ًجمالاإ، ثم علم ًتفصيلانائين من الإّ كل لو علمنا بطهارة
 ًنـائين مـورداواحد من الإّ كل  كان،في البقاءّشك أخذنا الصيغة السابقة وهي ال

ّ لأن كـل لجريان الاستصحاب لولا المعارضة بين استصحاب الطـرفين، واحـد ّ
 فيجـري ، في بقـاء الطهـارةّ، وبعد ذلك شـكًوم الطهارة سابقانائين معلمن الإ
 .نائين في كلا الإ الطهارةاباستصح

صـدق عنـوان  إحـراز أما لو أخذنا بالصياغة الجديدة للركن الثاني، وهـي
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لـو غضـضنا ّ حتـى نـائين، فلا يجري الاستصحاب في الإّشك،نقض اليقين بال
 حينما نلحظـه، -ًمثلا -لوّناء الأالإ ّ لأنالنظر عن المعارضة بين الاستصحابين،

 فيه، ولكنه في الوقت ذاته، نحتمـل أن يكـون هـو ًوإن كان ثابتاّشك نجد أن ال
سه، ومع وجود احتمال العلـم واليقـين بكونـه هـو ّبتنجًلا جماإناء الذي علم الإ

، فلا نجري الاستـصحاب؛ لأنـا لم نحـرز عنـوان نقـض اليقـين ًواقعا النجس
 أي نقـض الطهـارة  بـاليقينل أن يكون من باب نقـض اليقـين لاحتماّشك،بال

  .جمال بالإنةّتيقالمالنجاسة السابقة ب
لا يجـري استـصحاب طهارتـه ً أيـضا نـهإنـاء الثـاني، ففي الإ الأمر وهكذا

سه، ومـع وجـود احـتمال ّ بتنجًجمالاإالسابقة، لاحتمال أن يكون هو الذي علم 
 إحـراز ، فلا نجري الاستصحاب لعـدمًواقعا سّالعلم واليقين بكونه هو المتنج
  لاحتمال أن يكـون مـن بـاب نقـض اليقـينّشك،صدق عنوان نقض اليقين بال

 ).النجاسة المعلومة بالإجمال( باليقين )الطهارة السابقة(
 وهـي -ة على الصياغة الثالثة للـركن الثـانيّترتب الممرة أن الثّيتضح ّتقدممما 
واحتمل ّبالشك  لو لم يحرز نقض اليقين هّ أن-ّشك بالعنوان نقض اليقين إحراز 

 .نقض اليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب
 فيجــري -في البقــاءّشك الــ إحــراز  وهــي اشــتراط- الأولىأمــا الــصياغة

 .في البقاء، كما هو واضحّشك  لصدق عنوان ال؛الاستصحاب
 

يـشترط في ّأنـه وهـي  - لثالثة للركن الثـانيناقش السيد الشهيد الصياغة ا
 : بوجهين-ليقين بالشكانقض  إحراز جريان الاستصحاب

 .ّجمالي يتعلق بالجامع لا بالواقعالعلم الإ: ّالوجه الأول
 مـن كيفيـة تـصوير العلـم ّتقـدملبيان هذا الوجه، ينبغـي أن نـستذكر مـا 
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 :تانّنا في المقام نظريّ، وما يهمجماليالإ
 جمـالي العلـم الإنّأ وهي ، الأصفهانيّالمحققنظرية الميرزا النائيني و: ولىالأ

 هـو الجـامع ولـيس جمـاليق بالجامع لا بـالواقع، أي أن المعلـوم بـالعلم الإّتعلي
 .فقطّشك  الموجود في الأطراف هو الّوإنماالأطراف؛ إذ لا يوجد علم بلحاظها 

ه هـو أن يكـون هنـاك علـم  بّكلففي المّشك ضابط ال>:  النائينيقال الميرزا
 ، في خـصوص الأطـرافّ تفصيليٍ مشوب بجهل،بجامع الإلزامّمتعلق تفصيلي 

 ،ذاك واجـب أو  هـذا: كما يقال،ولازم ذلك تشكيل قضية منفصلة مانعة الخلو
 .)١(<قضايا مشكوكة أو نة وقضيتينّمتيقومرجعه إلى وجود قضية 

جمالي المصطلح عليه في هـذا ن حقيقية العلم الإإ>:  الأصفهانيّالمحققوقال 
، ن مـن العلـمي وليسا همـا طـور،العلميةّ حد  لا تفارق العلم التفصيلي فيّالفن
 .)٢(<الأمرين أحد  أعني،دّق العلم الإجمالي بالمردّتعل إلى ًنظرا

ق بـالواقع، فـلا ّتعل يجمالي العراقي، وهي أن العلم الإّالمحققنظرية  :الثانية
قهما بـالواقع وانكـشاف الواقـع ّتعللإجمالي والتفصيلي في يوجد فرق بين العلم ا

 اًّتامـ ًبهما، نعم الفرق بينهما في نفس العلـم والانكـشاف، فقـد يكـون انكـشافا
 وغير واضـح، كـما في ً مجملاً وقد يكون انكشافا، كما في العلم التفصيليًتفصيليا

 وقـد ،واضـحةالعلم الإجمالي بمعنى أن الفرد قد ينكـشف بـصورته المفـصلة ال
حدهما يراه أ، وًشة، كما لو فرضنا أن شخصين يريان جسماّينكشف بصورة مشو

 لا ًمن قريب، والآخر يراه من بعيد، فالذي يرى الجسم مـن بعيـد يـرى شـبحا
ق إحـساسهما ّتعلـ من الشخصين يّ، فكلًمثلايعلم أنه أنسان أم حيوان أم شجر 

س تفـصيلي والآخـر إجمـالي وغـير إحـسا أحـدهما ّ الواحد، لكنّبالواقع المعين
                                                 

 .٢٣٢، ص٢ج: أجود التقريرات) ١(
 .٩٣، ص٢ج: نهاية الدراية) ٢(
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 عي الفـضلّولقد بلغني من بعض من يـد>:  بقوله+  ذلك يشيروإلىواضح، 
 وهو كـما تـرى خلـط بـين ،قه علم تفصيليّتعلالعلم الإجمالي بالإضافة إلى مبأن 

 .)١(<الصور الإجمالية مع التفصيلية
ريـان  الـوارد عـلى عـدم جشـكال مـن الإّتقـدمإن ما :  ذلك نقولّإذا تبين

ق ّتعلـ يجمـاليالاستصحاب على الصياغة الثالثة إنـما يـرد لـو قلنـا أن العلـم الإ
 بعـدم شـكالق بالجـامع فـلا يـرد الإّتعل يجماليا قلنا أن العلم الإ إذبالواقع، أما

 .جريان الاستصحاب؛ وذلك لعدم صدق عنوان نقض اليقين باليقين
ً إجمـالا، ثـم علـم ًيلاتفـصنـائين مـن الإّ كـل ا علمنا بطهارة إذ:بيان ذلك

يصدق  ، فلافرادق بالجامع لا بالأّتعلجمالي ن العلم الإإحدهما، فحيث أبنجاسة 
 فرد فرد، ّق بكلّتعللم ي أحدهما جمالي بنجاسةاليقين الإّ لأن نقض اليقين باليقين،

ً لأن كـلانائين، وعليه يجري الاستـصحاب؛بأحد الإّمتعلق  ّوإنما نـائين مـن الإ ّ
 .لاحق بهاّشك حصل و، ًطهارة سابقان الّمتيق
الاستـصحاب عـلى ن إ، فـلواقع لا بابالجامعق العلم الإجمالي ّتعلبناء على ف

 .، ولا محذور فيهالصياغة الثالثة يجري
  مع الشكًكون ملائمايّلو تعلق العلم الإجمالي بالواقع : الوجه الثاني

 ما قيل من عدم ّ لا يتم بالواقع، لكن مع ذلكجماليق العلم الإّتعلمنا ّلو سل
ق العلـم ّتعلـالقـول بّ لأن جريان الاستصحاب عـلى الـصياغة الثالثـة، وذلـك

 لـو كـان َّإلا و، وشوبّق بالواقع من دون شكّتعلنه يأالإجمالي بالواقع لا يعني 
 .)٢(كذلك لم يفرق بينه وبين العلم التفصيلي

ام والغمـوض بـالواقع هـو علـم مـشوب بالإبهـّتعلـق  المجمـاليفالعلم الإ
                                                 

 .٢٣٠ص، ٢ج :صولمقالات الأ) ١(
 . ٢٩٩ ص: القسم الثالث،الأفكارنهاية ؛ ٢٣٠ص، ٢ج: انظر مقالات الأصول) ٢(
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  وعليه فيجـري الاستـصحاب فيّشك، علم مشوب بالأخرىوالجهل، وبعبارة 
ّ لأن كل نائين،واحد من الإّكل  ن الطهـارة ومـشكوك في بقائهـا، ّمتـيقناء فهو إّ

 .فيجري الاستصحاب في الانائين، نعم يتعارض الاستصحابان ويتساقطان
ّ مـن تعلـق +العراقـي ّحتى إذا قلنا بمـسلك المحقـق >ّوبهذا يتضح أننا 

ٍعـلى كـل حـال - هـذا المـسلك يعـترف ّد، الا أنَّالعلم الإجمالي بالواقع المرد ّ- 
ّبانحفاظ الشك في كل من الطرفين في نفسه واجتماعه مع العلم الإجمالي، بحيث  ّ

ًيصح جعل الحكم الظاهري فيه من هذه الناحية ويكون مشمولا ّ لعنوان الشك ّ
زيـة العلـم الإجمـالي، ودليـل ّكـام الظاهريـة لـولا منجالمأخوذ في موضـوع الأح

ّنا على أن كل شك ّالاستصحاب يدل  ىجتمع في مورد مع اليقين الـسابق لا يعتنـاّ
 .)١(<به

وجانب اليقـين، ّشك ق العلم بالواقع فيه جانبان، جانب الّتعلإن  :إن قلت
، ثـم علـم ًفـصيلاتنائين من الإّ كل ا علمنا بطهارة إذففي المثال السابق، وهو ما

نائين، فرد من الإّ كل ببقاء طهارةّشك  وهو الّشك،حدهما، فيه جانب أبنجاسة 
حـدهما، فكـما يـصدق أنـه نقـض أوهو اليقين بنجاسـة ً أيضا وفيه جانب يقين

، كـذلك يـصدق نقـض فـرادفي الأّشك  جانـب الـأخذ فيما لو ّشك،لليقين بال
حدهما، ومـن ثـم لا يجـري أ بنجاسة اليجم اليقين الإأخذلليقين باليقين، فيما لو 

  لليقين باليقين؟ٌ بل نقضّشك،ليقين بالل اًليس نقضّلأنه الاستصحاب، 
 فيها )ّتنقض اليقين بالشك لا(:  في قوله)ّالشك(إن الباء في كلمة : الجواب

 :احتمالان
 ّشك،ن الباء للسببية، أي أن الشارع حينما يقول لا تنقض اليقين بالأ: لوّالأ

 .ّشك لا تنقض اليقين بسبب ال:يدير
                                                 

 ).٦٤( ، حاشية رقم٤٣٩، ص٢ج :حاشية السيد الهاشمي، الحلقة الثالثة) ١(
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 .ّشكن الباء للموردية، أي لا تنقض اليقين في مورد الأ: الثاني
إن كلام المستشكل صحيح فيما لو كانت البـاء بمعنـى :  ذلك نقولّإذا تبين

اليقـين نا لا نحـرز نقـض ّحيث إن وّشك،تنقض اليقين بسبب ال السببية، أي لا
 .، فلا يجري الاستصحابيقين باليقينّبسبب الشك لاحتمال أنه نقض لل

أما إذا كانت الباء للموردية، أي لا تنقض اليقين في المورد الذي يكون فيـه 
ّشك، وحيث يوجد في كل واحد من الإ ّنائين شك، فيكون كـل طـرف مـوردّ  اًّ

 ويجــري فــيهما )ّتــنقض اليقــين بالــشك لا(ّللــشك، فيــشملهما حــديث 
 .الاستصحاب

اء للموردية لا للسببية، هو أنه لـو كانـت البـاء للـسببية والدليل على أن الب
ًحـصة هـو ّشك، عنه في حديث لا تنقض اليقين بالُّفلازم ذلك أن يكون المنهي ّ 

 أمـا نقـض اليقـين بـسبب آخـر ّشك،واحدة فقط، وهي نقض اليقين بسبب ال
كالقرعة والاستخارة ونحوهما، فلا يشملهما النهي الوارد في حديث لا تـنقض 

الاستخارة ونحوهما، وهـو ممـا لا و فيجوز نقض اليقين بالقرعة ّشك،ليقين بالا
 .حدأيلتزم به 

نما ينهى عـن نقـض اليقـين إ أن دليل الاستصحاب :دعوى>: آخروبتعبير 
أنـه بنـاء َّإلا من الفردين ّ كل فيّشك ن كان الإلا باليقين، وهنا وّبالشك السابق 

فيكون مـن ً أيضا د يحتمل وجود اليقين فيهّ المرد بالواقعجماليق العلم الإّتعلعلى 
 .نقض اليقين باليقين

ّ لأن الفعـلي في جريـان الاستـصحاب،ّشك نه يكفي صـدق الـأ ب:مدفوعة
 ببقاء اليقين السابق وعدم ارتفاعـه في مـورد ّالتعبدمفاد دليل الاستصحاب هو 

وأن يكـون  ّلابـدبحيـث ّشك  وليس المقصود منه نفي انتقاضه بسبب الّشك،ال
ّشك ن هذا لازمه أنه لوكان الـنقض بغـيره في مـورد الـإ، فًبعنوانه ناقضاّشك ال

يكفـي فعليـة : كالقرعة والاستخارة فلا بأس به وهو واضح العدم، فالحاصـل
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عـلى مـسلك ّ حتـى جمـاليمن الطرفين في مـوارد العلـم الإّ كل فيّشك صدق ال
 .)١(<ه فيهكانأر العراقي لجريان الاستصحاب وتمامية ّالمحقق

نائين لـولا  أن الباء للموردية، فيجري الاستصحاب في كلا الإّيتضحوبهذا 
 .المعارضة
 

ع عـلى ّأي ويفـر <..نه متى ما لم يحرز ذلـكأع على ذلك بّويفر>: + قوله •
الصياغة الجديدة، وهي الصياغة الثالثة للركن الثاني، أنه ما لم يحرز نقض اليقين 

حرزنا نقـض اليقـين بـاليقين، أم احتملنـا أ لم يجر الاستصحاب، سواء ،ّشكبال
 .ّشكنقض اليقين بال إحراز  هوّذلك، فالمهم

 العلـم ّتـرددأي  < بـين تلـك الاشـياءًداّ مـردجماليلما كان العلم الإ>:  قوله•
 .فراد بين الأجماليالإ

ّ كـل تمـلأي يح < واحد منها يحتمل أن يكون معلوم النجاسةّفكل>:  قوله•
 . أن يكون هو النجس الواقعيفرادواحد من الأ

 لليقـين ًيحتمل أن يكون رفع اليد عـن الحالـة الـسابقة فيـه نقـضا>: قوله •
 . لليقين التفصيلي بالطهارة باليقين بنجاسة الفرد الواقعيًأي نقضا <باليقين

 التقديريّالشك 
، أمـا إذا ينّلاهما فعليـّم من البحث كان فيما إذا كان الشك واليقين كّما تقد

، ّ بمعنى أنـه لـو التفـت لـشك،ّ ولكن الشك فيه تقديرياًكان اليقين به موجود
ًل له الشيخ الأنصاري بما إذا كـان المكلـف محـدثا ّ فهو غافل عنه، ومثًوأما فعلا ّ

ّبالأصغر أو الأكبر ثم غفل ودخل في الصلاة وبعـد الفـراغ منهـا شـك في أنـه 
 في الصلاة، فهل يجري فيه استصحاب بقاء الحدث؟ توضأ أو اغتسل فدخل 

                                                 
 ). ٦٤(، حاشية رقم٤٣٩، ص٢ج :حاشية السيد الهاشمي، الحلقة الثالثة) ١(
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ين مــن الأصــوليين هــو عــدم جريــان ّحققــأن المــشهور بــين الم: الجــواب
 ّحقـق، كما ذهـب إليـه المً ولم يكن فعليااًّتقديريّالشك الاستصحاب فيما إذا كان 

وا عـلى ذلـك ّوقـد اسـتدل، )٣ ( والسيد الخوئي)٢( النائينيّحقق والم)١(الأصفهاني
 :جهينبو

 الأصـفهاني مـن أن الأحكـام ّحقـق وهو مـا ذكـره الم.ّالوجه الأول، ثبوتي
الظاهرية أحكام طريقية لا نفسية، ولهذا يكون شأنها تنجيز  الواقع عند الإصابة 

هما متقوم بالوصـول يوالتعذير عند الخطأ، ومن الواضح أن التنجيز والتعذير كل
ًحكما وموضوعا، فلا يعقل   ، أو التعذير بموضوع تقديري لا فعلي التنجيزّتعلقً

 . ولا مورد للالتفات
 إن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية وناشئة عن ملاكات :ن شئت قلتإو

الأحكام الواقعية في حال الاشتباه والجهل واهتمام الشارع بعدم جـواز تفويتهـا 
حتى في هذه الحالة، وليست ناشئة عـن ملاكـات واقعيـة في عـرض ملاكـات 

 . ًحكام الواقعية، وإلا لكانت أحكاما واقعية لا ظاهرية، وهذا خلفالأ
ومن هنا يكون الغرض من جعلها الحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها مـن 
الملاكات في حال الجهـل بهـا واختلاطهـا مـع غيرهـا، فـإذن تكـون الأحكـام 

لا شـأن لهـا في رة، ولهذا ّزة لها أو معذّالظاهرية في طول الأحكام الواقعية ومنج
مان بوصـول الحكـم ّن التعذير والتنجيز متقوإمقابل الأحكام الواقعية، وحيث 

الظاهري والالتفات إليه، ومن المعلوم أن الوصول إليه لا يمكن إلا بالوصـول 
 .  )٤(ًوالالتفات إليه فعلاّالشك إلى موضوعه وهو 

                                                 
 .١٤٨، ص٣ج:  نهاية الدراية)١(
 . ٣٨٧، ص٢ج:  التقريرات أجود)٢(
 . ٩١، ص٣ج:  مصباح الأصول)٣(
 . ١٤٨، ص٣ج:  نهاية الدراية)٤(
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 لّمناقشة السيد الشهيد للأمر الأو
د جعـول ّهـي أن الأحكـام الظاهريـة ليـست مجـر:  حاصل هذه المناقـشة

ن لها غير تنجيز الواقع أو تعذيره، بل هـي أحكـام ناشـئة عـن أواعتبارات لا ش
ة في مقابـل ّالملاكات الواقعية، غاية الأمر أن ملاكاتهـا ليـست ملاكـات مـستقل

درجة الحفـظ والاهـتمام بهـا حتـى في لبيان ملاكات الأحكام الواقعية، بل هي 
والاختلاط والالتباس في حالات التزاحم الحفظي بين الأغراض ّلشك اموارد 

ًاللزومية والأغراض الترخيصية، فإذن يكـون الحكـم الظـاهري حكـما واقعيـا  ً
ّجعلا، فلا يكون متقو  بالوصول والإحراز بإحراز موضوعه، وهذا مـا أشـار ًماً

 ًملاكـا وًاهرية جعـلاه من واقعية الأحكام الظّم في محلّما تقد: وفيه>: إليه بقوله
ًمها بالوصول، نعم ملاك الحكم الظاهري ليس ملاكـا مـستقلا عـن ّعدم تقوو ً

الاهـتمام بهـا في حـالات التـزاحم  وإنما هـو درجـة الحفـظ والملاكات الواقعية
 . )١(<ًما بالوصول، فلا أساس لهذا الوجهّهذا لا يجعله متقو و،الحفظي

 مـن أن  روايـات الاستـصحاب )٣(الخوئيو )٢(ما ذكره الخراساني: الوجه الثاني
 منـه ومـن ّعـملأاالفعـلي لا ّالشك ظاهرة في أن المعتبر في جريان الاستصحاب 

قـضية حقيقيـة قـد ) لا تنقض اليقين بالشك( :×التقديري، لأن قولهّالشك 
مفروض الوجود في الخارج، وعليـه فبطبيعـة ّالشك عها اليقين ووأخذ في موض

الاستصحاب مدار فعلية موضـوعه في الخـارج وهـو اليقـين الحالة تدور فعلية 
اً ّ صار الاستـصحاب فعليـّكلففي نفس المّالشك ، فإذا حصل اليقين وّوالشك

 وإلا لـزم ،ة موضوعه في الخارجّهي بفعليإنما م كة الحّعليه، على أساس أن فعلي
                                                 

   . ٢١٢، ص٦ج:  بحوث في علم الأصول)١(
 . ٤٠٤ص:  كفاية الأصول)٢(
 . ٩١، ص٣ج:  مصباح الأصول)٣(
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 كـما في ، الاسـتطاعةّ موضوع وجوب الحـج:ً مثلا.خلف فرض أنه موضوع له
 الاسـتطاعة لزيـد في الخـارج تلآية الكريمة والروايات، وعلى هذا فإذا حصلا

ًصار وجوب الحج عليه فعليا، باعتبار أن فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضـوعه 
 .   أي لا فاعلية من قبله، ومع عدم فعلية موضوعه فيه فلا وجوب،فيه

د اليقـين بهـا، جـرى  في بقاء الحالـة الـسابقة بعـّكلفالمّشك وفي المقام إذا 
ً غـافلا ّكلفًدا في ظرف الشك، وأما إذا كان المّالاستصحاب وحكم ببقائها تعب

، ّعن الحالة السابقة بحيث لا توجد في نفسه إلا صفة الغفلـة دون صـفة الـشك
 . فلا موضوع للاستصحاب

 الاستـصحاب ّحجيـةّ أن أدلة الاستصحاب قاصرة عن الدلالة على :فالنتيجة
ًفعلا حتـى يكـون مـشمولا ّشك التقديري، لأنه ليس بّالشك اليقين وفي موارد  ً

 . تهّطلاق أدللإ
  الخراساني والسيد الخوئي ّمحققمناقشة السيد الشهيد لل

 الاستـصحاب في مقـام الإثبـات، لأن ّأدلةأنه لا قصور في : المناقشة الأولى
 : زرارة في صـحيحة×، منها قوله ّإطلاق جملة من روايات الاستصحاب تام

بتقريب أن الجملة الأخـيرة قرينـة ) ّلا تنقض ا ق  با شك بل تنقضه بيق  آخـر(
 لا عـدم نقـض ،على أن القاعدة المضروبة هي عدم نقـض اليقـين بغـير اليقـين

 . ّاليقين بالشك
 على عدم جـواز ّفي هذه القاعدة، لأنها تدلّالشك على هذا فلا دخل لفعلية 

بيقين، وفي المقام حيـث لا يكـون يقـين بالانتقـاض،  ما ليس ّنقض اليقين بكل
ًطلاق الصحيحة، فإذا كان مشمولا لهـا كـان الاستـصحاب ًفيكون مشمولا لإ

ّالـشك  فيـه، فـإذن تـشمل الـصحيحة بإطلاقهـا مـورد ً في المقام وجاريـاّحجة
 . التقديري
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عرتـه إيـاه ألأنـك (:  فيهـا×ومثلها صحيحة عبد االله بن سنان، لأن قوله 
فما لم  على أنه لا يجوز الانتقاض إلا باليقين، ّيدل) سهّ طاهر و م  س يقن أنه  وهو

ً كـان الـشك موجـودا،ّيكن يقين بالانتقاض فيكـون الاستـصحاب حجـة أم لا،  ّ
 فإنهـا  والطهارة بناء على دلالتها على الاستصحاب،ّوكذلك الحالة في روايات الحل

 فيكـون ،ه لا يقـين بـهنّـإين، وحيـث  على عدم جواز الانتقـاض إلا بـاليقّتدل
لا قـصور في مقـام  ً:لاّأو: و فيه>:  وهذا ما أشار إليه بقوله.ّحجةالاستصحاب 

 ففــي ّالإثبــات لتماميــة الإطــلاق اللفظــي في جملــة مــن أدلــة الاستــصحاب،
ّمما يعنـي ) ّلا تنقض ا ق  با شك بل تنقضه بيق  آخر(الصحيحة الأولى قد ورد 

لهـا ّالـشك ضروبة عدم نقض اليقين بغير اليقـين، فليـست فعليـة أن القاعدة الم
 في المقام لا يقين بالانتقـاض، وًد فيشمل كل ما لا يكون يقينا،ّدخل في هذا التعب

لأنـك أعرتـه إيـاه وهـو طـاهر و ـم (كذلك التعبير الوارد في صحيحة ابن سنان و
ًالطهـارة بنـاء عـلى وّلحل  اأو التعبير الوارد في روايات قاعدة) سهّنه  ـأ س يقن 

 جعلـت الغايـة العلـم ًفإنهـا جميعـاًأيـضا إمكان اسـتفادة الاستـصحاب منهـا 
 .)١(<بالانتقاض

إطلاق منا أنه ليس للطوائف الثلاث من الروايات ّأنا لو سل: المناقشة الثانية
 الارتكازية تقتـضي  أن مناسبة الحكم والموضوعّشمل الشك التقديري، إلاي ّلفظي
ة ّوقوّالشك  الاستصحاب، لأن ملاكها وهن ّحجيةفي ّالشك  اعتبار فعلية إلغاء

 في حالـة ًه أكثر وهنـاّبل لعل ،ّالشك بفرض فعلية ّاليقين، وهذا الوهن لا يختص
 فينعقد إطلاق عرفي يشمل تمام موارد عدم اليقين بالانتقاض، نعم ًكونه تقديريا

ً تقـديرا بحيـث ّتيقنًلغافل فعلا الملا تشمل موارد اليقين التقديري بالانتقاض ا
لو فرض عدم تماميـة الإطـلاق > :، وهذا ما ذكره بقولهّتيقنلو التفت إلى نفسه ل

                                                 
 . ٢١٢، ص٦ج:  بحوث في علم الاصول)١(
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ًالموضـوع المفهومـة عرفـا  واللفظي فلا ينبغي الإشكال في أن مناسبات الحكـم
هـن  وَّ الاستـصحاب، لأن ملاكهـاّحجيةفي ّالشك تقتضي إلغاء مدخلية فعلية 

ه أكثـر ّبـل لعلـ ،ّالـشك بفرض فعلية ّهذا الوهن لا يختص واليقينة ّقوّالشك و
ًوهنا في حال كونه تقديريا  يشمل تمام مـوارد عـدم اليقـين ّ فينعقد إطلاق عرفي،ً

ه نّـأبالانتقاض، نعم لا يشمل موارد اليقين التقديري بالانتقاض بحيث يفرض 
 في ذلك نفس المناسبة الوجه و بالانتقاض لو التفت إلى نفسه،ّتيقنلكنه ي وغافل

 . )١(<العرفية التي ذكرناها
 

                                                 
 . ٢١٢، ص٦ج: صول بحوث في علم الأ)١(
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 : أن الركن الثاني له صياغات ثلاثدّمتق
 .في البقاءّشك ال :الأولى
 .ه بالبقاءّتقيدأي من دون ، فقطّشك  ال:والثانية
 .ّشكنقض اليقين بال إحراز :والثالثة

 يـرد عـلى الـصيغة الثانيـة إشـكال معالجـة + صنفّوفي المقام يتناول الم
هـو عـدم جريـان  شـكالفي البقـاء، وحاصـل الإّشك للركن الثاني، وهـي الـ

 .الاستصحاب في الشبهات الحكمية
 أن يجـري ّلابـدفي البقـاء، فّشك ا بنينـا عـلى ركنيـة الـ إذ أننا إلى ذلكّومرد

 لـصدق ؛ّالاستصحاب في الموجودات التي لها حدوث وبقاء وامتداد وجـودي
 ولـيس لهـا ّفي البقاء، أما الموجودات التي لهـا حـدوث دفعـيّشك الحدوث وال

ّلعـدم وجـود الـشك في  ؛عمود الزمان، فلا يجري فيها الاستصحابامتداد في 
 .والشبهات الحكمية من هذا القبيل، في البقاءّشك كي يصدق عليها الالبقاء، 

 من بيان المـراد مـن ّلابد، جابة عليه والإشكالوقبل الولوج في توضيح الإ
 .الشبهات الحكمية وفرقها عن الموضوعية

 

في حرمـة ّشك ، كالـّفي الحكم الـشرعي الكـليّشك  هي ال:الشبهة الحكمية
 أو ،ّفي نجاسة الماء المتغـيرّشك ال أو  المرأة التي انقطع الدم عنها ولم تغتسل،ءوط
هذا الموجـود الخـارجي هـو أرنـب،  بأن في حرمة لحم الأرنب مع العلمّشك ال

في حكمه، فالمـشكوك هنـا هـو الحكـم  ّشكفالموضوع واضح ومعلوم، لكن ال
 .ّالشرعي الكلي
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في الموضوع، مع العلم بالحكم، كما لو علم ّشك  الي وه:الشبهة الموضوعية
الـسائل أن هـذا ّيشك  لكن ، يجوز شربهّ أن الخمر يحرم شربه، وأن الخلّكلفالم

 .، فالمشكوك هو الحكم الجزئيّهل هو خمر أم خل
 اب في الشبهات الحكمية إشكالية عدم جريان الاستصح

في البقاء، عـدم جريـان ّشك يقول أنه بناء على ركنية ال )١(شكالالإحاصل 
 .في البقاء فيهاّشك  لعدم صدق عنوان ال؛الاستصحاب في الشبهات الحكمية

من الواضح ، و)٢( إن الحكم الشرعي هو الجعل الصادر من المولى:بيان ذلك
ة يحصل بـشكل دفعـي في آن واحـد، بـلا حكام الشرعيشريع للأأن الجعل والت

                                                 
انظـر ، عدم عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الـشيخ النراقـيممن ذهب إلى ) ١(

التفـصيل > :ل؛ وكذلك السيد الخوئي حيث قـا٢٣٩ص :مناهج الأصول إلى علم الأصول
ّالثالث في حجية الاستـصحاب هـو التفـصيل بـين الأحكـام الكل يـة الإلهيـة وغيرهـا مـن ّ

اختـاره الفاضـل النراقـي في المـستند، الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية، وهو الذي 
فيكون الاستصحاب قاعدة فقهية مجعولة في الـشبهات الموضـوعية، نظـير قاعـدتي الفـراغ 

وهذا هو الصحيح، وليس الوجه فيه قـصور دلالـة . والتجاوز وغيرهما من القواعد الفقهية
 غيرهـا طـلاق فيّالصحيحة وغيرها من الروايات، لأن عمـوم التعليـل في الـصحيحة والإ

شامل للشبهات الحكمية والموضوعية، واختصاص المورد بالشبهات الموضوعية لا يوجـب 
ية ّرفع اليد عن عموم التعليل، بل الوجه في هذا التفصيل أن الاستصحاب في الأحكام الكل

 .لاًّ، وسيأتي بيان ذلك مفص٣٦، ص٣ج :مصباح الأصول .<ًمعارض بمثله دائما
شريع الصادر من االله تعـالى لتنظـيم حيـاة الإنـسان، تال>  الشرعي بأنهف الحكمف المصنّّعر) ٢(

ة مبرزة للحكم وكاشـفة عنـه، وليـست هـي الحكـم والخطابات الشرعية في الكتاب والسنّ
فالحكم الشرعي هو ذلك الـشيء الـذي في مقـام  ؛١٦١ص:  الحلقة الأولى.<الشرعي نفسه

ما الخطاب الشرعي فهـو المـبرز أة والمفسدة، الثبوت من الإرادة والكراهة والملاك والمصلح
 . والخطاب في مقام الإثبات،للحكم الشرعي، فالحكم مرتبط بمقام الثبوت
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الجعل هو الاعتبار وهو العنصر الثالـث مـن مقـام الثبـوت، ّ لأن ر،ّ وتأخّتقدم
 . في آن واحد ولا امتداد لهّتحققوالاعتبار أمر نفسي ي

ها ما دام الدم لم ينقطع أيام عادتهـا، ؤن المرأة الحائض يحرم وطأ: مثال ذلك
هـا أم لا، فالـشبهة هنـا أهل يجـوز لزوجهـا أن يطانقطع الدم ولم تغتسل، فإذا ف

لا يجري : ، والمستشكل يقولّفي الحكم الشرعي الكليّشك الّ لأن شبهة حكمية؛
في البقـاء، لعـدم وجـود ّشك  لعدم وجود الركن الثاني وهـو الـ؛الاستصحاب

الـشرعية حـصلت بـشكل ّ لأن الأحكام في البقاء في الشبهات الحكمية،ّشك ال
 لها حدوث وبقاء، فحرمة وطء الزوجة الحائض، وجـواز وطئهـا دفعي، فليس

 االله تعـالى ّ أنلابعد انقطاع الدم وقبل الغسل ثبت في عالم الجعـل في آن واحـد، 
ع حرمة وطء الزوجة الحائض، وبعد مدة شرع حرمـة الـوطء بعـد انقطـاع شرّ

 اسالأسدفعة واحدة، وعلى هذا حصل  الأحكام الدم وقبل الغسل، بل تشريع
 ّلا يوجد شك في بقاء جعل الحكم الشرعي، وعليه فلا يجري استصحاب الحكـم،

جعل الحكم هو ّ لأن في البقاء،ّشك  الركن الثاني وهو الّتحقق لعدم ؛وهو الجعل
 .في البقاء، فلا يجري الاستصحابّشك  الّتصورأمر دفعي لا تدريجي، فلا ي

 الحـيض، أثنـاءطء  مـن الحكـم الـشرعي وهـي حرمـة الـوّحصةن ّتيقفالم
 من الجعل وهي حرمة الوطء بعد انقطـاع الـدم وقبـل أخرى ّحصةوالمشكوك 

 .الغسل، ومعه لا يجري استصحاب حرمة الوطء قبل الغسل
 ّزال التغـيرإذا س، فّ بالنجاسة يتنجّا تغير إذّ لو علمنا أن ماء الكر:مثال آخر

في الحكـم الـشرعي  ّشكالـّ لأن ر أم لا، فهذه شـبهة حكميـة؛ّبنفسه، هل يتطه
 . بنفسهّ نجاسة الماء الذي زال التغير: وهو،ّالكلي

 استصحاب الحكم بنجاسـة المـاء الثابتـة قبـل لا يمكن :والمستشكل يقول
ع في آن واحد وليس لـه امتـداد ّ شرّالحكم بنجاسة الماء المتغيرّ لأن ؛ّزوال التغير

، أما الحكـم بنجاسـة في بقائه لكي يستصحبّشك في عمود الزمان، فلا يوجد 
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ن هـو ّتيقحدوثـه، فـالم أصل فيّيشك ه بنفسه فهو حكم آخر ّالماء بعد زوال تغير
في بقائها، أما ّشك جد لا يو، وّ من الحكم الشرعي وهو نجاسة الماء المتغيرّحصة

 مـن الحكـم الـشرعي، أخـرى ّحـصة فهو ّالحكم بنجاسة الماء بعد زوال التغير
 . حدوثه أصل فيّيشك 

ن الاستصحاب لا يجري في الـشبهات الحكميـة إ :يه فيقول المستشكلوعل
 .ويجري في الشبهات الموضوعية

 شكالجواب الإ
إذا  يبتني على أن الحكم الشرعي منحصر في عالم الجعل فقط، وشكالإن الإ

 حصل في - الجعل- الشرعية في ذلك العالم الأحكام ن جعلإكان كذلك فيقال 
 .في البقاءّشك  ّتحقق وبقاء، لكي يآن واحد وليس لها حدوث

، وذلك لوجود عالم آخـر للحكـم الـشرعي هـو ّتام أن هذا الكلام غير َّإلا
الذي يكون منشأ للآثار من الطاعة والمعصية والثواب والعقـاب، وهـذا العـالم 

 الزوجـة تّصفهو عالم المجعول والفعلية وهو العالم الخارجي، ففي هذا العالم ت
 .هاؤرم وطيحوبأنها حائض 

الشرعية في عالم المجعول والفعلية له حدوث وبقـاء،  الأحكام ولا يخفى أن
ة بحرمـة مقاربتهـا مـع نـزول الـدم، تّصففيمكن أن يقال إن هذه المرأة كانت م
في بقـاء تلـك الحرمـة، فيجـري ّيـشك سل، ُوالآن وبعد انقطاع الدم وقبل الغـ

 .استصحاب حرمة الوطء
 ثابتـة للـماء الخـارجي، ّن نجاسة الماء المتغـيرإ، فّلمتغيروهكذا بالنسبة للماء ا
 فهـو نجـس، وهـذه النجاسـة ّ أن هذا الماء متغير إلىففي الخارح يمكن أن يشار

 فيقال هذا المـاء كـان ،الثابتة لهذا الماء في عالم الخارج لها حدوث وبقاء واستمرار
في بقـاء ّيـشك بنفـسه  ّ بالنجاسـة، والآن وبعـد زوال التغـيرّ حيـنما تغـيرًنجسا

 .هاؤنجاسته، فيستصحب بقا
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 أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكميـة بملاحظـة عـالم ّيتضحوبهذا 
 حكام الشرعية،للأ الآثار المجعول والفعلية وهو العالم الخارجي الذي هو منشأ

أي ( َّإلا للثواب والعقاب والطاعة والعصيان، وًن عالم الجعل لا يكون منشأإ إذ
، فلا حرمة لوطء المـرأة الحـائض )حكام في عالم الجعلتثبت للأ الآثار تكانلو 

الماء النجس هو الموجود في العـالم  أو مّالوطء المحرّ لأن ،ّس الماء المتغيرّولا يتنج
ــل؛ ــالم الجع ــام الخــارجي لا الموجــود في ع ــت ّ لأن الأحك ــما تثب ــشرعية إن ال

ثـواب والعقـاب، وفي عـالم للموضوعات الخارجية وهي التـي تكـون منـشأ ال
في البقاء، وعليـه فـيمكن ّشك بالحدوث والتّصف الأحكام المجعول والفعلية ت

 .أن يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية بلحاظ عالم المجعول والفعلية
لا يخفـى أن  :زاحـة وهـمإ>: لى هذا المعنى أشار صاحب الكفايـة بقولـهإو

 لا يكـاد ، وجـدت بأسـبابهايكـون ممـا إذاهـا الطهارة الحدثية والخبثية وما يقابل
في مقدار تـأثير ّشك  لا من قبل ال،في الرافع لهاّشك  من قبل الَّإلافي بقائها ّيشك 
كانت مـن  ، ضرورة أنها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها،أسبابها

لأصـالة   لها آثار شرعيـة، فـلا أصـلالأمور الاعتبارية التيالأمور الخارجية أو 
 ً وأصالة عدم جعـل الملاقـاة سـببا، للطهارة بعد المذيًعدم جعل الوضوء سببا

  كما حكي عن بعـض الأفاضـل، ولا يكـون هـا هنـاّمرة،للنجاسة بعد الغسل 
 .)١(<النجاسة أو الطهارةَّأصل إلا أصالة 

 

 . بنفسهّأي بعد زوال التغير <ّبعد زوال التغير>: +  قوله•
حكم شرعي آخـر ّكل . < حكم شرعيّالنجاسة والحرمة وكلّلأن >: وله ق•

 . بالجعلَّإلاغير وضعي، ليس له وجود وثبوت  أو اًسواء كان وضعي
                                                 

 .٤١١ص :كفاية الأصول) ١(
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المراد من المجعول . <فكل المجعول يثبت في عالم الجعل في آن واحد>:  قوله•
لمجعـول في هذه العبارة هو الحكم الذي جعله االله تعالى، ولـيس المقـصود منـه ا

الجعل والمجعول بمعنى واحد حقيقة، ويختلفـان ّ لأن الاصطلاحي أي الفعلية،
 الذي وقـع عليـه  إلىنظرتإذا ، وً الفاعل يكون جعلا إلىنظرتإذا بالاعتبار، ف

 ً.الجعل يكون مجعولا
الجعل هـو ّ لأن  في عالم الجعل في آن واحد،ّتحققالمجعول ي أو وهذا الجعل

 أمـر نفـسي - الاعتبـار- الثالث من مقام الثبـوت، وهـوالاعتبار وهو العنصر
 . في آن واحد ولا امتداد لهّتحققي

المراد من المجعول هنا الجعل . < متعاصرةه حصص المجعول فينّإف>: قوله •
 .لا المجعول الاصطلاحي وهو الفعلية

ل هنـا هـو وجعالمقصود من الم .<بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول>: قوله •
 .عول الاصطلاحي وهو عالم الفعليةالمج

. <...في البقـاءّشك  بملاحظة هذا العالم اليقين بالحـدوث والـ ّفيتم>:  قوله•
 .، فانتظرً لاحقاسيأتي الجواب الصحيح

 

 . المنطقيّ مطلق عدم العلم، لا الشك:في هذا الركنّشك المقصود من ال •
 لركن الثاني يوجد وجهان لتقريب ا•
في ّشك ت الـأخذة التي ّتقدممستفاد من لسان الروايات الم: ّالوجه الأول )أ

 .البقاء في الاستصحاب
ــاني )ب ــه الث ــ: الوج ــل ي ــّدل إن العق ــة ال ــلى ركني ــاء؛ّشك ع ّ لأن في البق

 .ّشكم بالّالاستصحاب حكم ظاهري متقو
 :تين على الوجهينّترتب ثمرتين مصنفّذكر الم •
ا كان هو الدليل النقلي  إذفي البقاءّشك ن الدليل على ركنية الأ: لىة الأومرالث
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في ّشك كان الدليل عـلى ركنيـة الـإذا د، وّفالاستصحاب لا يجري في الفرد المرد
 . دّالبقاء هو الدليل العقلي فلا محذور في جريان الاستصحاب في الفرد المرد

لى الركن الثاني فـلا يجـري إذا كانت الروايات هي الدليل ع: الثمرة الثانية •
 ؛عليـهًسابقا ن بزمان المشكوك وّتيقا لم يحرز اتصال زمان الم إذالاستصحاب فيما
ــ ــدم صــدق ال ــاّشك لع ــاء، أم ــل فيجــري  إذفي البق ــدليل هــو العق ــان ال ا ك

 .الاستصحاب المذكور
 الاستصحاب يجري على الوجهين بأن  الثانية،مرةناقش السيد الشهيد الث •

 لعدم ظهـور -كان دليل الركن الثاني هو ظواهر الروايات أم العقلأي سواء  -
 .في البقاءّشك الروايات في ركنية ال

 يعتـبر في جريـان الاستـصحابّأنه هنالك صيغة ثالثة للركن الثاني وهي  •
 فلـو لم يحـرز عنـوان نقـض اليقـين ّشك،صدق عنوان نقض اليقـين بالـإحراز 

 .اليقين، لم يجر الاستصحاب واحتمل أنه نقض لليقين بّشك،بال
 :ناقش السيد الشهيد الصياغة الثالثة للركن الثاني بوجهين •

 .ق بالجامع لا بالواقعّتعل يجماليأن العلم الإ :ّالوجه الأول
 ما ّ بالواقع، لكن مع ذلك لا يتمجماليق العلم الإّتعلمنا ّ لو سل:الوجه الثاني

شوب  المـق بـالواقعّتعلـنه يأبالواقع يعني ق العلم الإجمالي ّتعلالقول بّ لأن قيل؛
 .والإبهامّبالشك 

وهـي (ه بناء على الـصيغة الثانيـة للـركن الثـاني نّإ:  هنالك إشكال يقول•
 فلا يجري الاستصحاب في الـشبهات الحكميـة؛ لعـدم صـدق )في البقاءّشك ال

 .في البقاء فيهاّشك عنوان ال
لى أن الحكم الشرعي منحصر  يبتني عشكالإن الإ: وفي مقام الجواب نقول

، وذلك لوجود عالم آخر للحكم الشرعي وهو ّتامفي عالم الجعل فقط، وهو غير 
 . وهذا العالم له حدوث وبقاء،عالم المجعول والفعلية الذي يكون منشأ للآثار
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 قها على الشبهات الموضوعيةصياغة الشيخ للركن الثالث وتطبي •
 ت التي واجهتها صياغة الشيخ للركن الثالثالإشكالا •

ü وجود الشيء بقاء أصل ا كان المشكوك إذ:ّ الأولالمورد 
ü ا كان المشكوك من الصفات الثانوية  إذ:المورد الثاني 

 مناقشة السيد الشهيد لصياغة الشيخ للركن الثالث •

  الخراسانيّالمحققصياغة  •

  جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعيةالتفصيل في •
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نة والمشكوكة، كما يستفاد مـن ّتيق وحدة القضية الم:الاستصحاب أركان من
ق به اليقين ّتعلق بعين ما ّتعل الركن الثاني يّيمثل الذي ّالشكظهور الدليل في أن 

والمـشكوكة هـو نة ّتيق القضية المّاتحاد والوجه في ركنية  الأول، الركنّيمثلالذي 
 في البقاء، اًّ شكّالشكنة مع القضية المشكوكة، لايكون ّتيقأنه مع تغاير القضية الم

ً شكا بل يكون  لليقين، ًنقضا ّالشكفي حدوث قضية جديدة، فلا يكون العمل بّ
 في ّالـشكّ فـإن ،وا على يقين من عدالة زيد، ثم شككنا في عدالـة عمـركما لو كنّ

ًكا  شهذا المورد لا يكون ، فـلا وفي عدالـة عمـرّ شـك ّوإنـمافي بقاء عدالة زيد، ّ
 .نةّتيق لعدالة زيد المً المشكوكة نقضاويكون العمل بعدالة عمر

اليقـين مـع ّمتعلق اد ّ اتح منّلابد ف، لليقينً نقضاّالشكيكون العمل بلكي ف
نـة والمـشكوكة ّتيق أن وحدة القضية المّيتضح الأساس ؛ وعلى هذاّالشكّمتعلق 

 في ّالـشك مقابل الركن الثـاني، وهـو ًجديداًركنا التي هي الركن الثالث ليست 
 .البقاء، بل هو ركن مستنبط منه وتعبير آخر عنه

 ّالمحقـقنـصاري وبـين في صياغة هذا الـركن بـين الـشيخ الأ وقد اختلف
 :، وهاتان الصياغتان هماّخاصةمنهما صياغة ّولكل  ،الخراساني
 .)١(بقاء الموضوع إحراز :نصاريالأصياغة الشيخ : الأولى
وحـدة أو  ،نّتـيق المـشكوك والمّاتحاد الخراساني وهي ّالمحققصياغة : الثانية
مـن الـشبهات ّ كـل ق هـذا الـركن فيّوقـد طبـ .)٢(نـة والمـشكوكةّتيقالقضية الم

 .ّيتضحت، كما سالإشكالاا الصياغتين بعض ت وواجهت كل،الموضوعية والحكمية
                                                 

 . ٢٩١ص ،٣ج:  فرائد الأصول)١(
 .٣٨٦ص:  الكفاية)٢(
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بقــاء  إحــراز نــصاري لهـذا الــركن هــي أن صــياغة الــشيخ الأًذكرنـا آنفــا
بقـاء الموضـوع،  إحـراز الموضوع، حيث ذكر أن من جملة شرائط الاستصحاب

-سّالخـشب المتـنجّ فـإن  في البقـاء،ّالشكالموضوع لا يكون  إحراز بدونّلأنه 
 ،هنجاسته بعد الاحتراق، لا يجـري استـصحاب نجاسـت في بقاء ّا شك إذ-ًمثلا
 . رماد إلىلهّنة وهو الخشب لم يبق؛ لتبدّتيقموضوع النجاسة المّلأن 

إن الاستـصحاب عبـارة عـن >: الشيخ في فرائده بقولـهإليه وهذا ما أشار 
ة في ّالمحققـ في بقاء القـضية ّالشك مع َّإلا ّتحقق وهذا لا ي، في بقائهّإبقاء ما شك

 : بـأمورَّإلا ّتحقق على هذا الوجه لا يّالشكو.  بعينها في الزمان اللاحق،سابقال
فـإذا .  والمراد به معـروض المستـصحب،بقاء الموضوع في الزمان اللاحقّالأول 

 زيـد في الزمـان اللاحـق ّتحقق من ّلابد ف،وجودهأو  ،أريد استصحاب قيام زيد
ره ّه في الـسابق بتقـرّتحققـء كـان  سوا، في السابقًعلى النحو الذي كان معروضا

 فزيـد معـروض للقيـام في الـسابق بوصـف وجـوده ،ًبوجوده خارجاأو  ًذهنا
 .)١(<... لا وجوده الخارجي،ًره ذهناّ وللوجود بوصف تقر،الخارجي

 الدليل الذي ساقه على هذه الـدعوى، حيـث  إلى+ وبعد هذا البيان أشار
لـو لم ّلأنه  ،جريان الاستصحاب واضحالدليل على اعتبار هذا الشرط في >: قال

فإمـا أن :  بـهّتقـوم فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له الم،ًه لاحقاّتحققيعلم 
الموضـوع وإما أن يبقى في موضوع غير  . وهو محال، وموضوعّيبقى في غير محل

 حكـم  هـوّوإنـما لنفس ذلك العارض، ًالسابق، ومن المعلوم أن هذا ليس إبقاء
 بـل ، فيخـرج عـن الاستـصحاب،رض مثلـه في موضـوع جديـدبحدوث عا

 . فهو المستصحب دون وجوده، بالعدمًحدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا
                                                 

 .٢٩٠ ص،٣ج : فرائد الأصول)١(
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 وكـذا في موضـوع ،بقاء المستـصحب لا في موضـوع محـال: بعبارة أخرى
وجـوده في الموضـوع ًسابقا ن ّتيقالمّ لأن  وإما، إما لاستحالة انتقال العرض؛آخر

. ن الـسابقّمتـيق للًنقضاكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس  والح،السابق
 إذ ، ولا يكفي احتمال البقاء،أن المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع: ومما ذكرنا يعلم

 .)١(<ًنقضا من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء، والحكم بعدمه ّلابد
 جـرى فـإذاوع، حاصل دليل الشيخ هو أن الحكـم عـارض عـلى الموضـف

، ًالاستصحاب في بقاء الحكم العارض على الموضوع الذي لم يعلم بقاؤه لاحقـا
الموضوع من علل ّ لأن  بلا موضوع، وهو محال؛-أي الحكم -لزم بقاء العرض 

 بـلا موضـوع ممتنـع، وأمـا ء العـرضص العرض وقوامه في الخارج، فبقاّتشخ
الحكم ببقاء العرض ّ لأن محال؛ ًأيضا هذاف موضوع آخر،  إلى-العرض -انتقاله 

ه لنفس ذلك العرض، بل هو حكم بحدوث عـارض مثلـه في ءحينئذ ليس إبقا
 .موضوع آخر
 

بقـاء  إحـراز  وهي اشتراط،نصاري للركن الثالثبت صياغة الشيخ الأّسب
 :شبهات الموضوعية في موردين في جريان الاستصحاب في الًشكالاإ ،الموضوع
 وجود الشيء بقاء أصل ا كان المشكوك إذ:ّ الأولالمورد

 .)٢(<استصحاب الوجود>ـب الأصوليين  في كلماتّيسمىوهذا المورد 
 في بقـاء وجـوده، كُّ لو عندنا شيء موجود، ثـم شـ كانمن قبيل ماوذلك 

الوجـود موضـوع ّ لأن فعلى ضوء صياغة الشيخ لا يجري استصحاب وجوده؛
الماهيـة معـروض ّ لأن ؛ بـالوجودَّإلاالمستصحب هو الماهية، ولا بقـاء للماهيـة 

                                                 
 .٢٩١ص ،٣ج:  فرائد الأصول)١(
 .٤٣٦ص ،٤ج: ؛ فوائد الأصول١٥٥، ص٢ق ،٣ج: رفكا انظر نهاية الأ)٢(
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  في بقـاء الوجـود هـوّالشكوهذا يعني أن  )١(الوجود، والوجود عارض الماهية
 في بقاء الماهية التي هي موضوع الوجـود المستـصحب، ومعـه يلـزم عـدمّشك 

 .بقاء الموضوع، فلا يجري الاستصحابإحراز 
 :تينّقدم يبتني على مالإشكالن إ :أخرىارة بعب

 . إن الماهية معروض الوجود، والوجود عارض الماهية:ّالمقدمة الأولى
 . إن وجود الماهية وبقاءها بالوجود: الثانيةّالمقدمة
 . في الماهيةّالشك في الوجود، هو ّالشكإن : النتيجة

ضـوع، فـلا يجـري بقـاء المو إحـراز  عدمفي ماهية الشيء فمعناهّ شك إذاو
 في جريان الإشكالبت ّهذه الصياغة سب>: الاستصحاب، وبتعبير السيد الشهيد

موضـوع ّ لأن وجـود الـشيء بقـاء؛ أصـل ا كان المـشكوك إذالاستصحاب فيما
لا  ، في وجودهـا بقـاءّالـشك بالوجود، فمع َّإلاالوجود الماهية ولا بقاء للماهية 

 .)٢(< الاستصحاب؟بقاء الموضوع، فكيف يجري إحراز يمكن
 ا كان المشكوك من الصفات الثانوية  إذ: المورد الثاني

الكـمالات أو  قبل بيان هذا المورد ينبغي الوقوف على المـراد مـن الـصفات
وهنـاك ، يـة كـالوجودّ أولإن للـشيء كـمالات: جمـالبنحـو الإ، فنقول الثانوية

صفة  كـ،ءصـفات الـشي مـن قبيـل ؛رة عن وجـود الـشيءّكمالات ثانوية متأخ
                                                 

 أن للعقل أن : بمعنى،ن الوجود عارض للماهيةإ>:  قال العلامة الطباطبائي في نهاية الحكمة)١(
 فلـيس الوجـود عينهـا، ،د الماهية عن الوجود، فيعقلها وحدها من غير نظر إلى وجودهاّيجر

لوجود عن الماهية، واحتياج اتصافها بـه  جواز سلب ا:ومن الدليل على ذلك.  لها ًولا جزءا
إلى الدليل، وكونها متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم، ولو كان الوجود عينهـا أو 

 .٢٠ ص: نهاية الحكمة.<ّ لها لما صح شيء من ذلكًجزءا
 .١١٤ص ،٦ج:  بحوث في علم الأصول)٢(
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 .االعدالة والشجاعة ونحوهم
الكـمالات الثانويـة، وا كان المشكوك من الصفات  إذ: ذلك نقولّتبينذا إو

ّ نـشك ، ثم شككنا في بقاء عدالته في الزمان اللاحق، فتارةًكما لو كان زيد عادلا
 في بقاء عدالته مع العلم ببقاء حياته، ففي مثل هذه الحالة لا إشكال في استـصحاب

 . وهو حياة زيد معلوم البقاء- العدالة-موضوع المستصحبّ لأن الته؛عد
في بقـاء عدالتـه، فعـلى  ًأيـضا ّ، ويـشكاًّفي بقاء زيد حيّ يشك أخرىوتارة 

 أن نستـصحب لا يمكـن )الموضـوع إحـراز  فيهـاالتي يشترط(صياغة الشيخ 
 ّشكالـموضوعها هو حياة زيد، ومـع ّ لأن موضوعها؛ إحراز عدالة زيد؛ لعدم

في موضــوع الاستــصحاب وهــو العدالــة، فــلا يجــري ّ يــشك في حياتــه
 . في البقاءّالشكختلال الركن الثالث وهو الاستصحاب؛ لا

 على جريان الاستصحاب في الـشبهات الموضـوعية الإشكال ّيتضحوبهذا 
 نصاري التي ذكر فيها اشـتراطين، بناء على صياغة الشيخ الأّتقدمفي الموردين الم

بقـاء الموضـوع في  نـا لم نحـرزّحيـث إناء الموضوع في الاستصحاب، وبقإحراز 
 .هذين الموردين، فلا يجري الاستصحاب

  على آراء الأصوليين في اجـراء الاستـصحابً ميدانياًلكننا حينما نجري مسحا
 ؛ يجرون الاستصحاب فـيهما-سرارهمأس االله ّقد - في هذين الموردين، نجدهم
 .ّيتضح صياغة الشيخ، كما سمما يكشف لنا وجود خلل في

 

 لـه مـن ّلابـدعرض ّ كل ة وهي أنّقدمتبتني على م  أن صياغة الشيخّتقدم
الـدليل عـلى اعتبـار >:  الصياغة بقولـههموضوع، حيث أشار في الدليل على هذ

 فـإذا ،ًه لاحقـاّتحققم لو لم يعلّلأنه  ،هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح
 ّفإمـا أن يبقـى في غـير محـل:  بـهّتقـومأريد إبقـاء المستـصحب العـارض لـه الم
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 .)١(<... وهو محال،وموضوع
 ،نـصاري مـن هـذه الزاويـةوقد جاءت مناقشة السيد الـشهيد للـشيخ الأ

ر التكوينيـة، لا مـو أن استحالة بقاء العرض بلا موضوع إنما تكون في الأ:وهي
ما وأن ّ الـصياغة، لاسـيهالاعتباريـة، فـلا يوجـد وجـه صـحيح لهـذر موفي الأ

، وغاية ما يمكن أن يستفاد منها هـو ّالشكت بعدم نقض اليقين بَّالروايات عبر
 .ن مع المشكوكّتيق المّاتحاد

ت نـشأت الإشـكالاوهـذه >:  السيد الشهيد، حيث قالإليهوهذا ما أشار 
من اسـتحالة  وما ورد من تعبير الشيخ ... ر لهاّمن الصياغة المذكوة وهي لا مبر

الاستصحاب ليس ّ فإن قيام العرض في الخارح لا في موضوع، واضح الجواب،
 اًأمـرا كـان  إذّ عماً، فضلاً حقيقياًا كان عرضا إذ ببقاء المستصحب حتىاًّتعبد َّإلا

ذا إ، فـً بـه بقـاءّتعبـدعـلى الم الأثر ّ ترتبا عدّالتعبد، ولا يشترط في هذا ًاعتباريا
 ّالتعبــدأمكــن ًســابقا نــة ّتيق الم<زيــد عــادل>ه عــلى ثبــوت قــضية بــُّ ترتفــرض

أي  -عدالة زيد  الأثر الاستصحابي ببقائه سواء كان تمام الموضوع في ثبوت هذا
 من وجود زيـد وعدالتـه، فـالميزان ًباّكان الموضوع مركأو  -وجود تلك العدالة

ر لـصدق نقـض اليقـين ّ المـبر،نـةّتيق وحدة القضية المشكوكة والم:حالّ كل على
 .)٢(<ّالشكب

ن ألا يخفى عليك >: ، حيث قالًيضاأ العراقي ّالمحقق إليهوهذا المعنى أشار 
 في القـضية ّالـشكق ّتعلـنما هو اعتبـار الجـزم بإغاية ما يقتضيه البرهان المزبور 

ذا المقـدار لا  وفي هـ،نـةّتيقق به اليقين السابق في القضية المّتعلالمشكوكة بعين ما 
 بـل ، والجزم به في جريان الاستصحابًوجود الموضوع خارجا إحراز يحتاج إلى

                                                 
 .٢٩١ص ،٣ج:  فرائد الأصول)١(
 .١١٥ص ،٦ج: ل بحوث في علم الأصو)٢(
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ه مع هذا الاحـتمال يـصدق ّفإن ،ًأيضا  احتمال بقاء الموضوعتحّاديكفي في هذا الا
 ًقـاّتعل مّالـشك فيكون ،له من الخصوصية بماًسابقا  بثبوته ّتيقن في بقاء ما ّالشك

قـين الـسابق حتـى في المحمـولات الثانويـة والأوصـاف ق بـه اليّتعلـبعين مـا 
إذ القـضية ... سواد جسم ونحـو ذلـك أو  ، كعدالة زيد وقيام عمرو،الخارجية

نـه لا إ اللاحـق، وحيـث ّالـشكق به ّتعل وهي بعينها مما ،نة هي عدالة زيدّتيقالم
 يحتـاج في، فلا ًومحمولاً موضوعا  بين القضيتينتحّادزيد من الاأ اعتباردليل على 

 في ّالـشكد ّمجـر بل يكفيه ،ًبقاء الموضوع خارجا إحراز  الاستصحابي إلىّالتعبد
 .)١(< في بقاء موضوعه ومعروضهّالشكبقاء المحمول والعارض ولو مع 

 

نـصاري، عـدل ة عـلى صـياغة الـشيخ الأّتقدمـت المالإشـكالابعد ورود 
 للـركن الثالـث، حاصـلها أن المعتـبر في أخـرىاغة  صي إلى)٢(  الخراسانيّالمحقق

نة والمـشكوكة، وبنـاء عـلى هـذه الـصياغة لا ّتيقالاستصحاب وحدة القضية الم
إشكال في جريان الاستصحاب في كلا موردي الـشبهة الموضـوعية الـسابقين، 

ّ فـإن  الأول،نـة والمـشكوكة فـيهما، ففـي المـوردّتيقلانحفاط وحـدة القـضية الم
جود المستصحب هو الماهية، فيجري استصحاب الوجود وإن كـان موضوع الو

لانحفاظ الـركن ، في بقاء الوجودّ للشك ؛موضوعه وهو الماهية غير محرز البقاء
 - والمشكوكةنةّتيق وحدة القضية الميوه -  الخراسانيّالمحققالثالث على صياغة 

، فإنه مـع ًأيضاوع  احتمال بقاء الموضتحّاديكفي في هذا الا>وهو وجود الشيء، و
لـه مـن الخـصوصية  بماًسابقا ن بثبوته ّ في بقاء ما تيقّالشكهذا الاحتمال يصدق 

                                                 
 .٤، ص٢ق ،٤ج: الأفكار نهاية )١(
 وبـادرّ، لكن المحقق العراقي دافع عـن الـشيخ، ًشكالاإّورد المحقق الخراساني على الشيخ أ )٢(

ّ على العراقي، كما سيتضح في التعليق على النصجابةبالإالسيد الروحاني  ّ. 
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 . )١(<ق به اليقين السابقّتعلبعين ما ًقا ّتعل مّالشكفيكون 
 ، هو عدالة زيـدّالشكّمتعلق ّ فإن أما جريان الاستصحاب في المورد الثاني،

الركن الثالـث محفـوظ؛ لوحـدة القـضية ، فـًيضاأاليقين هو عدالة زيد ّمتعلق و
 .شكالإنة والمشكوكة وهي عدالة زيد، فيجري استصحاب عدالته بلا ّتيقالم

 .ة ولا دليل عليهاّتاموالحاصل أن صياغة الشيخ غير 
 هفقد ظهر ممـا ذكرنـا في تعريفـ> : الخراساني بقولهّالمحقق إليهوهذا ما أشار 

 ولا يكـاد يكـون ، في بقائـهّالشك و،شيءالقطع بثبوت : اعتبار أمرين في مورده
نـة بحـسب الموضـوع ّتيق القـضية المـشكوكة والمّاتحـاد مـع َّإلا في البقـاء ّالشك

 وأمـا.  وهذا مما لا غبار عليه في الموضـوعات الخارجيـة في الجملـة ،والمحمول
ّلأنه  ، فيشكل حصوله فيها،الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقلالأحكام 
 ّ بـسبب تغـير، في بقاء موضوعهّالشك من جهة َّإلافي بقاء الحكم ّ يشك ادلا يك

، شـكالويندفع هذا الإ ... بقاءأو  ًبعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا
 أنـه َّإلا ، وإن كان مما لا محيص عنه في جريانـه، في القضيتين بحسبهماتحّادالا ّبأن
 ه وفي صـدق الحكـم ببقـاء مـاّتحققـ في ًفيا بحسب نظر العرف كاتحّادا كان الالمّ

 وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معهـا ،في بقائهّشك 
إمكـان ] ةّصـح[ضرورة ...  مما يعد بالنظر العرفي من حالاته ،بثبوت الحكم له

دعوى دلالة أو  ،ً ولو نوعاًلكونه مظنوناأو  ،اًّتعبددعوى بناء العقلاء على البقاء 
 .)٣(ّتام أن ما ذكره الشيخ غير ّيتضحوبهذا  .)٢(<ًجماع عليه قطعاقيام الإأو  النص

                                                 
 .٤، ص٢ق ،٤ج: الأفكار نهاية )١(
 .٣٨٥ص:  كفاية الأصول)٢(
 هنالك بعض التفاصيل في جريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجية نتيجة لاشـتراط )٣(

 .شاء االله تعالى نإّ القضية المتيقنة والمشكوكة، نشير إليها في التعليق على النص ّاتحاد
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 جواب صاحب الكفاية على الشيخ
بقـاء  إحـراز باشـتراط لـثصـاغ الـركن الثانـصاري الـشيخ الأ أن ّتقدم

م لـو لم يعلـّلأنه ؛  في البقاءّالشكالموضوع لا يكون  إحراز بدونّلأنه الموضوع، 
إذا أريد إبقاء المستـصحب ّلأنه  الاستصحاب؛ لا يمكن، ًلاحقا  الموضوعّتحقق

وإمـا أن .  وهو محال ،وموضوعّمحل فإما أن يبقى في غير :  بهّتقومالعارض له الم
 .يبقى في موضوع غير الموضوع السابق

 أن بقـاء العـرض :وقد أجاب صاحب الكفاية على هذا الدليل بما حاصـله
 في أن البقـاء ّي، ولاشـكّتعبـدعرض تكـويني، والآخـر حدهما  أ:على قسمين

 للـزم مـا َّإلا عن بقـاء معروضـه حقيقـة، وّينفك الحقيقي التكويني للعرض لا
  إلىانتقالـهأو  ذكره الشيخ من المحذورين أي إمـا بقـاء العـرض بـلا موضـوع

 .موضوع آخر وكلاهما محال
  موضوع آخـر، إلى انتقالهي فيمكن انفكاكه عن موضوعّالتعبدوأما البقاء 

 ترتيب آثار وجـود َّإلا ليس - الذي هو مفاد الاستصحاب-يّالتعبدالبقاء ّفإن 
  إلى بانتقـال عـرض موضـوعّالتعبـدالمستصحب بأمر الشارع، فلا استحالة في 

ا كنت على يقين مـن عدالـة  إذموضوع آخر، فلا استحالة في أن يأمر المولى بأنك
 أن البرهان العقلي الذي ذكره ّيتضحه بترتيب آثارها، وبهذا بيأ بعدالة ّتعبدزيد ف

 آخر، ولا يثبـت  إلىالشيخ يثبت استحالة انتقال العرض التكويني من موضوع
 .اًّتعبدالاستحالة 

والاسـتدلال عليـه باسـتحالة انتقـال >: ليه الآخوند بقولـهإوهذا ما أشار 
 بداهـة أن ؛ه غريـبصه بـّمـه بالموضـوع وتشخـّالعرض إلى موضوع آخر لتقو

وأمـا  . ًشرعـا والالتـزام بآثـاره ،اًّتعبد غير مستلزم لاستحالته ًاستحالته حقيقة
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 أركانـه ّتحقق في جريانه لً فلا يعتبر قطعا،ًوجود الموضوع خارجا إحراز بمعنى
 ففـي استـصحاب ، منه في ترتيـب بعـض الآثـارّلابد نعم ربما يكون مما ،بدونه

 إليه في جـواز ً وإن كان محتاجا،حياته لجواز تقليده إحراز عدالة زيد لا يحتاج إلى
 .)١(<الانفاق عليهأو  وجوب إكرامهأو  الاقتداء به
  العراقي على صاحب الكفايةّالمحققجواب 
 ، عـلى الـشيخورده صـاحب الكفايـةأ مـا العراقـي لـدفع ّالمحققى ّتصد

 تـصحب للبقـاء في اسـتعداد المسّالشك المورد من موارد جعل: وحاصل دفاعه
 مسلك الشيخ هو عـدم جريـان الاستـصحاب ّحيث إنوقابليته للاستمرار، و

ّ الأول عدم بقـاء العـرض بـلا معروضـهّ فإن وعلى هذا  في المقتضي،ّالشكعند 
انتقالـه مـن موضـوعه إلى موضـوع آخـر، أو  امتناع بقائه بـلا موضـوعلأجل 

بليته للاستمرار عنـد عـدم قا ومرجعه إلى عدم استعداد العرض القائم به للبقاء
اسـتعداد في ّ يـشك المقتضي أيفي ّ يشك  في بقاء الموضوعّالشكمع و. موضوعه

 الاستصحاب على رأي ّدلة لأًالعرض القائم به للبقاء، فلا يكون المورد مشمولا
 ساقه الـشيخ الذيجعل الدليل العقلي  العراقي ّالمحقق أن ّيتضح، وبهذا الشيخ

 لا يجـري الـذي  في المقتضيّالشكة المورد حينئذ من موارد ة لبيان صيرورّقدمم
 .فيه الاستصحاب

 ًانـصرافاأو  ًخبار الباب صرفاأعلى القول باختصاص >:  بقوله أشارهذاإلى 
 في جريـان ّلابـد في الرافـع ّالـشكبصورة اليقين باستعداد المستصحب للبقاء و

بقـاء الموضـوع في ز  إحـراعراض والمحمولات الثانوية منالاستصحاب في الأ
 ، بـه للبقـاءّتقـومفي اسـتعداد العـرض المّ يشك  في بقائهّالشكمع  لأنه؛ جالخار

 ومع ، آخرّ به إلى محلّتقومه المّانتقاله من محلأو  لامتناع بقاء العرض بلا موضوع
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 . في استعداده للبقاء لا يجري فيه الاستصحابّالشك
لـو لم يعلـم ّلأنـه > :عاه بقولهدّ في استدلاله على م+ ذلك نظر الشيخ وإلى

  . بهّتقومبقاء المستصحب العارض له المإفإذا أريد ًقا ه لاحّتحققب
ن يبقـى في موضـوع أمـا إ و،ال وموضوع وهو محـّن يبقى في غير محل أماإف

  .<محال ًأيضا  وهو،غير موضوع السابق
اء الموضـوع  في بقّالشكما هو من جهة ملازمة نّإثه بالبرهان المزبور ّتشب نّإف
 . في استعداد العرض القائم به للبقاء لامتناع بقائه بلا موضوعّللشك

 في ّالـشك على مسلكه من تخصيص الاستصحاب بخـصوص + فادهأفما 
الكـلام في البقـاء  بـأن  الكفايـةإشـكاله عليـه ّ ولا يتوجـ.الرافع في غاية المتانة

 نّلأ؛ ّ الأول في الثـاني دونمّما يـتنّـإ والبرهـان المزبـور ،ي لا في الحقيقـيّالتعبد
 ولا استحالة فيه مـع ،ثر البقاء في الظاهرأي إلى لزوم ترتيب ّالتعبدمرجع البقاء 

 ولا يحتمل من مثل الـشيخ الـذي هـو خـريط هـذه ، كيف. في الموضوعّالشك
 الإشكالي كي يورد عليه ّالتعبدالصناعة الغفلة عن الفرق بين البقاء الحقيقي و

 .)١(<المزبور
 ق العراقيّمناقشة السيد الروحاني للمحق

 : أمرين العراقي عن الشيخ يرتكز على ّالمحققإن دفاع 
لمستحـصل مـن اّ الأول  عدم إمكان بقـاء العـرض بـلا موضـوعه:ّالأول>

 . في موضوع آخرأو  استحالة بقائه بلا موضوع
 إحـراز عـدم و في قابليـة العـرض للبقـاءّالـشكن نتيجة هذا هـو أ :الثاني

 . في بقاء الموضوعّالشكاستعداده للاستمرار عند 
م ّالثـاني، فإنـه لا نـسلالأمـر  ما الكلام فيَّنإ و.م لا كلام لنا فيهَّمسلّالأول و

                                                 
 .٤ص ،٤ج ،٢ق: الأفكار نهاية )١(
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 في ّالـشك في بقـاء الموضـوع يـلازم ّالشكمرجعه إلى كون أو  كونه نتيجة ذلك
 ّالـشكنشأ يختلف باختلاف مالأمر  ، بلًاستعداد العرض القائم به للبقاء مطلقا

كـان  بـأن اسـتعداده للبقـاء، إحـراز كان من جهـة عـدم  فإن.في بقاء الموضوع
  بـه عـدمَّ الذي يفسر- إلى هذا المقدار ٍ غير باق،طبعه وّالموضوع بحيث لو خلي

 في ّالـشك في بقـاء العـرض مـن جهـة ّالـشك كـان - في المقـام المقتضيإحراز 
كـان  بـأن حـتمال وجـود الرافـع،ن كـان مـن جهـة اإو. ًاستعداده للبقاء طبعـا
 في وجوده لولا حدوث حـادث زمـاني، ّ وطبعه يستمرّالموضوع بحيث لو خلي

لإحـراز قابليتـه للبقـاء  ًأيضا  في بقاء العرض من جهة وجود الرافعّالشككان 
  في بقـاء الموضـوع،ّالشك من ملاحظة موارد ّلابدبإحراز قابلية موضوعه له، ف

 . )١(<ه يختلف كما عرفتنإ نحو، فّه على أينّأو
 التفصيل في جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية

هناك بعض التفاصيل في جريان الاستـصحاب في الـشبهات الموضـوعية، 
 :ومن هذه الموارد

 في بقـاء الموضـوع الخـارجي مـن جهـة ّالـشكا كان  إذ التفصيل بين ما.١
ه د في انقـضاء اسـتعداّشكالـ في حياة زيد من جهـة ّالشك في المقتضي، كّالشك

 في ّالـشك في حياته مـن جهـة ّالشك في الرافع، كّالشكا كان  إذللبقاء، وبين ما
في الثـاني،   ويجـريل،ّ الأو عدم جريان الاستصحاب في إلىٌبعض ، فذهبهقتل

 .شاء االله تعالىإن كما سيأتي تفصيله 
أي ( ضـوع مـن الموضـوعات المـستنبطةوا كـان الم إذ التفصيل بـين مـا.٢

ا كانت مـن  إذ وبين ما)الأرض، مثل كون الصعيد مطلق وجه الألفاظمفاهيم 
يجـري   فـلا)يـةّوهي المصاديق الخارجيـة للمفـاهيم الكل( الموضوعات الصرفة
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 . بعض مشايخه إلىويجري في الثاني، كما نسبه الشيخ ،ّ الأولالاستصحاب في
يّة الاستـصحاب في ّالظاهر دلالة الأخبار على حج> :ينصارقال الشيخ الأ

ّ لعــين مــا ذكرنــا مــن وجــه دلالتهــا عــلى حجيتــه في ؛الموضــوعات المــستنبطة ّ
  .ّالموضوعات الصرفة، إذ الفارق غير ظاهر، فتدبر

حيث منـع مـن ظهورهـا بالنـسبة إلى الموضـوعات   لبعض مشايخناًخلافا
ّرجيـة، ّادعاه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقط مـن الأمـور الخا والمستنبطة،
ّحكام الشرعية قريب، فلا يبعـد بيـان حكمهـا عـن ّ إلى أن ارتباطها بالأًمستندا

ّ في قوة حكمه بحرمة - المفقود -ّمنصب الشارع، فإن الحكم بوجوب إبقاء زيد 
 عـلى مـا -ّالتصرف في ماله، بل المقصود الذاتي مـن ذلـك الحكـم هـذا الحكـم 

 . ّ، فإنه بعيدحكامستنبطة بالأ بخلاف ارتباط الموضوعات الم-ًسابقا عرفت 
بوجـوب » ّالشكلا تنقض اليقين ب«:  إذا حكم الشارع في ضمن قوله:ًمثلا

اشـتراك، فـلا أو  أن لا يحكم عليه بنقل وّإبقاء اللفظ على ما كان من اتحاد المعنى
 بـأن ّيفهم من ذلك أن مقصوده الذاتي من ذلك هـو الحكـم في مرحلـة الظـاهر

 المـشكوك -ّالوارد بالسورة في الرواية الفلانية الأمر  ّ إلى أناًالسورة واجبة، نظر
ــه ــطً موضــوعا في كون ــهأو  للوجــوب فق ــضى -للاســتحباب  ول  يجــب بمقت

ّكونه حقيقـة خاصـة في الوجـوب، فيترتـب  وّالاستصحاب الحكم باتحاد معناه ّ
ّالمجرد عليه، فيترتب عـلى ذلـك وجـوب الحكـم الأمر  على ذلك وجوب حمل ّ

ّبالسورة، فيترتب عليه وجوب السورة الأمر   الوجوب من×ة المعصوم بإراد
 .)١(ّعلى المكلف

                                                 
 .٢٢٢ص :اشية الاستصحاب، الشيخ الانصاريح: أنظر )١(
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 إحـراز وهـي -نـصاري  أن الـركن الثالـث عـلى صـياغة الـشيخ الأّتقدم
مـا أت عند تطبيقه على الشبهات الموضـوعية، الإشكالا واجه بعض -الموضوع
 فلـم -نـة والمـشكوكةّتيق وهي وحدة القضية الم-  الخراسانيّالمحققغة اعلى صي
 .ّتقدم فيما ّتبين عند تطبيقه على الشبهات الموضوعية، كما الالإشكيواجه 

 على الإشكالجه ايو هّ فإنأما عند تطبيق هذا الركن على الشبهات الحكمية،
 إحـراز  لعـدم؛نصاري على صياغة الشيخ الأالإشكالكلتا الصياغتين، فيواجه 

نـة ّتيق الم لعـدم وحـدة القـضية؛ الخراسـانيّالمحققبقاء الموضوع، وعلى صياغة 
 .ّيتضحوالمشكوكة، كما س

 

 في بقاء الحكم الـشرعي الـسابق لا يمكـن ّالشك هو أن :الإشكالحاصل 
ــ ــض خــصوصيات الموضــوع، َّإلاه ّتحقق ــه  بعــد زوال بع ــع ّلأن ــاء جمي مــع بق

عي لحكم الـشراّ لأن  في الحكم الشرعي؛ّالشكخصوصيات الموضوع لا يمكن 
 معلولهـا،  إلىّالعلـة حكمه نسبة  إلىن نسبة الموضوعإإذ تابع لوجود موضوعه، 

 .ف الحكـم عـن موضـوعهّيتخلـ ته، كـذلك لاّف المعلول عن علّفكما لا يتخل
في ّ يـشك  بجميع خصوصياته، فـلاًياا كان موضوع الحكم الشرعي باق إذوعليه

 .زوال ذلك الحكم
  بقـاء الحكـم الـشرعي في جميـع المـوارد في ّالـشكإن :  ذلك نقـولّتبينذا إ

 :ينأمر أحد  ينشأ من-ّيتضح في مورد النسخ كما َّإلا -
نة لها الدخل في موضـوع الحكـم ّالقطع بكون خصوصية معي :ّ الأولالأمر

ّ لأن ؛ًا دخيلة في نجاسة الماء قطعاَّنهإ للماء، فّالشرعي، من قبيل خصوصية التغير
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 - الماءّ وهي تغير-في أن هذه الخصوصيةّ نشك الكنّ ،ّتغيرالماء النجس هو الماء الم
 عن الماء، لا نعلـم أن المـاء هـل ّهل لها مدخلية في بقاء النجاسة، فلو زال التغير

نة عـن القـضية ّتيق على نجاسته؟ ففي هذه الحالة اختلفت القضية المٍطهر أم باق
المشكوكة هي الماء الذي زال  والقضية ّنة هي الماء المتغيرّتيق فالقضية الم.المشكوكة

 أنـه بنـاء عـلى ّيتـضحنة ومـشكوكة، وبهـذا ّمتيقه، فلا توجد وحدة قضية ّتغير
نـة ّتيق وهـو وحـدة القـضية الم-  الخراساني يكون الركن الثالـثّالمحققصياغة 

 . غير محفوظ، فلا يجري الاستصحاب-والمشكوكة
 موضـوع الحكـم  في دخلهـا فيّة مـا نـشكّ أن تكون خصوصي:الأمر الثاني

الــشرعي، أي لا نقطــع بعــدم مدخليــة هــذه الخــصوصية في موضــوع الحكــم 
 في بقاء ذلك الحكم الشرعي، مـن ّ وبعد زوال هذه الخصوصية، نشك.الشرعي

في  ّمـام ونـشكقبيل العلم والقطع بوجوب صلاة الجمعة في زمـن حـضور الإ
 في × مـاملإ لاحـتمال مدخليـة حـضور ا؛وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبـة

 على ًأيضا موضوع وجوب صلاة الجمعة، ففي هذه الحالة لا يجري الاستصحاب
ّ لأن نـة والمـشكوكة،ّتيق الخراساني؛ لعدم إحراز وحـدة القـضية المّالمحققصياغة 
، والقـضية × الإمـامنة هي وجوب صلاة الجمعة في زمن حضور ّتيقالقضية الم

 وعـدم ظهــوره، × الإمـام المـشكوكة وجـوب صــلاة الجمعـة في زمـن غيبــة
 في × الإمـام لاحتمال مدخلية حضور ؛نة عن المشكوكةّتيق القضية المتفاختلف

 .وجوب صلاة الجمعة، فلا يجري الاستصحاب
في ّ شـك لا يمكن أن ينشأ>: ين أشار الشهيد الصدر بقولهالأمر هذين وإلى

ت بعـض القيـود يرّفي بقاء حكمها حينئذ إذا تغّ يشك ّوإنمانة ّتيقنفس القضية الم
تكون خصوصية ما  بأن ماإ: حد وجهينأ وذلك ب،والخصوصيات المأخوذة فيها

 فترتفع الخـصوصية ،ناطة بقائه ببقائهاإ في ّ الحكم ويشكث في حدوً يقيناًدخيلة
 بـأن مـاإه، وّ في نجاسة الماء بعد زوال تغيرّالشك ك، في بقاء الحكمٍ حينئذّويشك
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 فيفـرض ،في ثبوت الحكـمالأمر ّأول دخل من تكون خصوصية ما مشكوكة ال
 فيحـصل ، ترتفـعّ ثـم، إذ لا يقـين بـالحكم بـدونها؛نةّتيقوجودها في القضية الم

مـن هـذين الـوجهين لا وحـدة بـين القـضية ّ كـل  في بقـاء الحكـم، وفيّالشك
 .)١(<نةّتيقالمشكوكة والم

 َّإلاه ّتحققـ في بقاء الحكم الشرعي الـسابق لا يمكـن ّالشك أن ّيتضحوبهذا 
 .بعد زوال بعض الخصوصيات للموضوع
 في بقـاء الحكـم الـشرعي مـن ّالشكنعم في صورة واحدة يمكن افتراض 

 خصوصية من خـصوصيات موضـوع ذلـك الحكـم الـشرعي، ّدون زوال أي
لغـاء الجعـل، أي النـسخ إوهي صورة احتمال النسخ للحكم الشرعي، بمعنـى 

 بـما في ذلـك خـصوصية -ّاء المتغـيرفتكـون جميـع خـصوصيات المـ )٢(الحقيقي
                                                 

 .١١٥، ص٦ج:  بحوث في علم الأصول، الشهيد الصدر)١(
 بمعنى أن المولى ينكشف له أن المـصلحة عـلى خـلاف -  لا يخفى أن النسخ بمعناه الحقيقي)٢(

 لاستلزامه الجهل وعـدم ؛ الباري تعالىّ غير معقول، ومستحيل في حق-عهّالحكم الذي شر
نعـم يمكـن تـصوير النـسخ  .ً كبـيرااًّجهات الحسن والقبح، تعالى عن ذلـك علـوحاطته بإ

الحقيقي المعقول في مرحلة الجعل والاعتبار، كما لـو افترضـنا أن المـولى جعـل الحكـم عـلى 
ده بزمان دون زمان، ثم بعد ذلـك يلغـي ذلـك الجعـل ويرفعـه، ّ دون أن يقيّكلف المّطبيعي

ّ محـذور، لأن ّط بزمـان مخـصوص، ولا يلـزم مـن ذلـك أيلعلمه السابق بأن المـلاك مـرتب
ّطلاق في الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص في الملاك، وإنما نـشأ الإ

 .تهّف بهيبة الحكم وأبديّمن مصلحة أخرى كإشعار المكل
وهناك معنى آخر للنسخ وهو النـسخ المجـازي، كـما لـو كـان نـسخ الحكـم يرجـع إلى أن 

ت لهـا، مـن ّمدها ووقتها المؤقأّد من أول الأمر وقد انتهى ّ كان لها أمد محدًرة مثلاّالمصلحة المقد
د بـأن يكـون في الـسنة الأولى ّ المقيـّكلفن المولى جعل الحكم على طبيعي المأقبيل ما لو فرضنا 
 . نفس الجعلنتهى زمان المجعول ولم يطرأ تغيير علىا، فإذا انتهت تلك السنة ًمن الهجرة مثلا
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 لاحتمال أن الـشارع نـسخ ؛ موجودة، ومع ذلك يحتمل ارتفاع النجاسة-ّالتغير
، فحينئذ يجري استصحاب عدم النسخ، وبقاء ذلـك ّحكم النجاسة للماء المتغير

 .الحكم الشرعي
 الشرعيةالأحكام ّ لأن ؛’  في زمان النبيَّإلا ّ أن افتراض النسخ لايتمَّإلا
 يمكن افتراض النسخ فيها، أما بعـد النبـي فـلا يحتمـل النـسخ، ’ نهافي زم

 في حالـة انتفـاء بعـض خـصوصيات َّإلا في بقاء الحكم ّالشكوعليه فلا يمكن 
 .ّتقدمالموضوع، كما 

 في بقاء الحكم الشرعي منحـصر في اخـتلال ّالشكل أن منشأ ّوبهذا يتحص
وحـدة  إحـراز لا يمكـنهـذا وصـاف، وعـلى بعض ما عليه الموضوع مـن الأ

 فينة، فلا يجـري الاستـصحاب في الـشبهات الحكميـة ّتيقالقضية المشكوكة والم
 . الخراسانيّالمحققضوء صياغة 
 

 )بقاء الموضـوع إحراز اشتراط(نصاري  على صياغة الشيخ الأالإشكالأما 
 مفـروض الوجـود أخـذموع ما موضوع الحكم هو عبارة عن مجّ لأن فواضح؛

 أخـذ أن مـا ّتقـدممن الخصوصيات في مقام جعل ذلك الحكـم، ففـي المثـال الم
، ّتغـيرمفروض الوجود من الخصوصيات هي خـصوصية المـاء وخـصوصية ال

ــى ــ: بمعن ــن هــاتين الخــصوصيتين ّأن الموضــوع مرك ــاء (ب م خــصوصية الم
وجعل حكـم النجاسـة ، فالمولى لاحظ هاتين الخصوصيتين )ّتغيروخصوصية ال

 ّ لعـل إذلم نحـرز بقـاء الموضـوع، ،ّتغـير زالـت خـصوصية الفـإذا، ّتغيرللماء الم
 مدخلية في موضوع الحكم بالنجاسة، وعلى هـذا فـلا يمكـن ّتغيرلخصوصية ال

 إحراز  لعدم؛ ضوء صياغة الشيخفيجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية 
 .بقاء الموضوع
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 ّتعـددالعـرض ية، حاصـلها أن ّقدمـ من تقديم مّلابد الجواب ّيتضحي لك
ارجيـة مـن قبيـل الحـرارة، لهـا الخعراض لأفـا. سـببهّتعدد موضوعه لا بّتعددب

ّ لأن كل  وهو الجسم،-معروض - موضوع  أن يكون له معروض، ّلابد عرضّ
ارة الحركة، وهذا العـرض وهـو الحـرأو  الشمسأو   وهو النارّعلةولها سبب و

 فـإذاسـبابه وعللـه، أ ّتعـدد بّتعـدد ولا ي- معروضـه-  موضـوعهّتعدد بّتعددي
 وعلى الخشب ثالثة، فـالحرارة أخرىعرضت الحرارة على الحديد تارة وعلى الماء 

 .الحرارة في الحديد تختلف عنها في الماء وهي غيرها في الخشبّ لأن ؛تّتعددهنا 
ًمثلا ت، فالماء ّتعددالحرارة سباب  أا افترضنا أن المعروض واحد لكن إذأما
  الحرارة أم هي واحدة؟ّتعدد من النار ومن الشمس ومن الكهرباء، فهل تّحار

سـبابها، فـالحرارة للـماء أت ّتعـدد الحرارة في الماء واحـدة وإن نّإ :الجواب
 ّتعـدد، فـلا يكـون ً، وبسبب الشمس بقاءًواحدة وإن كانت بسبب النار حدوثا

والعلـل بالحيثيـات التعليليـة،  الأسباب ىَّ العرض، وتسمّتعدد لًالسبب موجبا
 .  موضوعهّتعدد بّتعدد يّوإنما سببه، ّتعدد بّتعددن العرض لا يإومن هنا يقال 

 ّتعـددعـراض الخارجيـة لا ينـه كـما في الأإ:  نقـولّالمقدمـةت هـذه ّتبين إذا
الـشرعية لأحكام  اسبابه وهي الحيثيات التعليلية، كذلكأ علله وّتعددالعرض ب

 بالحيثيات التعليلية، فحكم النجاسة ّتعددسبابها وعللها أي لا تأ ّتعدد بّتعددلا ت
 ّتغـير سـبب وهـو ال إلى موضوع وهو الماء، وتحتاج نجاسة الماء إلىعرض يحتاج

  إلىفي بقاء الحكم نتيجة لفقدان بعض الخصوصيات التي ترجعّ شك فإذا، ًمثلا
 حكم النجاسة، ّتعدد لا ي-الحيثيات التعليليةوهي  - ًثلام ّتغيرالسبب كزوال ال

 ولا يوجـب ّتعـدد لا ي-النجاسة في المقـام  وهو حكم- من أن العرضّتقدملما 
 . في سببهّتغيرن الحكم واحد، وإن حصل الإ الحكم، بل ّتغير

ا  إذ في بقـاء الحكـمّالـشكأن الخصوصية التي سبب زوالهـا > ّيتضحوبهذا 
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 زوالها بوحـدة الحكـم ّ والشرط، فلا يضرّالعلة دخالتها بمثابة كانت على فرض
 .)١(<ًولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا

 هي الحيثيات التقييدية  الحكمّتعددالضابطة في 
 الموضوع،  إلى الحكم هي التي ترجعّتغير وّتعدد بالخصوصيات التي توج

  إلىالخـشبأو   بخـار، إلىل البـولّكما لو تحو ثيات التقييدية،يطلق عليها بالحيو
ل ّالخـشب، لتبـدأو   جريـان استـصحاب نجاسـة البـوللا يمكـنفحم، فهنـا 

مة للحكـم بنجاسـته، ّخصوصية البولية معتبرة ومقوّ لأن خصوصية الموضوع؛
 في ّتغـير البخاريـة يوجـب ال إلى البوليـةّتبـدلوهي غير خصوصية البخارية، و

نـة غـير النجاسـة ّتيقضوع الحكـم بالنجاسـة، وعليـه فالنجاسـة الـسابقة الممو
 .المشكوكة، فلا يمكن جريان الاستصحاب

في القـضية أو  ن الخـصوصية الزائلـة في الموضـوعأ هـو ّتقدموالحاصل مما 
الحكم، أي من الحيثيات التعليلية، فـلا ينـافي ذلـك  أسباب ا كانت من إذنةّتيقالم

ه يـصدق أن ّن عين المشكوك، كما أنّتيق وبقاء، فيصدق أن الماًوحدة الحكم حدوث
 .شكالإالموضوع محرز البقاء، فيجري الاستصحاب بلا 

مة ّ الموضوع ومقو إلىا كانت الخصوصية الزائلة هي خصوصية ترجع إذأما
ن نجاسة البول إ  إذن للمشكوك،ّتيقله، فزوال تلك الخصوصية يوجب مباينة الم

ن ّتـيق لفقد خصوصية البولية، فلا يكون الم؛نجاسة البخار المشكوكةنة غير ّتيقالم
 .عين المشكوك، ولم يحرز بقاء الموضوع، وعليه فلا يجري الاستصحاب

 

 الكلام ّتقدم< ّوأما ما لا يحتمل النسخ فلا يمكن أن ينشأ شك>: +  قوله•
                                                 

 .١١٨، ص٦ج:  بحوث في علم الأصول)١(
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لكلام في بيـان معنـى النـسخ  اّتقدمفي المراد من النسخ في ثنايا البحث، وكذلك 
، كيفيـة تـصوير النـسخ هنـاك فصنّالحقيقي في الحلقة الثانية، حيـث ذكـر المـ

 ِّبـأن نفـترض أن المـولى جعـل الحكـم عـلى طبيعـي>الحقيقي في مرحلة الجعل 
 ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجعل ويرفعـه ،ده بزمان دون زمانّ دون أن يقيّكلفالم

 ولا يلزم مـن ذلـك ، الملاك مرتبط بزمان مخصوص لما سبق في علمه من أنًتبعا
 في الجعـل لم ينـشأ مـن عـدم علـم المـولى بـدخل الزمـان طلاقالإّ لأن ،محذور

 بهيبـة الحكـم ّكلف بل قد ينشأ لمصلحة أخرى كإشعار الم،المخصوص في الملاك
ن المولى جعل الحكـم عـلى أوأما تصويره بالمعنى المجازي فبأن نفترض . تهّوأبدي
 فـإذا انتهـت ،ًمـثلا من الهجـرة  الأولىيكون في السنة بأن دّ المقيّكلف الميّطبيع

 والافـتراض. تلك السنة إنتهى زمان المجعول ولم يطرأ تغيير على نفـس الجعـل
 .)١(< كما هو ظاهر،أقرب إلى معنى النسخ لّالأو

 بعــض ّتغــيرمــراده  .<ت الخــصوصيات المــأخوذة فيهــاّتغــير إذا>:  قولــه•
 .نةّتيقت المأخوذة في القضية المالخصوصيا

؛ نـصاريهي صـياغة الـشيخ الأو .< الأولىكما أنا نأخذ بالصياغة>:  قوله•
 . اشترط في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوعحيث
أو مـن   كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوعّفكلماوعليه >:  قوله•

ي وصـياغة نـصارصـياغة الـشيخ الأ  إلىشارةهذا الترديد للإ .<نةّتيقالقضية الم
 .خوندالآ

أي  .<.. للمعروض كـان انتفاؤهـاةًّمقوم كانت الخصوصية ّكلماو>:  قوله•
 الموضوع، فلا يجـري الاستـصحاب، ّتعدد  إلىيّأن الخصوصية الزائلة تارة تؤد

 . الموضوع، فيجري الاستصحابّتعدد  إلىيّخرى لا تؤدأو
                                                 

 .٣٠٠ص : الحلقة الثانية)١(
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  كانت من الأسباب والحيثياتن إبعد أن عرفنا أن خصوصية الموضوع الزائلة
، وإن كانـت مـن الحيثيـات التقييديـة ًوبقـاءًثا  الحكم حـدوّتعددالتعليلية فلا ي

يجـري   لاّ الحكـم، ومـن ثـمّتعـدد لاًوضـوع، كـان انتفاؤهـا موجبـمة للمّالمقو
ن عن المـشكوك، حينئـذ وقـع البحـث في الـضابطة ّتيق لتغاير الم؛الاستصحاب

الحيثيتين التعليلية والتقييدية، وفي المقـام أو  والميزان في التمييز بين الخصوصيتين
 .مصنفّ للخرىالأ، وللمشهورهما احدإ ن للتمييز بين الحيثيتيناوجد ضابطتت

في التمييـز بـين الحيثيـة التعليليـة والحيثيـة  الأعـلام وقع الكلام بـين وقد
التقييدية، فهل الميزان في ذلك هو النظر العقلي أم النظـر العـرفي أم هـو الـدليل 

  )١(؟الشرعي
  إلىن الضابطة في التمييز بين الحيثية التعليليـة والتقييديـة ترجـعإ :قد يقال
 حيثيـة مـن هـاتين الحيثيتـين في الحكـم الـشرعي ّأخذ أيّ لأن عي،الدليل الشر

ها إنما هو بيد المـولى عنـد جعلـه للحكـم، والـدليل الـشرعي هـو أخذوكيفية 
 كـان فـإذاالتقييـد، أو  ها بنحـو التعليـلأخذه للحيثية وهل أخذالكاشف عن 

أو  ريحهـاأو   لونه بلـون النجاسـةّتغيرا  إذالماء ينجس>:  بقولهَّلسان الشارع عبر
 فحينئذ نفهم أن الحيثية المأخوذة في لسان هذا الدليل هي حيثية تعليلية، <طعمها
 .ّ الحكم بالنجاسة هو التغيرّعلةأي أن 

ن الحيثية المأخوذة في أ نفهم < نجسّتغيرالماء الم>: وإن كان لسان الشارع قال
جـزء مـن   ظاهر في أنه في الدليلّالتغيرّ لأن لسان هذا الدليل هي حيثية تقييدية،

                                                 
هذه والضابطة العرفيـة، بين يل الشرعي، وما الفرق لالد الضابطة فيإلى  صنفّض المّ لم يتعر)١(

 . في تعليق الفقرة اللاحقةهويأتي تفصيل
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 . الموضوعّتغير ّتغير زال الفإذا عنه، اًالموضوع، وليس خارج
ا  إذد العـالمّقلـ>ـ لسان الدليل بـّا عبر إذ:ًمثلاوهكذا الحال في بقية الموارد، ف

موضـوع الحكـم ّ لأن  نفهم من ذلك أن حيثية العلم حيثيـة تعليليـة،<ًكان عالما
 لكن تقليـد الرجـل بـسبب العلـم، فيكـون الشرعي لجواز التقليد هو الرجل،

 . في التقليد، فنفهم أن حيثية العلم حيثية تعليليةّعلة واًالعلم سبب
 نفهم من ذلك أن حيثيـة العلـم حيثيـة <د العالمّقل> الشارع بلسان ّ عبرإذاو
الظاهر مـن لـسان الـشارع أن العلـم جـزء مـن موضـوع الحكـم ّ لأن تقييدية؛

 .الشرعي بجواز التقليد
 يديـة، ترجـعية والتقي أن الضابطة في التمييز بين الحيثية التعليلّيتضحوبهذا 

ظهر من دليل الشارع أن الحيثية المأخوذة تعليلية ثم  فإن  ظهور دليل الشارع،إلى
ها بنحـو الحيثيـة أخـذكـان زالت تلك الحيثية، يجري استصحاب الحكـم، وإن 
ل موضـوع الحكـم ّ وتبـدّغـيرتالتقييدية ثم زالت، فلا يجـري الاستـصحاب، ل

  .الشرعي

ّ 

 يهـ  أن الـضابطة في التمييـز بـين الحيثيـة التعليليـة والتقييديـة،ً آنفـاّتقدم
 لهـذه الـضابطة صنفّ وقبل الولوج في مناقـشة المـ. الدليل الشرعي إلىالرجوع
يان أن الاستصحاب يجري في عالم المجعول والفعليـة ة في بّقدم من تقديم مّلابد
 . عالم الجعل يجري فيلاو

إن المولى في مقام الجعل يمكن أن يجعل الحيثية بنحـو الحيثيـة : توضيح ذلك
التقييدية، ففي عالم الجعـل يستحـضر المـولى مفهـوم المـاء ومفهـوم أو  التعليلية

، فقـد يأخـذ الحيثيـة بنحـو  ومفهوم النجاسة، ثم يجعل الحكـم الـشرعيّتغيرال
 وقـد يأخـذها بنحـو الحيثيـة < فهو نجـسّتغيرا  إذالماء>: الحيثية التعليلية فيقول

 عـالم الجعـل  إلىوالـدليل الـشرعي نـاظر< نجسّتغيرالماء الم>: التقييدية، فيقول
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 . المولى لتلك الحيثيةأخذوكاشف عن كيفية 
الاستــصحاب في الــشبهة في جريــان ( في البحــوث الــسابقة ّتقــدم أنــه َّإلا
 الجعـل  مـن أنّتقدم أن الاستصحاب لا يجري بلحاظ عالم الجعل؛ لما )الحكمية

 ،ّتأخر وّتقدم الشرعية يحصل بشكل دفعي في آن واحد، بلا حكاموالتشريع للأ
 - الاعتبـار-الجعل هو الاعتبار وهو العنصر الثالث من مقام الثبوت، وهوّلأن 

ر في عـالم الجعـل يقـين ّفـلا يتـصوحد ولا امتداد له،  في آن واّتحققأمر نفسي ي
 ّوإنـما لاحق، وعليه فلا يجري الاستصحاب بلحاظ عـالم الجعـل، ّسابق وشك

الفعلية أي العالم الخارجي، ففي عالم ويجري الاستصحاب بلحاظ عالم المجعول 
 .لاحق، ويكون له حدوث وبقاءّوشك الفعلية يمكن أن يكون يقين سابق 

  عالم الفعلية لا عالم الجعل إلى النظر:الصحيحة في التمييزالضابطة 
ص حال الحيثية المأخوذة ّفي عالم الفعلية يمكن أن نشخ:  ذلك نقولّتبين إذا

 في عالم الفعلية بما -ًمثلا- فالنجاسة.في الحكم وهل هي حيثية تعليلية أم تقييدية
 لا يكـون ّتغـير الّث إنحيـ الخارجي، لها حدوث وبقاء، وّتغيرهي صفة للماء الم

 في ًقـذراأو  ً بكونه نجـساّتغيرصف الّ للنجاسة والقذارة في الخارج، فلا يتًوصفا
 سـبب ّتغـير الذي يوصف بالنجاسة والقذارة هـو ذات المـاء، والّوإنماالخارج، 

 جزء الموضـوع، وحينئـذ ّالاتصاف بالنجاسة، وعليه لا تكون خصوصية التغير
 .ها المولى في عالم الجعل بنحو الحيثية التقييديةأخذو يجري الاستصحاب، حتى ل

 للحكـم ّعلـةا كانـت  إذالخـصوصية المـأخوذةّ فـإن  الأسـاسوعلى هـذا
ها المولى في عـالم الجعـل بنحـو أخذ فهي حيثية تعليلية حتى لو ًالشرعي خارجا
 .الحيثية التقييدية

وع في عـالم  للموضـًوإن كانت الخصوصية المأخوذة في الحكم الشرعي قيدا
ها المـولى في أخـذالفعلية، يجري الاستصحاب، وتكون حيثية تقييدية، حتى لـو 
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خصوصية العلـم في الحكـم بجـواز   من قبيل؛عالم الجعل بنحو الحيثية التعليلية
 حيثيـة العلـم،  إلىحكم جواز التقليد من العـالم يرجـع في الحقيقـةّ فإن التقليد،

ا زال عنه العلم والاجتهـاد  إذالمجتهدّ فإن .ع من الموضواًولذا يكون العلم جزء
ل ّفي جواز تقليده، فلا يجري استـصجاب الحكـم بجـواز تقليـده، لتبـدّوشك 

ها أخذموضوع جواز التقليد، وعليه تكون حيثية العلم حيثية تقييدية، حتى لو 
 .المولى في عالم الجعل بنحو الحيثية التعليلية

 ينـشأ مـن الإشـكالإن هـذا >: در بقولـه هذا المعنى أشار الشهيد الصوإلى
 أي لحاظ الحكم بالحمل الشايع ولحاظه بالحمل ،الخلط في عالم الجعل والمجعول

 : تينّقدم وتوضيح المطلب من خلال م.ليّالأو
 ،ّتغـير والمـاء الم، المـاء:نا لولا حظنا عالم المفـاهيم فمفهـومنّإ: الأولىة ّقدمالم

 .خـر ثلاثة متباينة ليس شيء منها بقـاء وامتـداد للآ مفاهيم،ّتغيروالماء الفاقد لل
 فمـصداق المـاء والمـاء ،وأما إذا لاحظنا عالم المـصاديق والوجـودات الخارجيـة

 والميـزان في .ّتغـير امتداد وبقـاء للـماء المّتغيرحدان كما أن الماء الفاقد للّ متّتغيرالم
 -لاًّه مفـصّفي محل على ما سوف يأتي -جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية 

 لا ، أي بما هو صفة وعرض لموضوعه الخارجي،الأوليملاحظة الحكم بالحمل 
 لم يجـر الاستـصحاب في الـشبهة َّلاإ و،بما هو مفهـوم وجعـل بالحمـل الـشايع

 .)١(<..ًالحكمية رأسا
 لهـا معـروض -ًكالحرارة مثلا -عراض الخارجية ن الأأكما > :ة الثانيةّقدمالم

 ،د الجسم المعروض لهـاّد بتعدّ وهي تتعد،ة هي النار أو الشمسلّ وع،هو الجسم
 .د الأسـباب و الحيثيـات التعليليـةّد بتعدّفحرارة الخشب غير حرارة الماء وتتعد
 أو بغير ذلك فهي حـرارة ًوبالشمس بقاءًثا فحرارة الماء سواء كانت بالنار حدو

                                                 
 .١١٧ص ،٦ج:  بحوث في علم الأصول، الشهيد الصدر)١(
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لهـا ّ فإن -ًنجاسة مثلاكال -واحدة لها حدوث و بقاء، كذلك الأحكام الشرعية 
د ّد معروضها لا تعـدّدها يكون بتعدّ وتعد،ّتغيرة هي اللّع و، و هو الماءاًمعروض

 في بقـاء ّ الخصوصية التي سبب زوالها الـشكنّأالحيثيات التعليلية، وهذا يعني 
 زوالها بوحدة ّة والشرط فلا يضرّالحكم إذا كانت على فرض دخالتها بمثابة العل

 للحكـم ً مباينـة الحكـم بقـاء-كحيثية تعليلية -تستوجب دخالتها  ولا ،الحكم
ة لمعروض الحكـم كخـصوصية ّمقوم، واما إذا كانت الخصوصية الزائلة ًحدوثا

 فهي توجب التغـاير بـين الحكـم المـذكور ًل البول بخاراّالبولية الزائلة عند تحو
 . )١(<والحكم الثابت بعد زوالها
ما كانت الخصوصية غـير المحفوظـة ّه كلين هي أنتّقدموالنتيجة من هاتين الم
ة حيثية تعليليـة فـلا ينـافي ذلـك وحـدة الحكـم ّتيقنفي الموضوع أو في القضية الم

مـة ّما كانـت الخـصوصية مقوّ ومعه يجـري الاستـصحاب، وكلـ،ً و بقاءًحدوثا
 لأن المـشكوك ،ر جريـان الاستـصحابّ لتعـذًللمعروض كان انتفاؤها موجبـا

 .قّنتي للممباين
 أن الميزان في التمييز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية هـو ّيتضحوبهذا 

 .عالم الفعلية والخارج، لا عالم الجعل
 

مـة ّز بين الحيثية التعليلية والتقييديـة المقوّكيف نستطيع أن نمي>: + قوله •
الحيثيـة > ييديـة، بقولـهالقيود التـي ذكـرت بعـد الحيثيـة التق .<لمعروض الحكم
 ً قيــوداتحية، وليــسييــود توضــقهــا ّ كل<مــة لمعــروض الحكــمّالتقييديــة المقو

 . لمعروض الحكم هو نفس الحيثية التقييديةّقومالمّ لأن احترازية،
 أخـذأي  .< بيد الشارعخذ الحيثية في الحكم ونحو هذا الأأخذّلأن >:  قوله•

                                                 
 .١١٨ص ،٦ج: ر السابق المصد)١(
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 .ًيضاأيد الشارع ها بأخذالحيثية بيد الشارع وكذلك عدم 
 اتخـذ حيثيـة ّتغـير فهمنـا أن ال) نجسّتغيرا  إذالماء( ورد بلسان إذا>:  قوله•
ل ّ وتبـدّتغـير في ّيـؤثر فلا ّتغير زال الفإذاموضوع الحكم هو الماء، ّ لأن ؛<تعليلية

 < نجـسّتغـيرالمـاء الم>: ا قال إذجاسته، أمانموضوعه، فيمكن استصحاب بقاء 
 جزء مـن الموضـوع، وعليـه ّتغيرالّ لأن ؛ الموضوعّتغير من ّلابدف ّتغير زال الفإذا

 .فلا يجري الاستصحاب
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 الميزان في الاستصحاب هو النظر العرفي •
 ًقيود الحكم عرفا •

ü عة للحكمّة والمنوّقومالقيود الم 
ü عة للحكمّنوالم ة وغيرّقومالقيود غير الم 

 تفصيل البحث في الميزان العقلي •
ü الاستصحاب يحتاج إلى المسامحة العرفية 
ü دليل الاستصحاب لم يؤخذ فيه مفهوم الوحدة 
ü ًالفرق بين كون الموضوع مأخوذا في لسان الدليل والعرف 
ü  ًجريان الاستصحاب وعدمه فيما إذا كـان الحكـم مـستندا

 للعقل
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 أن الضابطة في التمييز بين الحيثية التعليلية والتقييدية هـو عـالم ّتبينبعد أن 
 مـا هـو الميـزان في تحديـد : آخر مفادهًالوجود الخارجي، نواجه سؤالاوالفعلية 

خونـد وهـي وحـدة  سـواء عـلى صـياغة الآ-ارجوتشخيص الموضوع في الخـ
بقـاء  إحـراز نصاري، وهـية الشيخ الأغ على صياأم نة والمشكوكةّتيقالقضية الم
 ي أم النظر العرفي المسامحي؟ّ هل هو النظر العقلي الدق-الموضوع

 .وهذا الترديد في تشخيص الموضوع يكون في الشبهة الحكمية والموضوعية
، فهـو معتـصم، )١(اً شبر٢٧ا بلغ  إذو علمنا أن الماء ل:مثال الشبهة الحكمية

 فلو زال جزء يسير منه، هل يجري استصحاب بقاء الاعتصام، أم لا؟
ه بعد زوال ذلك ئفي بقاّشك ُ ي،ّالاعتصام حكم كليّ لأن فهنا شبهة حكمية؛

 .الجزء اليسير منه
، ي العقــليّ بـالنظر الـدق،ّ وهـو الكـر، موضـوع الاعتـصام إلىن نظرنـاإفـ

الذي زال  الجزء اليسيرّ لأن  غير محرز البقاء؛-ّوهو الكر -فموضوع الاعتصام 
الماء السابق هو الماء ّ لأن ي؛ّ من الموضوع بالنظر العقلي الدقاًل جزءّمن الماء يشك

 خـذأُ، والماء الموجود بالفعل هو الماء الذي يرالذي لم يؤخذ منه ذلك المقدار اليس
نة مع موضوع القضية المـشكوكة، ّتيقر موضوع القضية المَ فتغاي،منه مقدار يسير

 .فلا يجري الاستصحاب
 وجـدنا أن الموضـوع لا ، موضوع الاعتصام بالنظر العـرفي إلىا نظرنا إذأما

                                                 
عـصم المـاء المطلـق مـن ُ الوارد في لسان الأخبار، الذي بـه يّ اختلف الفقهاء في مقدار الكر)١(

، وقيـل )ً شـبرا٢٧( مـساحته ّ هو ما بلغ مكـسر:ى، فقيلّعلى أقوال شت: الانفعال بالنجاسة
ُ إلا ثً، وقيل ثلاثة وأربعين شبرا)ً شبرا٢٦(  .من الشبر، وقيل غير ذلكَّ
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 ببقاء معظم الماء؛ فيرى العرف أن الماء السابق والمـاء الموجـود بالفعـل ًيزال باقيا
 .شيء واحد، فيجري الاستصحاب

نا أخـذ، وّمامنـا مـاء بمقـدار كـرألشبهة الموضوعية، كما لو كـان ما مثال اأ
 قـد زالـت، ّكريـةيتـه أم الّ عـلى كرٍ هل بـاقّأن الكرّ نشك  منه، فهناّمقدار كف
 . الخارجي، فتكون الشبهة موضوعيةّ الكر إلىفالنظر هنا

بق الماء الساّ لأن غير محرز البقاء؛ ي العقلي، فالموضوعّنا بالنظر الدقأخذن إف
 منـه خـذأُ، والماء الموجود بالفعل هو الماء الـذي ّهو الماء الذي لم يؤخذ منه كف

 .، فلا يجري الاستصحابّمقدار كف
العرف ّ لأن وإن أخذنا بالنظر العرفي المسامحي نجد أن الموضوع محرز البقاء؛

 .ب شيء واحد فيجري الاستصحا،ّيرى أن الماء السابق والماء الذي زال عنه مقدار كف
ًة والمشكوكة موضـوعا ّتيقنإن وحدة القضية الم: ويمكن تقريب ذلك بما يلي

ً أن تكون بنظر العقل دون العرف، لأن العرف إنما يكـون مرجعـا ّ لابدًومحمولا
، على أساس المناسبات العرفية الارتكازية ً وضيقاًفي تعيين مفاهيم الألفاظ سعة

 .مرجعية العرفوالقرائن الحالية وغيرها مما له دخل في 
وأما المرجع في تطبيق المفاهيم العرفيـة عـلى مـصاديقها، فهـو العقـل دون 

ًة والمشكوكة موضوعا ومحمولا ليست مدلولاّتيقنالعرف، لأن وحدة القضية الم ً ً 
 ولا مـدلولا لـدليل الاستـصحاب حتـى -ّتـيقنوهو دليل الم -للدليل الأول 

  .)١(رف دون العقل العً وضيقاًيكون المرجع في تعيينها سعة
 الميزان في الاستصحاب هو النظر العرفي

 أن الميزان في تشخيص الموضوع الخارجي هو النظـر  إلى+ صنفّذهب الم
خطـاب  <ّالـشكتـنقض اليقـين ب لا> دليل الاستصحاب الذي هوّ لأن العرفي؛

                                                 
 .البحث نشير إليه في التعليق تفصيل في هذاَّثم  )١(
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ن يكـون الميـزان في تـشخيص أ ّلابد العرفي، فنسانعرفي، والمخاطب فيه هو الإ
 .وضوع هو النظر العرفيالم

 في باب - أن الوجه في كون المناط في بقاء الموضوع صنفّذكر الم :بيان ذلك
 هــو نظــر العــرف، لا ً ومحمــولاً القــضيتين موضــوعاّاتحــادالاستــصحاب أو 

 والفرق بينهما أن المراد من الموضوع في لسان -الموضوع المأخوذ في لسان الدليل
تعيـين الموضـوع ّ فـإن في لسانه في مرحلـة الجعـل،الدليل هو الموضوع المأخوذ 

 فيهـا بيـده كما أن جعل الحكم بيد الشارع في هذه المرحلة، ً وضيقاًوتحديده سعة
ًسعة وضيقا وإطلاقا  ّتغـيررع في مقام جعل النجاسـة للـماء المالأن الش، ً وتقييداً

 بأحد أوصاف النجس يلاحظ مجموعـة مـن المفـاهيم، كمفهـوم المـاء ومفهـوم
 ّتغير بـالّتغـير بأحد الأوصاف المذكورة ومفهوم النجاسة وجعلها للماء المّتغيرال

ر في ّالمذكور بتمام حصصها وأفرادها في آن واحد وهو آن الجعل، ولهذا لا يتـصو
 إلا من ناحية النـسخ، ّ والحدوث والبقاء ولا الشكّتأخرم والّهذه المرحلة التقد

 .كم في هذه المرحلةفإذن لا موضوع لاستصحاب بقاء الح
 نجـس، ّتغـير للموضوع، فيقول الماء المً وصفةً تارة يؤخذ قيداّتغيرثم إن ال

 ّقيد من الماء وهي الماء المّخاصةوحينئذ فالموضوع المأخوذ في لسان الدليل حصة 
 ّتغـير االماء إذ: ً، وأخرى يؤخذ شرطا للحكم دون قيد للموضوع، فيقولّتغيربال

 لثبـوت النجاسـة للـماء لا ً أخذ فيه شرطاّتغير فال،ُنجس بأحد أوصاف النجس
ًقيدا له، فموضوع النجاسة في عالم الاعتبار طبيعي الماء بوجوده التقديري، إذ لا 

ر الوجود الحقيقي في هذا العالم، أي عالم الاعتبار والذهن، وكذلك الحال ّيتصو
ؤخـذ مـن قبـل  الفقاهة تارة ت:ً مثلا.في خصوصيات أخرى لموضوعات الحكم

 بوجـوده هـو الفقيـهووجـوب التقليـد ًالشارع في مرحلة الجعل قيدا لموضـوع 
التقــديري، لأن وجــوب التقليــد مجعــول بنحــو القــضية الحقيقيــة للموضــوع 
ًالمفروض وجوده في الخارج وهو الفقيه، وأخرى تؤخذ في هذه المرحلـة شرطـا 
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ن كـان إب تقليد زيد فيقول يج، ًللحكم وهو وجوب التقليد لا قيدا للموضوع
ومن هذا القبيل العدالة المـأخوذة في موضـوع وجـوب التقليـد وقبـول . ًفقيها

ًالشهادة وجواز الاقتداء و هكذا، فإنهـا تـارة تؤخـذ قيـدا للموضـوع، فيكـون 
وكـأن المـولى قـال تقبـل شـهادة ، الموضوع الإنسان العادل بوجوده التقـديري

 للموضـوع، ً للحكم لا قيداًتؤخذ شرطاوأخرى  .دهّ خلفه وتقلّالعادل وتصلي
 .، وهكذاً شهادته إن كان عدلال، وتقبًن كان عادلاإ خلف زيد ّ صل:بأن يقول

ة للموضوع المفـروض ي أن جعل الحكم بنحو القضية الحقيقّإلى هنا قد تبين
له أن يأخـذ خـصوصية في الموضـوع ّ فإن وجوده في الخارج إنما هو بيد الشارع،

و القيدية، وله أن يأخذها بنحو الشرطية للحكم المجعـول لـه لا بنحو الصفتية 
ه يوجـد بجعـل َّنـإ أن الحكم في هذه المرحلـة، حيـث ّتقدمقد وصفة له، و ًقيدا

 ّتـأخرم والّصف بالتقـدّواحد بتمام حصصه وأفراده دفعة واحـدة، فلهـذا لا يتـ
 والحــدوث والبقــاء، فــإذن لا موضــوع للاستــصحاب في الــشبهات الحكميــة

 .بلحاظ مرحلة الجعل والاعتبار
ن المراد من الموضوع المأخوذ في لـسان الـدليل هـو الموضـوع في أ :فالنتيجة

 .لسانه في مرحلة الجعل
لحكـم بفعليـة موضـوعه في الخـارج، ا في مرحلة الفعلية وهي فعليـة  وأما

 اعويته وفاعليته لا فعليـة نفـسه بالحمـلديته وّمحركونقصد بفعلية الحكم فعلية 
لحكم في هذه المرحلة، فإذا وجـد ا في بقاء ّ الشكّتصورالشائع، فإنه مستحيل، في

 بأحد أوصاف النجس، صارت نجاسته فعليـة بفعليـة موضـوعها في ّتغيرماء م
 في بقـاء نجاسـته فـلا مـانع مـن ّه بنفسه، فيـشكّتغيرالخارج، وحينئذ فإذا زال 

 .استصحاب بقائها، هذا من جانب
ن الحكم في هذه المرحلة لا يرتبط بالـشارع، لأن فعليـة  أ: ومن جانب آخر

 للجعـل، ولهـذا يكـون ًالحكم بفعلية موضوعه في الخارج أمر قهري ليس قابلا
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، عـلى أسـاس المناسـبات ًتعيين الموضوع في هذه المرحلة وتحديده سعة وضـيقا
 . وموضوعه إنما هو بيد العرف الارتكازية العرفية بين الحكم

 في هـذه المرحلـة ً وضـيقاًيكون تعيين الموضوع وتحديده سـعة ومن هنا قد 
 ً للموضوع المأخوذ في لسان الدليل في مرحلة الجعل، وقـد يكـون مخالفـاًمطابقا

 بأحد أوصاف النجس في مرحلة الجعـل ّتغير الشارع أخد النّأله، كما إذا فرض 
 .ّتغيرلم للموضوع وصفة له، فيكون الموضوع في لسان الدليل الماء اًقيدا

 الموضـوع عـلى أسـاس ّولكن العرف في مرحلـة التطبيـق الخـارجي يعـين
ن هذه المناسبات تقتـضي كـون إمناسبات الحكم والموضوع الارتكازية، ويقول 

ة لثبـوت ّ حيثيـة تعليليـة وعلـّتغـيرموضوع النجاسة والقذارة طبيعي الماء، وال
 بهـا، لأن ًصفاّذارة ومت للنجاسة والقًكون معروضايالنجاسة له، ولا يصلح أن 

نـه ّفالموضـوع الـذي عي،  وعـلى هـذا.هّتغـيرما يصلح لذلك هو ذات الماء دون 
العرف في مرحلة التطبيق والفعلية مخالف للموضوع المأخوذ في لسان الدليل في 

 .مرحلة الجعل
وقد تكون الخصوصية مأخوذة في مقام الجعل بنحـو الـشرطية للحكـم لا 

ن كـان إ ًد زيـداّ، كما إذا قال قلية للموضوع كالفقاهة، فإنهبنحو القيدية والصفت
 الموضـوع لوجـوب التقليـد، ّيعينف العرف في مقام الفعلية والتطبيق َّ، فإنًفقيها

 ضــوء هــذه فيعــلى أســاس المناســبات العرفيــة الارتكازيــة ونحوهــا، ويــرى 
 .م للموضوع، بل هي تما م الموضوعّالمناسبات أن الفقاهة قيد مقو

نهـا مـأخوذة في مقـام الجعـل بنحـو أ، فإذا فرضـنا من هذا القبيل العدالةو
الشرطية للحكم لا القيدية للموضوع، بأن يكون الموضـوع في هـذا المقـام ذات 

 العـرف َّفإن لجواز الاقتداء به وقبول شهادته وغيرهما، ط، وعدالته شرًزيد مثلا
وضـوع الارتكازيـة أن في مرحلة التطبيـق والفعليـة يـرى بمناسـبة الحكـم والم

 .الموضوع هو زيد العادل لا ذات زيد
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 للموضوع المأخوذ في لـسان ً أن الموضوع العرفي قد يكون مطابقا:فالنتيجة
 لـه، ولا يكـون العـرف في تعيـين ًعل، وقـد يكـون مخالفـالجالدليل في مرحلة ا

 ّعينيو ًالموضوع تابعا للموضوع المأخوذ في لسان الدليل في مرحلة الجعل، بل ه
 للموضـوع ً ضوء المناسبات العرفية الارتكازية سواء أكـان مطابقـافيالموضوع 

 . لهًالمأخوذ في لسان الدليل في مرحلة الجعل أم كان مخالفا
العـرف دون عنـد والمناط في جريان الاستصحاب إنما هو ببقـاء الموضـوع 

 ضوع والمحمول إنـما القضيتين في الموّاتحاد وعلى هذا، ف.الموضوع في لسان الدليل
 .هو بلحاظ الموضوع العرفي لا الموضوع المأخوذ في لسان الدليل في مرحلة الجعل

 في الوحـدة بـين ةالعبر حيث ذكر أنًأيضا  وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي
القضيتين إنما هي بنظر العرف دون لسان الدليل، وقد أفـاد في وجـه ذلـك بـأن 

ن المـأخوذ إت الاستصحاب هو العرف، وحيـث المرجع في تعيين مدلول روايا
، فيكـون المنـاط ّفي لسان روايات الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالـشك

ً بنظـر العـرف عمـلا لا واقعـاّإنما هو بصدق نقض اليقين بالـشك ه غـير َّ فإنـ؛ً
ن رفع اليد عن الحالة السابقة وعدم العمل بهـا في ظـرف أمعقول، ومعنى ذلك 

 ومن هنا يكون المراد من الـنقض، .ّض اليقين السابق بالشكقها ن في بقائّالشك
صـدق عـلى رفـع اليـد عـن الحالـة  فـإن العقلاء،والنقض العملي بنظر العرف 

 في بقائها، نقض اليقـين ّالسابقة وعدم الجرى العملي على طبقها في ظرف الشك
أخوذ ً عملا بنظر العرف جرى الاستصحاب، وإن لم يكـن الموضـوع المـّبالشك

ًفي لسان الدليل باقيا، وإن لم يصدق فلا يجري الاستصحاب وإن كان الموضـوع 
، فإذن العبرة في جريان الاستصحاب إنما هي بصدق نقض ًفي لسان الدليل باقيا

 ّ، وإليـك نـص الذي هو مفاد روايات الاستصحاب بنظر العرفّاليقين بالشك
مـن العـرف، بمعنـى أن جريـان  ً في المقام كون الموضوع مـأخوذاّالحق>: كلامه

 على حرمـة نقـض ّ بمقتضى دليله الدالًالاستصحاب تابع لصدق النقض عرفا
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 :وقد ذكرنا أن الأوصاف مختلفة في نظر العرف .ّاليقين بالشك
م للموضوع، فبعد انتفائه لا يـصدق الـنقض، فـلا مجـال ّ ما هو مقو:فمنها

 .لجريان الاستصحاب فيه
 على رفع اليد ّ، فبانتفائه يصدق نقض اليقين بالشكمّما هو غير مقو: ومنها

ولـذا ذكرنـا في . عن الحكم السابق، فلا مـانع مـن جريـان الاستـصحاب فيـه
يكون البيـع ، كونه شاةّ فإن بعتك هذا الفرس،: أنه لو قال البائع: مباحث الفقه

اتب بعتك هذا العبد الك: مة للمبيع، ولو قالّ، لكون الصورة النوعية مقوًباطلا
لعدم كون الوصـف ،  فانكشف الخلاف فالبيع صحيحًأو بشرط أن يكون كاتبا

  .)١(< أوصاف الكمال، فللمشتري الخيار للمبيع بنظر العرف، بل منًماّمقو
ستـصحاب  الا لكان جريـان،ة العقليةّه لو اقتصر بالدقنّ أ:وقد ذكر الشيخ

 . )٢( في الرفعّالشك بموارد اًّتصمخ
 وإن كـان ممـا لا ، في القضيتين بحـسبهماتحّادالان إ>: ة صاحب الكفايوقال

ه ّتحققـ في ً بحسب نظر العرف كافيـاتحّاد أنه لما كان الاَّإلا ،محيص عنه في جريانه
 وكـان بعـض مـا عليـه الموضـوع مـن ،في بقائهّ شك وفي صدق الحكم ببقاء ما

رفي مـن  بـالنظر العـّ ممـا يعـد،الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم لـه
  كـان جريـان الاستـصحاب في-اتـهّمقوم من قيوده وً وإن كان واقعا-حالاته 

 انتفـاء بعـض ّطرو لأجل ، فيهاّالشكالشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الأحكام 
 ،مكـان بمكان مـن الإ،ماتهاّ من حالاتها لا من مقوّ مما عد،ما احتمل دخله فيها

 ًلكونـه مظنونـاأو  ،اًّتعبد على البقاء إمكان دعوى بناء العقلاء] ّصحة[ضرورة 
 بلا تفاوت في ذلك ،ًجماع عليه قطعاقيام الإأو  ّدعوى دلالة النصأو  ،ًولو نوعا

                                                 
 .٢٣٨ص ،٣ج:  مصباح الأصول)١(
 . ٤٠-٣٧ص ،٣ج: انظر فرائد الأصول)٢(
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 .)٢()١(<ًعقلاأو  ًبين كون دليل الحكم نقلا
ا  إذالخـصوصية التـي زال مـن الموضـوعأو  القيـدّ فإن  الأساسوعلى هذا

ري الاستصحاب، كما في موضـوع ة للموضوع بنظر العرف، فلا يجّمقوم كانت
 ل الموضـوع وصـارّ، تبدًجواز التقليد، وهو العالم، فلو زال العلم وصار جاهلا

 لموضوع جواز التقليد في نظـر العـرف، والعـالم ّمقومالعلم ّ لأن آخر،ًموضوعا 
مجـال  ، وفي مثـل هـذه الحالـة لاًواحـداً موضـوعا ا وليس،والجاهل موضوعان
 .لجريان الاستصحاب

 ّكفـارومن هنا ذكر السيد الخوئي فـساد الاسـتدلال عـلى نجاسـة أولاد ال
ة وهو ّتيقنموضوع القضية المّ لأن ،ًدماأو  اًّباستصحاب نجاستهم حين كانوا مني

 .ّكفارولاد الأن موضوع القضية المشكوكة وهي عًفا الدم يختلف عر
نجاسـة أولاد ظهر بما ذكرناه فساد الاستدلال عـلى >:  بقوله أشار هذاوإلى

دليـل ّدل  ولم يـًأو دمـااً ّمنيل كونهم ا بالاستصحاب، لكونهم نجسين حّكفارال
 الموضـوع ّتعـدد وذلـك ل؛على طهارة ولد المسلمّدل على طهارتهم بعد ذلك كما 

 عـلى تقـدير - فولد الكـافر .نة والقضية المشكوك فيهاّتيق القضية المّاتحادوعدم 
 .)٣(< والدم، كما هو ظاهرّ المني موضوع آخر للنجس غير-نجاسته 
ً 

 : قسمين إلىيمكن تقسيمهاًفا  أن قيود الحكم عرّيتضح ّتقدممما 
                                                 

 .٣٨٦ص:  كفاية الأصول)١(
 إلى <ً أو عقـلاًبلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكـم نقـلا> :شار صاحب الكفاية بقولهأ )٢(

النقـل أو العقـل، وفي إلى َالحكم مستندا  انكذا إفيما أن عدم الفرق في جريان الاستصحاب 
 .ّض لها في التعليق على النصّدة نتعرّهذا البحث تفصيلات ومناقشات متعد

 .٢٣١ص ،٣ج:  مصباح الأصول)٣(
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ّالقيود المقومة والمنو: ّالقسم الأول ن الحكم أحيث يرى العرف  ؛عة للحكمّ
 امإكـر كما في قيد الضيافة في وجـوب ،للحكم الثابت بدونهار الثابت معها مغاي

ّوشـك ، وبعـد ذلـك خـرج الـضيف، <أكرم ضـيفك> فلو قال المولى .الضيف
فقره، ففي مثل هذه الحالة لا يـرى العـرف أن  لأجل  في وجوب إكرامهّكلفالم

 وجوب الإكرام بعد الخروج في حال وجوده في الواقع هو بقاء واستمرار لوجـوب
ّ لأن ام جديـد، هـو وجـوب إكـرّوإنـماالـضيافة،  لأجل الإكرام السابق الثابت

الضيافة، والوجوب المشكوك هو وجـوب  لأجل الوجوب السابق هو وجوب
الـركن ّيختل  الأساس ًوهما أمران مختلفان عرفا، وعلى هذا الفقر، لأجل كرامالإ

 .نة والمشكوكة، فلا يجري الاستصحابّتيق لعدم وحدة القضية الم؛الثالث
أي أن العـرف يـرى  ؛عة للحكمّنوالمّالقيود غير المقومة وغير : القسم الثاني

ًأن الحكم الثابت مع هذه القيود والحكم الثابـت مـن دونهـا أمـرا واحـدا، وأن  ً
نهـا إّ خصوصية التغير للـماء، ف فيًنا، كماّمتيقالحكم المشكوك هو استمرار لما كان 

 .)١(ع الحكم بنجاسة ماء الحوضّلا تنو
 

هـذا في  .<صحب اعتصام الكر بعد زوال جزء اردنا أن نستإذا>: +  قوله•
 بعـد ّكريـة في بقـاء الّالـشك، أمـا ّ حكم كليّاعتصام الكرّ لأن الشبهة الحكمية؛

 .زوال جزء يسير منه، فهو شبهة موضوعية
، وصـدقه كـذلك يـرتبط ًفالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفا>:  قوله•

 <ّالـشك تنقض اليقين بلا> :قالإذ  × الإمام أن أي <ًبانحفاظ المعروض عرفا
 . في نظر العرفًومحمولاً موضوعا تانّدت القضيّا اتح إذيصدق النقض فيما

                                                 
ّ ما تقدم من الرجوع إلى العرف في التمييز بين الحيثية التعليلية والتقييديـة غـير تـامَّنإ )١( ّ؛ لأن ّ

 .ّ تحديد المفاهيم لا المصاديق، وسيأتي الجواب عنه في التعليق على النصالعرف مرجع في
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إشكالية مرجعيـة العـرف في  .<بع هو النظر العرفيّوالجواب أن المت>:  قوله•
 .تحديد المفاهيم لا المصاديق

 

 لم يـذكره الـشهيد ّلـب آخـر مهـم مط إلىشارة الإّفي خاتمة هذا البحث نود
 البحث الخارج، وهذا المطلب هـو جـواب  إلىالصدر في الحلقة الثالثة، وأرجأه

 العـرف في التمييـز بـين الحيثيـة  إلى من الرجوعّتقدم أن ما :هّمحصل إشكالعلى 
التعليلية والتقييدية وأن الميزان في تشخيص الموضوع هو النظر العرفي، هذا غـير 

العرف مرجع في تحديد المفـاهيم لا في تحديـد المـصاديق، وفي المقـام لا  ّ لأن؛ّتام
 في المـسامحة العرفيـة في مجـال ّالـشك ّوإنـمافي مفهوم الوحدة، ّ شك يوجد لدينا
 . التطبيق

المتبع في تطبيق حدود المفهوم على المصداق هو النظر العقـلي ّ فإن وعلى هذا
 بالـسنتيمترات، ومـن حيـث الـوزن َّلكـردون اّين يحدّالمحققي؛ ولذا نجد ّالدق
 .متار وهكذايغرامات، والمسافة بالأّدونه بالملّيحد

 :إن للعرف نظرين : النائيني بما حاصلهّالمحقق الإشكالوقد أوضح هذا 
نظره بما هو أهل المحاورة، وفي مقـام التفـاهم، فـيفهم مـن الـدليل : ّالأول

الأمـر   الموضـوع للحكـم هـو وفي مقـام المحـاورة أنالألفـاظبحسب متفاهم 
يفهم منه أن الموضوع لـه أو  ،اتهّمقومتكون الخصوصيات من  الكذائي الذي لا

اتـه، بـل تكـون مـن ّمقومالكذائي الذي لا تكون الخصوصيات مـن الأمر  هو
 .مغايرته بحسب ما يفهم من لفظ الدليلأو  حالته، فيحكم بوحدة الموضوع

 .وموضوعاتها الأحكام من مناسباتيرتكز لديه   نظره بحسب ما:الثاني
ن أريـد مـن الظهـور بحـسب إ:  النـائينيّالمحققيقول  الأساس وعلى هذا

لو كان الظهور التـصديقي الحاصـل  والدليل ما يفهمه العرف من لفظ الدليل،
ملاحظة مـا يكتنـف بـه مـن القـرائن إلى بعض وجزاء الكلام بعضها أ ّمن ضم



 ٢٤١ ........................................................................................الاستصحاب 

 المراد من النظـر العـرفي حينئـذ هـو المـسامحات الحالية، بحيث يكونأو  المقالية
اعتبـار النظـر العـرفي في قبـال النظـر   مّالعرفية في مقام التطبيق، فلا مجال لتـوه

 لعدم الاعتبار بالعرف في مقام التطبيق، بل العرف معتـبر ؛بحسب لسان الدليل
 . في مقام تعيين المفهوم

ي الحاصـل ّتـصورالن أريد من النظر بحسب الدليل خصوص الظهور إو
م ّمن النظر العرفي الظهـور التـصديقي، فـلا مجـال لتـوهد سماع اللفظ، وّمجرب

ي لا يمكن نسبته ّتصورن الظهور الأر من ّاعتبار النظر الدليلي بهذا المعنى، لما قر
 .رادهأ ّتكلمالم بأن القول وّتكلمإلى الم
  في الـدليلخـذأُ لا وجه للمقابلة بـين مـا>:  بقوله أشارالإشكالهذا إلى و

  يجعـلًعاشرّالعـرف لـيس مـّ فـإن ،ًوبين مـا يـراه العـرف موضـوعاًموضوعا 
وإن أريد من الرجوع إلى العـرف الرجـوع . في مقابل موضوع الدليلًموضوعا 

 أنه لا َّإلا ، فهو صحيح،إليه في معرفة معنى موضوع الدليل وتشخيص مفهومه
ومـه إنـما يرجـع فيـه إلى العـرف  بل تشخيص معنى اللفظ ومفه، بالمقامّيختص
 لموضـوع الـدليل في خـصوص ًقـابلا فلا معنى لجعل الموضوع العرفي م،ًمطلقا

وإن أريد من الموضوع العرفي ما يتسامح فيه العـرف ويـراه . باب الاستصحاب
أنـه لا عـبرة :  فقد عرفت،من مصاديق موضوع الدليل مع أنه ليس منها حقيقة

 .)١(<بالمسامحات العرفية
أريد من الرجـوع إلى ه إن ن العراقي بأّالمحققً أيضا  الإشكال هذا  إلىشارأو

  مفهوم اللفظ، فهذا يرجع إلى تحكـيم الـدليليينالعرف الرجوع إليه في مقام تع
صدق المفهوم على يق ون أريد منه الرجوع إليه في مقام التطبإو.  آخرًليس قسماو

 .)٢( الموضوعيننه المرجع في تعيأكي يحتمل مصاديقه، فلا عبرة بالعرف في هذا المقام 
                                                 

 .٥٧٥،ص٤ج:  فوائد الأصول)١(
 .١٠، ص٤ج ،٢ق: الأفكار انظر نهاية )٢(
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ن المفـروض في إ: قـد يقـال> : بقولهالإشكال هذا  إلىوأشار السيد الشهيد
  يتبع العرف في تحديدّوإنما النظر العرفي في تشخيص المصاديق، ّحجيةه عدم ّمحل

 والمـسامحة ّالـشك ّوإنـما لنـا في مفهـوم الوحـدة، ّالمفهوم، ونحن لاشـكأصل 
 .)١(< فيه؟ّحجةة في مجال التطبيق فقط، فكيف يكون نظر العرف العرفي

 :، منهاالإشكالا  هذعلى الأعلام ة من قبلّتعددجوبة مأهناك 
  المسامحة العرفية إلىالاستصحاب يحتاج: ّ الأولالجواب
 الاستـصحاب نّإ: له بـما حاصـالإشـكالعلى هذا  العراقي ّالمحقق أجاب

لمـسامحة في إرجـاع القـضية المـشكوكة إلى القـضية  مـن ا نـوع إلى أن يحتاجّلابد
هو مفـاد  و به اليقين،ّتعلق بما ّالشك ّتعلقالإرجاع الحقيقي يستلزم ّ لأن نة،ّتيقالم

 .قاعدة اليقين لا الاستصحاب
 :  فهي على نحوينتحّاداستفادة البقاء والاأما 

تبـار وحـدة من جهة انتزاعهما عـن اع تحّادستفاد البقاء والاي :الأولالنحو 
ه يقتـضي نّـإء، ف  هو اليقين بالشيّالشكّمتعلق المشكوكة، وكون  ونةّتيقالقضية الم

 . بين القضيتين كي ينتزع عنوان البقاء عنهتحّاد من الاًنحوا
 من جهة إطلاق النقض في المقام تحّاد استفادة البقاء والا يكون:النحو الثاني

 . هما بأحد الأنظارّاتحادد ّمجرالمقابل للبقاء الصادق حقيقة على 
 المسامحة المحتاج إليهـا هـل هـي بمقـدار َّنأيكون الخلاف في : ّ الأولفعلى

نهـا أ مأ ،ةّظ عـلى بـاقي الخـصوصيات بالدقـّإلغاء خصوصية الزمان مع التحف
  .ملحوظة من سائر الجهات

خـتلاف الأنظـار هـو ا من جعل مركز البحـث في ّلابد: ّ الأولفعلى الوجه
:  أعنـي-الكـبرى المـذكورة ّ لأن ،تحّـادالا و به قوام البقاءالذيلحكم موضوع ا
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 مـن المفـاهيم -البقـاء  وتحّـاد المستفاد منها اعتبـار الا»لا تنقض اليقين>: كبرى
العقليـة لا ّدقة  من تطبيق عنوانهما على المورد بالّلابدوالمحرزة ولا خلاف فيها، 

تلـف بـاختلاف الأنظـار في الموضـوع بالمسامحة العرفية، والتطبيـق الحقيقـي يخ
 . البقاء وتحّاد الاّتحقق من تعيين النظر المحكم لإحراز ّلابدف. للحكم

ّمحل  يكون :ما لو حظت المسامحة من سائر الجهات: ي أ،وعلى الوجه الثاني
 . ي لا في كبرى المستصحبّالتعبدالإبقاء  والخلاف ومركزه هو نفس البقاء

ن المــسامحة ملحوظــة في الجهــات أالثــاني، وراقــي  العّالمحقــقوقــد اختــار 
 .الأخرى غير خصوصية الزمان

 قيـل فـإن :-إذا كانت استفادة البقاء من حرمة الـنقض:  أي- وعلى الثاني
د وحدة القضيتين بأحد الأنظار، فـلا شـبهة في ّمجرالنقض حقيقة يصدق ببأن 

مـع  َّلاإلا يـصدق الـنقض الحقيقـي  بـأن :ن قيلإمّا أو. شموله لجميع الأنظار
عائي المسامحي، بـل شـموله يحتـاج ّة، فلا يشمل النقض الادّوحدة القضيتين دق

 ّتمـسك أن يَّإلا. عـائيّالاد ولعدم الجامع بين النقض الحقيقي ؛ّخاصإلى دليل 
ّ لأن  بنظر العـرف،ًنقضا مقتضاه شمول النقض لما كان الذيبالإطلاق المقامي 

 على الإطـلاق اللفظـي اًّقدميكون م وظار العرفية،القضية مسوقة على طبق الأن
 . )١(على اعتبار النقض الحقيقيّدال ال

  دليل الاستصحاب لم يؤخذ فيه مفهوم الوحدة:الجواب الثاني
 الاستصحاب ّأدلةّ لأن ن دليل الاستصحاب لم يؤخذ فيه مفهوم الوحدة،إ

، ومن الواضح أن ّالشك مسألة واحدة وهي عدم نقض اليقين ب إلىجميعها تشير
 في موضوع واحد، مـن ّالشكا توارد اليقين و إذ يصدق فيماّالشكنقض اليقين ب

ا كـان الموضـوع  إذ الأسـاسدون مدخلية مفهوم الوحدة في البين، وعـلى هـذا
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 أي في حالة -  لهً شاملاّالشكبنظر العرف، يكون مفهوم نقض اليقين بًظا محفو
 باب المفـاهيم  إلى يرجع هذا النظر العرفيوعليه -ضوع بنظر العرفوانحفاظ الم

 .ومقدار انطباق المفهوم في دليل الاستصحاب
إن دليـل الاستـصحاب لم >:  في بحثه بقولهصنفّ هذا الجواب أشار الموإلى

ن مسامحة العرف في تطبيـق هـذا المفهـوم إيؤخذ فيه مفهوم الوحدة؛ لكي يقال 
، ّالشكحاب النهي عن نقض اليقين ب الاستصّأدلة الوارد في ّوإنما، ّحجةليست 

على موضوع واحـد مـن دون  ّالشك على توارد اليقين وّتوقفوصدق النقض ي
 وأن يلاحـظ صـدق عنـوان ّلابـدفي الـدليل، فًدا أن يكون مفهوم الوحـدة وار

  إلى للمورد، فيرجـع هـذا النظـرً شاملاّالشكالنقض على مفهوم نقض اليقين ب
 .)١(<المفهوم في دليل الاستصحابباب المفاهيم وسعة انطباق 

 ًالفرق بين كون الموضوع مأخوذا في لسان الدليل والعرف
ًخوذا  عنـد العـرف وبـين أخـذه أهناك وجوه للفرق بين كون الموضوع مـ

 :بلسان الدليل
لى غالعنب إذا >ارع ورد في لسان الشلو كما ما ذكره صاحب الكفاية، : منها

ًنب بحسب ما هو المفهوم عرفـا هـو خـصوص  ففي هذه الحالة يكون الع<يحرم
لونـه مـن المناسـبات ّولكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم ويتخي>العنب، 

 ويرون العنبية ، الزبيبّبين الحكم وموضوعه، يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم
كـم بـه ُ بـما حً، بحيث لو لم يكـن الزبيـب محكومـادلةاوالزبيبية من حالاته المتب

 بـه كـان ًان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه، ولو كان محكومـاالعنب، ك
من بقائه، ولا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكـز في 

لوه من الجهات والمناسبات فيما إذا لم تكـن بمثابـة تـصلح ّأذهانهم بسبب ما تخي
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 حقيقـة يختلـف ولا يخفى أن النقض وعدمه.  هو ظاهر فيهّقرينة على صرفه عما
بلحـاظ موضـوع، ولا يكـون ًضا بحسب الملحوظ مـن الموضـوع، فيكـون نقـ

 هو الموضوع العرفي أو تحّاد في تعيين أن المناط في الاّبلحاظ موضوع آخر، فلابد
:  لحاظ؟ فـالتحقيق أن يقـالّ قد سيق بأي)لا تنقض(غيره، من بيان أن خطاب 
بلحاظ الموضوع العرفي، لأنـه  هو أن يكون )لا تنقض( إن قضية إطلاق خطاب

 .)١(<طلاق في المحاورات العرفية ومنها الخطابات الشرعيةالمنساق من الإ
 : بتقريب أن للعرف نظرين  الأصفهانيّحققومنها ماذكره الم

العرف حيث إنهم من أهل المحـاورة وأهـل فهـم الكـلام، أهل  أن :لّالأو
ً وضـيقا وظهورهـا فيهـا ً سـعةفيرجع إليهم في تعيين معاني الألفاظ وتحديـدها

في أن الموضـوع ًفا عرًرا  نجس، كان ظاهّتغير الماء الم:عندهم، فإذا ورد في الدليل
 شرط لثبوت النجاسة له، ّتغير وال، لا ذات الماء،ّتغيرللنجاسة هو الماء بوصف ال

 . حيثية تقييدية لا تعليليةّتغيرهو أن الًفا ن ظاهر الدليل عرإ :أو فقل
حد أوصاف الـنجس نجـس، كـان أ بّتغير الماء إذا :ا ورد في الدليل إذ،نعم

 شرط لثبـوت ّتغـيرًظاهرا بنظر العـرف في أن الموضـوع هـو طبيعـي المـاء، وال
 .ًالنجاسة له وليس قيدا للموضوع

 الموضـوع عـلى أسـاس المناسـبات الارتكازيـة ّأن العرف قـد يعـين: الثاني
رتكازيـة أو القـرائن الحالـة أو المقاليـة، العرفية، كمناسبة الحكم والموضـوع الا

 :ًل، مـثلاّلتعيينـه بـالنظر الأوًفـا  تعيين الموضوع بهذا النظـر مخالنولهذا قد يكو
 ّتغـير بالنظر الأول هو الماء بوصف ال< نجسّتغيرالماء الم> :×الموضوع في قوله

لا قيـد  شرط للحكـم ّتغـيروال، لا ذات الماء، أما بـالنظر الثـاني فهـو ذات المـاء
 من ّتغيرن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن يكون الللموضوع، لأ
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 .نه معروض لها، هذا من ناحيةأعوارض الماء كالنجاسة والقذارة، لا 
 أن هذه المناسبات الارتكازية العرفيـة حيـث + ذكر : ومن ناحية أخرى

فلهـذا ، صلة أو منفصلةّة تصلح أن تكون قرينة متّإنها لم تصل إلى درجة من القو
، وهـذا ّحجـة فـلا قيمـة لـه، ولا يكـون اًّ مـسامحياًيكون هذا النظر العرفي نظر

 مـدلول اللفـظ مـن ّ يعـينّل، فإنه نظر عرفي واقعي حقيقـيّبخلاف النظر الأو
 . ما لم تكن قرينة على خلافهّحجةه وظهوره فيه، وهو ّحاق

صلة أو المنفـصلة ّثابة القرينة المت تلك المناسبات الارتكازية بمتوأما إذا كان
آخـر في مقابـل ًعا  موضـوّا تعـيننهّـألا ،  الموضوع في لـسان الـدليلّفهي تعين

 نظـر مـسامحي، فـلا هنّـإ فالنظر العرفي الثـاني حيـث .سان الدليلل الموضوع في
 . ً مسامحيانوإلا فلا يكو، يصلح أن يكون قرينة على خلاف ظهور اللفظ

ة مـع القـضية ّتيقنـ القـضية المّاتحـاد أن المنـاط في   عـلى+ومن هنا بنـى 
 الموضـوع المـأخوذ في لـسان س إنما هـو عـلى أسـاًومحمولاًعا المشكوكة موضو

 .)١(الدليل، لا الموضوع بنظر العرف
 مـن حيـث كونـه مـن أهـل ًتارة، للعرف نظرين> نإ : العراقيّحقق المقال

ما ارتكـز في ذهنـه ولـو مـن وأخرى من حيث ، المحاورة وفهم مداليل الألفاظ
جهة مناسبات الحكم وموضوعه بنحو يرى الخصوصية المـأخوذة في الموضـوع 

، ة لحقيقة الموضـوعّقومأو من القيود غير الم، من الجهات التعليلية لثبوت الحكم
 فالمقابلة  بين العـرف ، ما هو ظاهر الدليل مراد الشارع من خطابهنّأمع حكمه ب

حاظ النظر الثاني الناشئ من المناسـبات المغروسـة في أذهـان  بليما هنّإوالدليل 
 إذ حينئذ احتمال مطابقـة الـشرع ؛للبقاءاً  صالحًو يرى الموضوع شيئاالعرف بنح

 .)٢(<في بقائهّ للشك منشأ، هّمع العرف في واقع الحكم ولب
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 ًجريان الاستصحاب وعدمه فيما إذا كان الحكم مستندا إلى العقل
، فقـد حكـم بعـدم جريـان +تفصيل الشيخ الأنـصاريذهب إلى هذا ال

  وحاصـل مـا أفـاده هـو أن .ًالاستصحاب إذا  كان الحكم ثابتا بحكـم العقـل
 ّ الشكأطري الموضوع لدى العقل، ولا يكاد ُدةَّ محدٌلةّ مفصٌنةَّيالأحكام العقلية مب

 إلا بعــد هفي بقـاء موضــوع حكمــه، لأن العقــل لا يحكـم بقــبح شيء أو حــسن
له دخل في حـسنه   إلى ذلك الشيء الموضوع والإحاطة بجميع ماّتفات التامالال

 أخـذها  خـصوصيةّلكـل وأن يكون دّأو قبحه من القيود والخصوصيات، فلاب
 فـإذا انتفـى . حكمهالعقل في موضوع حكمه دخل في الموضوع الذي هو مناط

كـما ؛ كمارتفاع الحببعض الخصوصيات يقطع بارتفاع الموضوع والمناط، فيقطع 
بقـاء بأنه إذا بقي الموضوع على ما هو عليه يقطع ببقاء الموضوع والمنـاط ويعلـم 

ع وفالحكم العقلي إما أن يكون مقطوع الارتفـاع، وإمـا أن يكـون مقطـ. الحكم
 . كي يجري فيه الاستصحابّق إليه الشكّالبقاء، فلا يتطر

ّ فـإن زمـة،لحكم الشرعي المستكشف من حكم العقـل بقاعـدة الملااوكذا 
 الموضوع والمناط في الحكم الشرعي ليس إلا الموضوع والمناط في الحكم العقـلي،

هذا الحكم الشرعي إنما يستفاد من الحكم العقلي، ولا يمكن أن تكون دائرة ّفإن 
ما هو مناط الحكم الشرعي بأوسع من دائرة ما هو منـاط الحكـم العقـلي، فـإذا 

ضـوع والمنـاط علمنـا بارتفـاع الحكـم علمنا بانتفـاء بعـض خـصوصيات المو
  إذا علمنـا ببقـاء الموضـوع عـلى مـا ولعقلي، االشرعي، كما علمنا بارتفاع الحكم 

فـالحكم . ا ببقـاء الحكـم العقـلينـهو عليه علمنا ببقاء الحكم الشرعي كـما علم
و أًلحكم العقلي أيضا إما أن يكـون مقطـوع الارتفـاع االشرعي المستكشف من 

  .في البقاء كي يجري الاستصحابّشك ق إليه الّ ولا يتطرمقطوع البقاء،
 الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالـدليل قّقفي تح>: ولهقذا ما أشار إليه بهو

إلى أن ًرا نظـ، لّ تأمـ-ل به إلى حكم شرعـي ّ وهو الحكم العقلي المتوص-العقلي 
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في بقـاء  ُّوالـشك ،لة من حيـث منـاط الحكـمّنة مفصّ مبيّكلهاالأحكام العقلية 
لأن الجهـات ، في موضوع الحكمّشك  وأن يرجع إلى الّالمستصحب وعدمه لابد

، ّكلـف راجعـة إلى قيـود فعـل المّكلهـاالمقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح 
في حكم العقل حتى لأجل وجود الرافـع لا يكـون ّشك فال. الذي هو الموضوع

معلـوم البقــاء في ًزا روالموضــوع لا بـد أن يكـون محــ، في موضـوعهّ للـشك إلا
في ّشك مـن جهـة الـّشك بـين أن يكـون الـ ولا فرق فيما ذكرنا، الاستصحاب
لأن ارتفـاع ، في اسـتعداد الحكـمّشك وبين أن يكـون لأجـل الـ، وجود الرافع

 ّتبـدل إلى  بـالآخرةفيرجـع الأمـر، الحكم العقلي لا يكون إلا بارتفاع موضوعه
فحكمه يرجـع إلى أن ، ّ بقبح الصدق الضارألا ترى أن العقل إذا حكم .العنوان
 ومعلوم أن هذه القضية غير قابلـة للاستـصحاب،  حرامّ من حيث إنه ضارّالضار
 حكـم ) قبـيحّالمـضر(: لأن قولنا، ًه سابقاّحققفي الضرر مع العلم بتّشك عند ال
في بقـاء ّشك ولا ينفـع في إثبـات القـبح عنـد الـ، ً لا يحتمل ارتفاعه أبـداّدائمي

 .)١(<ضررال
 مناقشة صاحب الكفاية للشيخ الأنصاري

حاصل هذه المناقشة هي أن الحكم الشرعي المستكشف مـن حكـم العقـل 
ّإنما يدور أمره مدار مناط الحكم واقعا، وليس كل  خصوصية أخـذها العقـل في ً
ًموضوع حكمه دخـيلا في منـاط حكمـه واقعـا ، كيـف وقـد لا يـدرك العقـل ً

ًعا، بل أخذها في الموضوعات من بـاب أن الواجـد لهـا الخصوصية في المناط واق
 في قيام مناط الحسن أو القبح به، مع أنه يحتمل أن لا يكون لهـا ّتيقنهو القدر الم

ــاط الحكــم واقعــا ــزوال بعــض . ًدخــل في من ــل ب ــه فــزوال حكــم العق وعلي
 لا -ة للحكـمّمقومالتي أخذها العقل في الموضوعات وكانت  - الخصوصيات

                                                 
 .٣٧٣ص ،٣ج: فرائد الأصول )١(
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زوال الحكم الشرعي المستكشف بـه، لأن الحكـم الـشرعي إنـما يـدور  يستلزم 
 ةً، ويحتمل أن لا تكون تلك الخـصوصية الزائلـة دخيلـًمدار مناط الحكم واقعا
ًقعــا، فيحتمــل بقــاء الحكـم الــشرعي مــع زوال تلــك افـيما يقــوم بــه المـلاك و

 .ًن ينتفي حكم العقل بانتفائها قطعاأالخصوصية، و
حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكـم : وبالجملة>: ولهوهذا ما ذكره بق

وموضوع حكمه كذلك مما لا يكـاد ، ًلا ما هو مناط حكمه فعلا، ًالعقل واقعا
وهـو ، ًقه إلى ما هو موضوع حكمه شأناّمع تطر، والإجمال الإهمالق إليه ّيتطر

احتمال  خصوصية لها دخل في استقلاله مع َّفرب، ًما قام به ملاك حكمه واقعا
. ًعـا مع احتمال بقاء ملاكه واق، ً قطعاءفبدونها لا استقلال له بشي، عدم دخله

وبالجملـة  .ًدماوعـًدا لدورانـه معـه وجـواً دّومعه يحتمل بقاء حكم الشرع ج
ّيـصح و ،في بقاء الحكم المستكشف من حكم العقـل بالملازمـةّشك فيمكن ال

عـض خـصوصيات الموضـوع في بقائه، لأجل انتفـاء بّشك استصحابه عند ال
 للموضوع، لاحتمال عدم دخلـه في الموضـوع اًّمقومرى بنظر العرف ُالتي لا ي
 .)١(<ًواقعا

 .)٢( النائينيّحقق العراقي والمّحققوتبعه على ذلك كل من الم
 مناقشة السيد الخميني لصاحب الكفاية

كـلام  صاحب الكفاية في دفـع هفادأ السيد الإمام الخميني على ما هأوردما 
 على سـبيل ّمركب بالمناط في موضوع ًل كون العقل جازماّعدم تعق>: الشيخ هو

 الأجـزاء إلى ّقيـد والمّركـب المّيحلـل نأ لأن من شأن العقـل ؛الإجمال والإهمال
 والقيـد مـن ّقيد والم،خر جزء من غير انضمامه بالآَّوالقيود البسيطة فيلاحظ كل

                                                 
 .٣٨٧ص :كفاية الأصول )١(
 .٣٢٣-٣٢٠ص ،٤ج:؛ فوائد الأصول٢٣-١٨ص ،٤ج: انظر نهاية الأفكار )٢(
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 فـإن .لا ن يدرك فيه الملاك أوأ ماإف ً جزءافإذا لاحظ، الأخر مع ّغير انضمام كل
 هـذا نّأل يحكـم بـّفعـلى الأو، ن يدرك فيه تمام الملاك أو بعـضهأ ماإف ،أدرك فيه

وعلى الثاني يلاحـظ ،  كالحجر جنب الإنسانالأجزاءالجزء تمام الموضوع وساير 
ًلع على ما هو تمام مناط حكمه منضماّبعد واحد حتى يطًدا  واحالأجزاء  هذا  معّ
 ،ن حكمه بالحسن أو القبح غير ناش منـهأن لم يدرك فيه الملاك يقطع بإو، الجزء
 .الملاك المشكوك فيه لا ينتج الحكم المقطوع به بالبداهةّفإن 

 النـاقص إذا كـان لـه ]ًمـضافا إلى أن[فالإجمال في حكم العقل مما لا يعقل 
 مع وجـود ّ التامنّأما ك،  شرعيّمستقل لحكم ًمستقلاًعا  يكون موضوّملاك آخر تام
 لأن موضـوعات الأحكـام، ّمـستقللحكـم آخـر ًعا  فيه يكون موضـوّالملاك التام

ه نّـأفالناقص بـما ، ق الأحكام بهاّة عن اللواحق الغريبة في مقام تعلّمجردتلاحظ 
 ّ والتـام، به حكمّتعلقشيء بحياله قائم به الملاك ملحوظ في مقام الموضوعية وي

ّوالـشك  ،لّ للعلم بزوال الحكم الأو،لا يجري الاستصحاب فيه ف،كذلكًأيضا 
ممنوع ولو عـلى  في المقام ّكليوجريان استصحاب الحكم ال، في وجود حكم آخر

 المجعـول هـو بـل،  لأن الجامع بين الحكمين غير مجعول؛تسليم جريانه في الجملة
ًمتعلقا ًمستقلا واحد منهما ّكل  ّمتعلـق غير ّعقليي  انتزاعأمر والجامع ،بموضوعه ّ

 .)١(<الاستصحاب  وفي مثله لا يجري،لأثر شرعي اًع ولا موضو،للجعل
لة التـي ّن العنـاوين المفـصأمنا ّلـو سـلأنه : المقام حاصلهً ذكر تحقيقا في َّثم

إذا  ًتـا يحكم العقل بحسنها أو قبحها ذا، يدرك العقل مناط الحسن أو القبح فيها
 ّتعلـقالعقل في حكمـه المّ يشك نألا يمكن ليه فوع ،ّ كافةاللواحقدت عن ّجر

ولكن تلك العناوين الحسنة والقبيحة قد تتصادق ، بذلك العنوان المدرك مناطه
ة عناوين مختلفة، ّتجتمع فيه عدلأن الوجود الخارجي قد ، على موضوع خارجي

                                                 
 .٧٧ص ،١ج :الرسائل )١(
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حـدة في ّزة في التحليـل العقـلي لكنهـا متّوقد تكون هذه العناوين مع أنها متميـ
للعناوين الكثـيرة ًقا ويكون الوجود الخارجي بوحدته مصداالوجود الخارجي، 
يقـع ، فإذا تصادق عليـه العنـاوين الحـسنة والقبيحـة، ً شايعاًوتحمل عليه حملا

لمـا هـو ًعـا التزاحم بين مناطاتها ويكون الحكم العقلي في الوجـود الخـارجي تاب
 .الأقوى بحسب المناط

ه كذب مع قطع النظر عن عروض عنوان آخـر نّأن الكذب بما إ :مثال ذلك
 من ّوكل،  المؤمن من الهلكة حسننقاذإو، ً قبيح عقلا،عليه في الوجود الخارجي

وقد يقع التـزاحم بيـنهما في ، نه عنوانهأالحسن والقبح ذاتي بالنسبة إلى عنوانه بما 
ففي ، اذقوهو الإنًكا فيرجح ما هو أقوى ملا، الوجود الخارجي إذا تصادقا عليه

 .يحكم العقل بحسن الكلام الخارجيهذه الحالة 
نه قد يصدق عنوان حسن على موجـود خـارجي أإذا عرفت ذلك فاعلم >

ًضا  محـًفيكون الموضـوع الخـارجي حـسنا، ن يصدق عليه عنوان قبيحأمن غير 
في صدق عنـوان ّ يشك  ثم، فيكشف العقل منه الوجوب الشرعي،ً ملزماًحسنا

ه حـسن أو ّفي الموضوع الخارجي بأنّشك فيقع ال، ًو راجح مناطاقبيح عليه مما ه
 .وقد يكون بعكس ذلك، قبيح

فقد يغرق مؤمن فـيحكم العقـل ، ًن إنقاذ الغريق حسن عقلاإ :لّمثال الأو
في تطبيـق عنـوان ّ يـشك ثـم، بلزوم إنقاذه ويكشف الحكـم الـشرعي بوجوبـه

ن تطبيق هذا العنـوان عليـه  حيث يكو؛ الله ورسوله عليه في حال الغرقّالساب
ّشك لـه فيـًعـا أو داف، لّ ويكون هذا المناط أقوى من الأو،مما يوجب قبح إنقاذه

 .في حكمه الشرعيّشك العقل في حسن الإنقاذ الخارجي وقبحه وي
 في الخـارج فـيحكم العقـل بقـبح ٍه قد يكون حيوان غير مؤذنّإ :مثال الثاني

، في حكمـه الـشرعيّشك فيـ، ًرته مؤذيـابعـد رشـده في صـيروّ يشك َّمُ ث،قتله
لأن حكـم العقـل ، فاستصحاب الحكم العقلي في مثل المقامات ممـا لا مجـال لـه
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مـا أو، ه مشكوك فيهنّأ والمفروض ،لأن حكمه فرع إدراك المناط، مقطوع العدم
في عروض العنوان المزاحم عليه فـلا ّشك الحكم الشرعي المستكشف منه قبل ال

 لاه إذا كان عروض العنوان أو سلبه عن الموضوع الخارجي مانع من استصحاب
 والمؤذي مـن ّعنوان السابّ فإن ،ينّتقدمكالمثالين الم ،ًفاان ببقاء الموضوع عرّيضر

 .ًفا عروضها وسلبها ببقاء الموضوع عرّالطواري التي لا يضر
ص مما ذكرنا جواز جريان الاستصحاب في الأحكام المستكـشفة عـن ّفتلخ

 .)١(<العقليالحكم 
ن الحـسن أ :هحاصلذكره السيد الشهيد، م، ّ للتفصيل المتقدآخر وهناك جه

ما غيرهما فباعتبار انطباق أحدهما أ و،لعدل و الظلمالقبح بالذات منحصر في او
 . صفان بالحسن و القبحّعليه يت

في ّشك في الحـسن و القـبح يرجـع لا محالـة إلى الـّشك ن الأوعندئذ يقال ب
 لأن عنواني العدل و الظلـم مـن ؛ ومعه لا يمكن الاستصحاب،ظلمالعدل وال

 . الحيثيات التقييدية حتى بنظر العرف
تي حـسن العـدل وقـبح الظلـم ليـستا ّأن قضي> وناقش فيه السيد الشهيد 

لية قبلهما، إذ ليس العدل ّليتين حقيقيتين بل هما مشيرتان إلى قضايا أوّقضيتين أو
 ّ مـن فـرض حـقّ فلابد.هّحقّالحق  والظلم سلب ذي ،هّحقّالحق إعطاء ذي َّإلا 

 تجميع لقضايا أخرى قبلهما كقبح نهماأواستحقاق في المرتبة السابقة، و هذا يعني 
 فيكـون ،الخيانة و الكذب و هتك المولى و حسن الصدق و الوفاء و إطاعة المولى

 .تهاّثبوتهما لتلك العناوين و التي قد لا يرى العرف تقييدي
 التفــصيل في الاستــصحاب بــين الأحكــام ّصــحةكــذا يتــبرهن عــدم و ه

 . )٢(<الشرعية المستكشفة بدليل العقل العملي و بين غيرها
                                                 

 .٨٠ص ،١ج: المصدر السابق )١(
 .١٥٤ص ،٦ج: بحوث في علم الأصول )٢(
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  إلىينـصار اختلف الأعلام في صياغة هذا الركن حيث ذهب الشيخ الأ•
شكوك  المـّاتحـاد  إلى الخراساني فـذهبّالمحققأما  .اشتراط إحراز بقاء الموضوع

 .نة والمشكوكةّتيقأو وحدة القضية الم نّتيقوالم
  في جريــانًإشــكالاي للــركن الثالــث نــصاربت صــياغة الــشيخ الأّســب •

 :الاستصحاب في الشبهات الموضوعية في موردين
، فــلا يجــري ًوجــود الــشيء بقــاء أصــل ا كــان المــشكوك إذ:ّالأولالمــورد 

 هـو الماهيـة، ولا بقـاء موضوع الوجود المستـصحبّ لأن استصحاب وجوده؛
 الوجود مشكوك، فلا يحرز بقاء الموضـوع، فـلا ّحيث إن بالوجود، وَّإلاللماهية 

 .يجري الاستصحاب
في بقـاء ّ شـك ا كان المشكوك من الصفات الثانوية، كـما لـو إذ:المورد الثاني

 في بقاء عدالته، فلا يمكن استصحاب عدالة زيد؛ لعـدم ًأيضاّوشك  ،زيدحياة 
 .هو حياة زيد، مشكوك، وموضوعهاّ لأن موضوعها؛ إحراز
 ؛ر لهـاّي بأنها صـياغة لا مـبرنصارناقش السيد الشهيد صياغة الشيخ الأ •

ا كـان المستـصحب  إذببقاء المستصحب حتـىًدا ّتعب َّإلاالاستصحاب ليس ّلأن 
 اعـد ّالتعبـد، ولا يشترط في هـذا ًاعتبارياًأمرا ا كان  إذ عماً، فضلاًحقيقياًضا عر

 . به بقاءّتعبدعلى الم الأثر ّترتب
 عـدل ،ينـصارة عـلى صـياغة الـشيخ الأّتقدمت المالإشكالابعد ورود  •
 للـركن الثالـث، حاصـلها أن المعتـبر في أخـرى صـياغة  إلى الخراسـانيّالمحقق

نة والمـشكوكة، وبنـاء عـلى هـذه الـصياغة لا ّتيقالاستصحاب وحدة القضية الم
 ؛حاب في كلا موردي الـشبهة الموضـوعية الـسابقينإشكال في جريان الاستص
 .نة والمشكوكة فيهماّتيقلانحفاط وحدة القضية الم

 لعـدم ؛ في الـشبهات الحكميـةً الخراساني إشكالاّالمحققواجهت صياغة  •
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 بعــض القيــود والخــصوصيات ّ بتغــير إذنــة والمــشكوكة،ّتيقوحــدة القــضية الم
لا توجـد وحـدة بـين القـضية فاء الحكم  حينئذ في بقّ يشك المأخوذة في الحكم،

 .نة، فلا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية ّتيقالمشكوكة والم
 -بقاء الموضوع إحراز  وهي اشتراط-ينصارواجهت صياغة الشيخ الأ •
موضوع الحكم هـو ّ لأن  جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية؛ فيًإشكالا

ود مـن الخـصوصيات في مقـام جعـل  مفروض الوجأخذعبارة عن مجموع ما 
 ّتغـير زالت خصوصية من تلك الخـصوصيات كخـصوصية فإذاذلك الحكم، 

 .الماء، لم نحرز بقاء الموضوع
 فيها ّة بينّقدمنصاري، بعد عرض مأجاب الشهيد الصدر على صياغة الأ •

هـذه  أسـاس سـبابها، وعـلىأ ّتعـدد موضـوعاتها لا بّتعدد بّتعددأن الأعراض ت
سـبابها أ عللهـا وّتعدد العرض بّتعددعراض الخارجية كما لا ي ذكر أن الأةّالمقدم

سـبابها أ ّتعـدد بّتعـددالـشرعية لا ت الأحكـام وهي الحيثيات التعليلية، كـذلك
الخـصوصية التـي سـبب ّ فـإن  بالحيثيات التعليلية، وعليهّتعدد أي لا ت،وعللها
شرط،  والـّالعلةلتها بمثابة ا كانت على فرض دخا إذ في بقاء الحكمّالشكزوالها 
 كانت من الحيثيـات إذاو ، فيجري الاستصحاب، زوالها بوحدة الحكمّفلا يضر

 . الموضوع فلا يجري الاستصحابّتعددالتقييدية التي بها ي
ن الضابطة في التمييز بـين الحيثيـة التعليليـة والحيثيـة التقييديـة إقد يقال  •
 بيد المولى عند جعله للحكـم، يها إنما هأخذوكيفية   الدليل الشرعي، إلىترجع

 .ه للحيثيةأخذوالدليل الشرعي هو الكاشف عن 
 بـأن ة في التمييز بين الحيثيتين، بعد التذكيرّتقدم الضابطة المصنفّناقش الم •

الــضابطة  نّإالاستــصحاب يجــري في عــالم المجعــول لا الجعــل، وعــلى هــذا فــ
الخـصوصية ّ فـإن لفعلية لا عالم الجعـل، عالم ا إلىالصحيحة في التمييز هو النظر

فهـي حيثيـة تعليليـة حتـى لـو ًجا  للحكم الشرعي خارّعلةا كانت  إذالمأخوذة
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للموضـوع في ًدا وإن كانت قي .ها المولى في عالم الجعل بنحو الحيثية التقييديةأخذ
ها المـولى أخذعالم الفعلية، يجري الاستصحاب، وتكون حيثية تقييدية، حتى لو 

 .الم الجعل بنحو الحيثية التعليليةفي ع
 سـواء عـلى - أن الميزان في تـشخيص الموضـوع في الخـارجصنفّذكر الم •

  هو النظر العـرفي المـسامحي؛-ينصارة الشيخ الأغعلى صيا أم صياغة الاخوند
 خطـاب عـرفي، <ّالـشكتـنقض اليقـين ب لا>دليل الاستصحاب الذي هو ّلأن 
 .خيص الموضوع هو النظر العرفين يكون الميزان في تشأ ّلابدف





 
 
 
 
 
 

 

 

 
 صياغات الركن الرابع •
  أثر عملي  إلى فيهّالتعبدم بانتهاء ّالاستصحاب يتقو:  الأولىغةاالصي •

ü قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعيالمراد من  

ü مناقشة الصياغة الأولى 
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الاستصحاب حكـم ّ لأن  منه؛ّلابدوجود الأثر العملي في الاستصحاب مما 
ه عن ّ، والشارع منزً لم يوجد له أثر عملي يكون تشريعه لغوااإذي، وّتعبدشرعي 

 مـن الأثـر العمـلي في الاستـصحاب ّلابـداللغوية، كـما هـو واضـح، وعليـه ف
 لكن السؤال ما هو الأثر العملي؟ .ّالشك بعدم نقض اليقين بّالتعبدلتصحيح 

 رمقدا>  بحث يأتي بعد ذلك تحت عنوان إلى هذا السؤال موكوللىالجواب ع
 حيث يبحث في مقدار ما يثبت بـدليل الاستـصحاب، <ما يثبت بالاستصحاب

 .ة من الشرعية والعقليّالأعموهل يثبت اللوازم الشرعية فقط أم 
 .جمال وفي المقام يبحث عن الأثر العملي بنحو الإ

 

 . لبيان هذا الركناتغاتوجد ثلاث صي
  أثر عملي  إلى فيهّالتعبدنتهاء إم بّالاستصحاب يتقو:  الأولىغةاالصي

هذه الصيغة تفيد أن الاستصحاب له أثر عملي سواء كان للمستصحب أو 
 . الاستصحابيّلتعبدل

ة في بيـان كيفيـة قيـام الاستـصحاب ّقدمـولأجل بيان ذلك ينبغي تقديم م
 ّلابدلبيان قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، و .مقام القطع الموضوعي

ًأولا  . من بيان معنى القطع الموضوعيّ
  إلىتقـسيم القطـع من الحلقة الثالثـةّ الأول  في الحلقة الثانية وفي الجزءّتقدم
 :قسمين

 إلىًقـا ه وطريّتعلقـ عـن مًكاشـفا القطع الطريقي، وهـو مـا يكـون :لّالأو
 بالحرمـة، فـالقطع ّكلفا حكم الشارع بحرمة الخمر، وقطع الم إذالمكشوف، كما
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د طريق وكاشف عن الحكم، وليس له دخل وتـأثير في وجـود ّمجرالحالة في هذه 
حـال، سـواء قطـع ّ كـل الشرعية ثابتة علىالأحكام ّ لأن ،ًالحكم الشرعي واقعا

  . بالحرمة أم لاّكلف حرام سواء قطع الم-ًمثلا -، فالخمرأم لا بها ّكلفالم
الحكــم  في ثبــوت ً القطــع الموضــوعي، وهــو الـذي يكــون دخــيلا:الثـاني

ما تقطع به بأنه خمر فهو حرام، فـالقطع في هـذه  ّ بأن:الشرعي، كما لو قال المولى
 .الحالة دخيل في وجود الحرمة وثبوتها للخمر، فهو بمثابة الموضوع للحرمة

 المراد من قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
ل يمكن بيان المراد من قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي مـن خـلا

ا قطعت بنزول المطر يـوم الجمعـة، فيجـب عليـك  إذ:لو قال المولى: المثال التالي
في يـوم ّ شـك  بنزول المطر يوم الخميس، ولكنهًناّمتيق ّكلفق، فلو كان المّالتصد

الجمعة هل نزل المطر أم لا، ففي مثـل هـذه الحالـة يمكـن أن يستـصحب بقـاء 
 أم لا؟ّلتصدق ا يوم الجمعة، لكن هل يجب عليه  إلىنزوله

 إليهبناء على أن المجعول في الاستصحاب هو الطريقية والعلمية، كما ذهب 
ات، كخبر الثقة، ففـي هـذه الأمارالسيد الخوئي، الذي اعتبر الاستصحاب من 

بنـزول ًدا ّتعبـالحالة يكون استصحاب المطر يوم الجمعة بمثابة العلـم والقطـع 
 .قّيجب عليه التصدَّمن ثم المطر، و
 الأثـر  للـركن الرابـع تفيـد أن الأولىإن هذه الصيغة:  ذلك نقولّتبين إذاو

 الشرعي عـلى الاستـصحاب، سـواء كـان المستـصحب الأثر ّ ترتبالعملي هو
 .، كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبةًشرعياًحكما 

لحكم شرعي كاستصحاب الاستطاعة التـي ً موضوعا كان المستصحبأو 
 .ّالحج هي موضوع وجوب

كاستـصحاب بقـاء طهـارة الثـوب اً ّمعـذرأو اً ّنجـزكان المستصحب مأو 
 .هو معذورفًعا واقًسا للصلاة فيه، فانه لو كان نج
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 الاستصحابي، من قبيل أن وجود زيد في الـسوق ّالتعبدلنفس  الأثر كانأو 
  ولاًشرعيـاً حكـما  لـه، فهـو لـيسًشرعيـا، لا أثـر ًفي الساعة العاشرة صـباحا

 القطـع أخـذ لكن لـو . للتنجيز والتعذيرقابل غيرفهو  ،لحكم شرعيًوعا موض
ا قطعـت  إذبوجود زيد في السوق تمام الموضوع لحكم شرعي، كما لو قال المـولى

 في السوق اً فرض أن رأيت زيدلوفق، ّبوجود زيد في السوق يجب عليك التصد
لـساعة العـاشرة ، وشككت في وجوده في الـسوق في اًفي الساعة الثامنة صباحا

 ّتقـدم كـما -الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي بأن ، فعلى القولًصباحا
، ً الـساعة العـاشرة صـباحا إلى يمكن استصحاب وجود زيد في الـسوق-بيانه
 .قّ عليه حكم وجوب التصدّترتبوي

ّ لأن  عليـه تنجيـز وتعـذير،ّترتـبفالملاحظ في هذا الاستـصحاب أنـه لا ي
 عليـه حكـم شرعـي، فـلا ّترتـب لا ي، وجود زيد في السوق وهو،المستصحب

 .تعذيره بالاستصحابأو  هّنجزمعنى لت
باستصحاب زيد إذ ق، ّ عليه حكم شرعي هو وجوب التصدّترتبيما نعم 
 بوجـود -اًّتعبـد -ًعـا  قاطّكلف، يكون المًشرة صباحاا الساعة الع إلىفي السوق

 .قّ حكم وجوب التصدّترتبزيد في السوق، في
 الاستـصحابي ّالتعبـد للركن الرابع هي أن يكون لنفس  الأولى الصيغةنذإ

 .أثر شرعي، ولو بعد جريانه
 ولا يخفى أن اكتفاء هذه الصيغة بوجود أثر شرعي فقط من دون أن يكـون

 خراج الاستصحاب عـن اللغويـة،إ لأجل إنما هو... ً موضوعا أو ًشرعياًحكما 
 لم يوجد أثر عملي للاستـصحاب إذاي، وّتعبدالاستصحاب حكم شرعي ّلأن 

  منّلابده عن اللغوية، كما هو واضح، وعليه فّ، والشارع منزً لغواهيكون تشريع
 .ّالشك بعدم نقض اليقين بّالتعبدالشرعي في الاستصحاب لتصحيح الأثر 

 إطـلاق على الاستصحاب، ينـصرف ّترتبفبقرينة لزوم وجود أثر عملي ي
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ثر عمـلي، أجد فيها لا يو عدم شموله للموارد التي إلى  الاستصحاب إلىدليلال
 أثـر  إلى فيـهّالتعبـدم بلزوم انتهاء ّن الاستصحاب يتقوإ>: وبتعبير السيد الشهيد

، ومـدرك ً أثر عملي كان لغـواّ الاستصحابي أيّالتعبد على ّترتب لو لم ي إذعملي؛
 عـن مثـل  دليـل الاستـصحابإطـلاقهذا التقييد قرينة الحكمة التي تـصرف 

 .)١(<ذلك
 مناقشة الصياغة الأولى

 أن المراد من اليقين في روايات الاستصحاب هـو اليقـين الطريقـي لا ّتقدم
 لأن القطـع عـلى هـذه الـصياغة هـو قطـع ، الأولىوعليـه فتبطـلالموضوعي، 
روايـات ّ لأن ؛)ّالـشكتـنقض اليقـين ب لا(وهو لا تفي به روايـات  موضوعي

ميـة أي اليقـين الطريقـي، الـذي لة الكاشـفية والع جه إلىالاستصحاب ناظرة
يقتضي التنجيز والتعذير والعمل على وفقه، وهـذا بخـلاف اليقـين الموضـوعي 

ا  إذ:، كـما لـو قـال المـولىقّوجوب التـصدّ فإن ري العملي،الذي لا يقتضي الج
 الواضـح أن هـذا ، فمـنقّقطعت بوجود زيد في الخارج فيجب عليك التـصد

ضح ّ لا تفي بـه روايـات الاستـصحاب، وبهـذا يتـموضوعي،القطع هو قطع 
 .بطلان هذه الصياغة

 

أي  .< أثر عمـلي إلى فيهّالتعبدم بلزوم انتهاء ّالاستصحاب يتقو>: +  قوله•
على نفس الاستصحاب، بخلافه على الـصيغة الثانيـة ًبا ّترتالعملي م الأثر يكون

 .على نفس المستصحبًبا ّترت مالعملي الأثر والثالثة التي يكون
 ّ أي إلىوصــياغة هــذا الــركن بهــذه الــصيغة تجعلــه بغــير حاجــة>:  قولــه•

 ّالتعبـدأي برهان اللغوية بمعنـى أن يكـون لـنفس  .<استدلال سوى ما ذكرناه
                                                 

 .١٢٢ص ،٦ج:  بحوث في علم الأصول)١(
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 .الاستصحابي أثر يخرجه عن اللغوية
 مكان قيامه مقام القطع الموضـوعي دون الطريقـي فيإوهذا معنى >:  قوله•

 القطـع بموضـوع أخـذا  إذ وهـو فـيماّتقـدمأي المـورد الـذي  .<بعض المـوارد
 تمام الموضوع لحكم شرعي، كالقطع بوجـود - ليس له حكم شرعي-خارجي

القطع بوجود زيـد في الـسوق، ّ فإن ق،ّلوجوب التصدً موضوعا زيد في السوق
 .ضوعي هو القطع الطريقي لا الموّنجزالقطع الذي يّ لأن ،ً شيئاّنجزلا ي
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 غة الثانيةاالاستدلال على الصي •
 الثانيةمناقشة الصياغة  •
 ترجيح الصياغة الثانية على الأولى •
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يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب : في هذه الصيغة قالوا
  علينا حكم شرعيّنجزتجرينا استصحاب شيء وأ فإذا للتنجيز والتعذير، ًقابلا

 .ًعن حكم شرعي، فيكون الاستصحاب جائزا رناذّعُأو 
 : لما يليًيكون جريان الاستصحاب شاملاهذه الصياغة  أساس فعلى
  استصحاب الحكم الشرعي، كاستصحاب وجوب الصلاة، كما لو كان.١

بعـد ّوشـك  ،دة بالطهارة المائية عند الـزوالّ بوجوب الصلاة المتقيًعالما ّكلفالم
 باحتمال جواز صرف الماء في حياة الحيـوان المحتـاج ،ذلك في الوجوب المذكور

استصحاب وجوب صـلاة أو  .عليهاً ّنجزلوجوب ويكون مإليه، فيستصحب ا
 .عليهاً ّنجز زمن الغيبة، فيكون وجوب صلاة الجمعة م إلىالجمعة
 استصحاب عدم الحكم شرعي، كاستـصحاب عـدم وجـوب الـدعاء .٢

 . بهتيان عن الإًعند رؤية الهلال الثابت قبل بلوغه، فيكون معذورا
تـصحاب عـدم الاسـتطاعة  استصحاب موضوع الحكم الشرعي، كاس.٣

 استـصحب عـدم الاسـتطاعة يكـون فـإذا، ّالتي هي موضـوع وجـوب الحـج
 .ّالحجداء أعن ًرا معذو
استصحاب بقـاء طهـارة الثـوب، فلـو كالموضوع، ّمتعلق استصحاب  .٤

 .في الواقع فهو معذورًسا  به وكان الثوب نجّ بقاء طهارة الثوب وصلىاستصحب
وحاصل الفرق بيـنهما هـو أن  والموضوع،ّتعلق  بيان الفرق بين المّتقدموقد 

 ، أما الموضوع فهـو الـذيًأو تركه خارجا يجادهإ ّكلفهو ما يجب على المّتعلق الم
ة ّف مـن عـدّ موضـوعه مؤلـ- ًمـثلا - فوجوب الـصوم . عليه الحكمّتوقفي

 إذا َّإلاًتـا  وثابً عليها فعلية الوجوب، فلا يكون الوجـوب فعليـاّتوقفعناصر ت
هـذا ّمتعلق  هلال شهر رمضان، وأما ّ غير مسافر ولا مريض وهلّمكلف وجد
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ه الوجـوب إليـه، وهـو ّ نتيجـة لتوجـّكلفيه المّؤدالوجوب فهو الفعل الذي ي
  العاقل ودخول الوقتّكلفوموضوع وجوب الصلاة هو الم. الصوم في هذا المثال

 .ّتعلقفهو م.. .د وطهارة الثوبّ وتشهدما فعل الصلاة من ركوع وسجوأ ...
ز بـين ّوعـلى هـذا الـضوء نـستطيع أن نميـ>: بقوله صنفّوهذا ما ذكره الم

نـما إ ّكلفيوجد بسبب الوجوب، فـالمّتعلق المّ فإن الوجوب وموضوعه،ّمتعلق 
يصوم لأجل وجوب الصوم عليه، بينما يوجد الحكـم نفـسه بـسبب الموضـوع، 

 مـريض ولا مـسافر  غـيرّمكلـف إذا وجـد َّإلافوجوب الصوم لا يصبح فعليا 
 على وجـود الموضـوع، ّتوقفوهكذا نجد أن وجود الحكم ي.  عليه الهلال ّوهل

 .)١(< نحوهّمكلف للًوداعياّتعلق يجاد الملإًبا بينما يكون سب
 

إن الدليل على هذه الصيغة هو ما يستظهر من دليل الاستـصحاب، حيـث 
 ومن الواضح أن المراد مـن النهـي <ّالشكنقض اليقين بلا ت>ـت الروايات بّعبر

 أن ّلابـدبيقينـه ّشاك الّ لأن ، ليس هو النقض الحقيقي،ّالشكعن نقض اليقين ب
 ، فلا معنى أن يقال لـه لاّالشكبًضا  كان يقينه منقوإذايكون يقينه قد انتقض، و

قـي لليقـين النقض الحقيّ فإن تحصيل حاصل، وعليهّلأنه ؛ ّالشكتنقض اليقين ب
 أن المـراد ّيتضح الأساس قع لا محالة، ولا معنى للنهي عنه، وعلى هذااالسابق و

بمعنـى  ،من النهي عن نقض اليقين في روايات الاستصحاب هو النهي العمـلي
 فيه، ففـي مقـام العمـل لايعتنـي ّا كان على يقين من شيء ثم شك إذّكلفأن الم
، فـلا يـنقض يقينـه ّ من وضوئه ثم شكا كان على يقين إذّكلف، فالمّالشكبهذا 

 .ّردد، فيدخل الصلاة بلا تّالشكبالوضوء ب
 أن المراد من النهي عن النقض هو النهي عن النقض العملي، فهذا ّتبين إذاو

                                                 
 .٢٣٩ص:  الحلقة الأولى)١(
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 بـه، ّالشك يعني أن اليقين بطبعه له اقتضاء عملي يقتضي العمل به حتى في حالة
لى طبقـه، هـو اليقـين بلحـاظ ومن الواضح أن اليقين الذي يقتـضي العمـل عـ

اليقين الطريقي هـو الـذي لـه ّ لأن كاشفيته، أي اليقين الطريقي لا الموضوعي؛
 .ر عنهّ ويعذ- الواقع-ه ّنجزالكاشفية عن الواقع، في

ر، ولا يقتـضي ّ ولا يعـذّنجـزه لا ينّـإوهذا بخلافه في اليقين الموضـوعي، ف
ا  إذهنّـأ بّتقـدم كـما في المثـال الم- وقاليقين بوجود زيد في الـسّ فإن ،ً عملياًجريا

 هو يقين موضوعي، ولا -قّقطعت بوجود زيد في السوق فيجب عليك التصد
 ّنجـزن كـان يتإوّالتصدق وجوب ّ لأن ر،ّ ولا يعذّنجز، ولا يً عملياًيقتضي جريا

القطـع بوجـود  لأجل  ليسّنجزعلى القطع بوجود زيد في السوق، لكن هذا الت
 الدليل الذي جعل القطـع بوجـود زيـد في الـسوق لأجل ّوإنمازيد في السوق، 

 .لوجوب التصدقًموضوعا 
أي أن المـلاك في >الاقتضاء العملي لليقـين بلحـاظ كاشـفيته : آخروبتعبير 

 ببقـاء ًشرعا ّالتعبد يعقل  إذ لا ثبوتي،إثباتي ّرددعدم جريان استصحاب الفرد الم
ّيعبـ بـأن اقه على مـا قطعنـا بخروجـه،، مع احتمال انطبّرددالفرد الواقعي الم دنا ُ

ــل َّإلالغــاء هــذا الاحــتمال؛ إالــشارع ب  الاستــصحابي أن ّالتعبــد أن ظــاهر دلي
 .)١(<بقاؤهأو   في كونه المعلوم انتقاضهّالشك في البقاء لا ّالشكموضوعه 

 مناقشة الصياغة الثانية
ة وإن كـان ّتيقنـد ببقاء الحالة السابقة المّن مفاد روايات الاستصحاب التعبإ
في اً ّتعبـدد ببقـاء اليقـين ّ قلنا بأن مفاد هذه الروايات التعبا إذّإلا إنه لا يتم، اًّتام

رشـاد إلى عـدم  قـدرة إّشك  والنهي عن نقض اليقين بال.في البقاءّشك ظرف ال
 نّ الـشارع ببقـاء اليقـين، لأّتعبـدعائي الاعتباري بعد ّ على النقض الادّكلفالم

                                                 
 .)٦٣( ، حاشية رقم٤٣٨ص ،٢ق : الحلقة الثالثة)١(
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ً قـادرا ّكلـففيه، فبطبيعة الحال لم يكن المّشك رف الظ ببقائه في ّتعبد الشارع إذا
نهي الشارع للحائض عن الصلاة، بلسان عائي الاعتباري، نظير ّعلى نقضه الاد

  عدم قدرة الحائض عـلى الـصلاة، فهـي إلىرشادإفهو  <قرائكأيام أد  ا صلاة >
طهارة، وهي غير قادرة عـلى شتراط الصلاة بال؛ لإًغير قادرة على الصلاة حقيقة

  إلىاً إرشـاد)ّالشكتنقض اليقين ب لا(كذلك في المقام يكون النهي في والطهارة، 
اليقين ّ لأن لا حقيقة؛ًرا ، فيمكنه نقض اليقين اعتباًناّمتيقّشاك أن الشارع يعتبر ال

 .ًناّمتيقمنقوض حقيقة، لكن الشارع اعتبره 
 عـدم  إلىرشـادد مـن النهـي هـو الإرادة كون المقصوإوبعد ورود احتمال 

رادة النقض إيدور بين ّلأنه ، ً النقض، يكون المراد من النقض مجملاّتحققمكان إ
مكـان إ عـدم  إلىرشـادرادة الإإ وبـين - الذي هو مفاد الصيغة الثانية- العملي
 هـي  الأولى النقض، وبهذا يبطل مدرك الـصيغة الثانيـة وتكـون الـصيغةّتحقق
 أن يكـون للاستـصحاب أثـر ّلابـد :دليل الاستـصحاب يقـول ّ لأنحة،ّالمرج

 للحفـاظ  الأولى الـصيغة إلى أن نرجـعّلابـدط الصيغة الثانية و سقوبعدعملي، 
 . للخروج من محذور اللغوية؛ثر عملي للاستصحابأعلى وجود 

 ترجيح الصياغة  الثانية على الأولى
المـراد إجمـال ّ لأن وذلك ؛ الأولىيوجد دليل على ترجيح الصيغة الثانية على

ه بين احتمالين، احتمال النهي عن النقض ّرددتنقض، وت وايات لارمن اليقين في 
 أن الشارع اعتـبر  إلىرشادرادة الإإالعملي الذي هو مفاد الصيغة الثانية واحتمال 

ن وهـي ّتيق أن نأخذ بالقدر المّلابد،  الأولىم مع الصيغةء، وهو يتلاًناّمتيقّشاك ال
العمــلي  الأثــر تثبــتلأنهــا وســع  هــي الأ الأولىالــصيغةّ لأن يغة الثانيــة؛الــص
 أن ّلابـدضـيق، فالعمـلي الأ الأثـر نها تثبتإوسع، بخلاف الصيغة الثانية، فالأ

 . الصيغة الثانيةّن، فتتعينّتيقنقتصر على القدر الم
 لى الأوه بـين الـصيغةّرددرادة النهي لليقين وتـإفي جمال  أن الإّيتضحوبهذا 
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ن ّتـيقبالقـدر الم المجمل يؤخـذّ لأن - أي الصيغة الثانية-  لإثباتهاٍوالثانية، كاف
 . الأولىم مع الصيغة الثانية لاءمنه، وهو يتلا

 

أو ًتـا إثبا، ًمثلاكالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب >: + قوله •
يكـون  الواجـب، هـو مـامراده من الاستصحابات الجارية لتنقـيح شرط  <ًنفيا

 الصلاة، ّصحةالحكم من قبيل طهارة الثوب التي هي شرط في ّمتعلق  في ًدخيلا
 كاستـصحاب عـدم <ًأو نفيـا>: أما جانب النفي بقولـه .ثباتهذا في جانب الإ

 .الصلاة فيهّصح طهارة الثوب، الذي لا ت
ولا معنى محالة  واقع لاّلأنه والنقض هنا ليس هو النقض الحقيقي >:  قوله•

، ّالـشكأي أن النقض الحقيقي لليقين قد وقع بالوجدان، بواسطة  .<للنهي عنه
  على يقينك، ومن الواضـحَ ابق:نهي الشارع عن نقض اليقين يعنيّ فإن وعلى هذا
 أثـر ينا كان للبقـاء عـلى اليقـ إذَّإلا ) على يقينكَابق(ع الحكيم لايقول ّأن المشر

 المراد من اليقين هنا هـو ّحيث إنالبقاء على اليقين، و بّالتعبد ى للغَّإلاشرعي، و
 .  ابق على يقينك، إن كان للمستصحب أثر عملي:اليقين الطريقي، فيصير المعنى

مكـان ذلـك بحـسب عـالم إ عـدم إلىًدا رشاإحمل النهي على كونه >:  قوله•
ي خـر النهـالنهي التكليفـي، والآ أحدهما بمعنى أنه يوجد ظهوران، .<الاعتبار

ف ّ من التصرّلابد، ولا يمكن الجمع بينهما، فّالشكنقض الحقيقي لليقين بالعن 
في فينحفظ ظهوره في النقض، فيكون النهـي كليإما النهي ت: حدهما، فيقالأفي 

ف في ظهـور النهـي، ّعن نقض اليقين العمـلي، وإمـا الـنقض الحقيقـي فيتـصر
 .ًرشادياإفيكون النهي 

هـذا  .< ... الأولى الـصيغة الثانيـة في مقابـلينّغير أنه يكفـي لتعـ>:  قوله•
الظهـور الثـاني،  و الأولبـين الظهـورالأمـر  ا دار إذر، وهوّجواب لسؤال مقد
 .ن الذي يتناسب مع الصيغة الثانيةّتيقفنأخذ بالقدر الم





 
 
 
 

 

 

ًًً 

 
 أو قيده  الثالثة عدم استصحاب شرط الواجب على الصيغةالإشكال •
 الإشكالجواب صاحب الكفاية على  •
  لجواب صاحب الكفايةّصنفمناقشة الم •

ü على توسعة الحكم الشرعيّتوقفال:  الأولىالمناقشة  
ü مسقط للحكمّتعلق  على أن الإتيان بالمّتوقفال: المناقشة الثانية 

  الصيغة الثالثة ومناقشتهاّأدلة •
ü محذور اللغوية: لّ الأوالدليل 
ü مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل: الدليل الثاني 

 تطبيقات فقهية •
 خلاصة الركن الرابع •
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أضيق مـن الـصيغتين الـسابقتين، حيـث تـشترط أن يكـون الثالثة الصيغة 
 .لحكم شرعيً موضوعا و أًشرعياً حكما المستصحب

 زمـان  إلى استصحاب بقـاء وجـوب صـلاة الجمعـة:مثال الحكم الشرعي
 .الغيبة، فالمستصحب هنا وجوب صلاة الجمعة وهو حكم شرعي

ستصحاب بقـاء الاسـتطاعة ا :حاب موضوع الحكم الشرعيومثال استص
 .ّالحجالتي هي موضوع وجوب 
 الخراساني في الكفايـة في التنبيـه العـاشر ّالمحققا إليهوهذه الصياغة ذهب 
 .من تنبيهات الاستصحاب

لحكـم ً موضوعا أوً حكما ووجه هذه الصياغة هو أن المستصحب لو لم يكن
 عن الشارع فـلا معنـى أن اًّأجنبيلشارع، وما كان  عن ااًّجنبيأ، فسيكون ّشرعي

 بوجـود شـجرة في المكـان ًنـاّمتيق ّكلفه، كما لو كان المئنا باستصحاب بقاّتعبدي
بقـاء الـشجرة في (  هذا المستصحبّفي بقائها، فمن الواضح أنّ شك ّالفلاني، ثم
 . عنهيّبجنأن ّيقمتقاء بإنا بّتعبد عن الشارع، ولا معنى أن يّجنبيأ )المكان الفلاني

 في استـصحاب بعـض المـوارد، كـما الإشـكالبت ّهذه الصياغة سـبلكن 
 . من البحث اللاحقّيتضحس

 

ا كـان المستـصحب شرط  إذلازم هذه الصيغة عدم جريـان الاستـصحاب
ة والاسـتقبال والـزوال ونحـو من قبيل طهارة الثوب للصلا قيده،أو  الواجب
لا موضـوع  ور لا هـي حكـم شرعـيمو من الواضح أن مثل هذه الأ إذذلك،

الـشرطية ي حيـث اعتـبر أن نـصاركما ذهب الى ذلك  الشيخ الأ، لحكم شرعي
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ن إ>:  من الآثار الشرعية، وإنما من الأمور الانتزاعية، حيـث قـالاتوالمانعية ليس
عولة بجعل مغـاير لإنـشاء وجـوب الـصلاة شرطية الطهارة للصلاة ليست مج

وكذا مانعية النجاسة ليـست إلا منتزعـة مـن المنـع عـن ، الواقعة حال الطهارة
 .)٢()١(<ّركبوكذا الجزئية منتزعة من الأمر بالم، الصلاة في النجس

ن مـورد روايـة إمع أن الصحيح جريان الاستصحاب في هذه الموارد، بـل 
 × الإمامجرى ألثانية هو الطهارة، حيث الاستصحاب وهي صحيحة زرارة ا

 . حكم شرعي، ولا موضوع لحكم شرعي هياستصحاب الطهارة، مع أنها لا
                                                 

 .١٢٧ص ،٣ج :فرائد الأصول )١(
ب عـلى ّتترتـ نكـر كـون الـشرطية مـن آثـار وجـود الـشرط كـيأ بعد مـا -السيد الخوئي )٢(

 بـشيء ّمقيـدط، ذهب الى أنها منتزعة في مرحلة الجعل عن أمر المولى بشيء ب الشراستصحا
ًآخر، بحيث يكون التقيد داخلا والقيد خارجا ً ّ وجه جريان الاستصحاب في الشرط بأنـه لا -ّ

ًملزم لاعتبار كون المستصحب بنفسه مجعولا شرعيا أو موضوعا لمجعول شرعـي كـي يقـال ً ً: 
بل المعتـبر في جريـان الاستـصحاب كـون المستـصحب ) ولة شرعيةإن الشرطية ليست مجع(

ّقابلا للتعبد والحكم بوجود الشرط كذلك، فإن معنى جريان الاستـصحاب أي الـشرط هـو  ّ ً
 وهـذا ّالاكتفاء بوجوده الاحتمالي في مقام الامتثال بالتعبد الشرعي، فلا محذور في استصحابه،

فجريـان ، جعول بالتبع كالشرطية والسببية والمانعيةوأما الحكم الوضعي الم>: بقوله ما ذكره
لا : ×الاستصحاب فيه وإن كان لا مانع منه من حيث المقتضي وشمول الدليل من قولـه

بل يجري الاستصحاب في منـشأ ،  إلا أنه لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب فيهتنقض
لا تـصل النوبـة إلى جريـان ، ًفإذا شككنا في بقاء شرطية الاسـتقبال للـصلاة مـثلا. انتزاعه

لجريـان ، ة والآن كما كانـتّتيقنالشرطية كانت م: بأن يقال، الاستصحاب في نفس الشرطية
مـر الأ: فنقـول،  بالاستقبالاًّمقيدوهو كون الامر بالصلاة ، الاستصحاب في منشأ انتزاعها

 ًظاهريـاًطـا ل شرفـيحكم بكـون الاسـتقبا،  بالاستقبال والآن كما كـاناًّمقيدبالصلاة كان 
والـشرطية ّقيـد، مر الواقعي بالمالشرطية الواقعية منتزعة من الأّ، فإن للصلاة للاستصحاب
 .٨٩ص ،٣ج:  مصباح الأصول<ّقيدمر الظاهري بالمالظاهرية منتزعة من الأ
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ف، كـما كليـ في استصحاب عدم التالإشكالغة ابت هذه الصيّوكذلك سب
أو  راد استصحاب عدمه الثابت باليقين من صغرهأ وٍ في تكليفّكلفالمّ شك لو

 - ّلأنه استصحاب عدم التكليف، لا يمكنغة اي هذه الص وفقزل، فعلىمنذ الأ
 لحكم شرعي، مع أن الصحيح اً ولا موضوعاً شرعيً ليس حكما-عدم التكليف

 .جريان الاستصحاب فيه كغيره من الموارد
 

ص مـن هـذا ّ الـتخل-ى هـذه الـصيغةالذي تبنّـ - حاول صاحب الكفاية
وذلك من خلال جعـل  -كالطهارة -ّتعلق اب في المجراء الاستصحإ بالإشكال

 .للحكم الشرعي، فيجري الاستصحابً موضوعا ّتعلقالم
 وجـدأ به وجوب التطهير للصلاة، فلو ّتعلق يّإن ثوب المصلي: توضيح ذلك

  طهارة الثوب، فسوف يسقط عنـه وجـوب التطهـير، فيكـون سـقوطّكلفالم
ًمعلقا بالطهارة الأمر  ً موضـوعا  بالطهـارةتيـان، وبهذا يكون الإتيان بهاعلى الإّ
ثبت بالاستصحاب أ الطهارة وّكلف استصحب المفإذابالطهارة، الأمر  لسقوط
 بالطهـارة، وهـذا يعنـي أن استـصحاب الطهـارة صـار الأمر سقط ،رّأنه متطه

يمكن  الأساس لسقوط الوجوب أي سقوط حكم شرعي، وعلى هذاًموضوعا 
 . موضوع لسقوط حكم شرعي إلىويلهبتحّتعلق جريان استصحاب الم

 المستـصحب الأثر لا تفاوت في>:  صاحب الكفاية بقولهإليهوهذا ما أشار 
 بنفـسه كـالتكليف وبعـض أنحـاء ًشرعاً  بين أن يكون مجعولا، عليهّترتبالمأو 

 ًأيضا  فإنه،بمنشأ انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئية والشرطية والمانعيةأو  ،الوضع
ولو بوضع منـشأ ًعا ورفًعا  ويكون أمره بيد الشارع وضًشرعاالجعل مما تناله يد 

 .)١(<انتزاعه ورفعه
                                                 

 .٤١٧ص:  كفاية الأصول)١(
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  على توسعة الحكم الشرعي ليشمل عدم الحكمّتوقفال : الأولىالمناقشة
ّتعلق  بـالمتيـانالإ موضوع وب إلىّتعلقبتحويل الم إن جواب صاحب الكفاية

 بعد توسعة الحكم الشرعي ليشمل عدم الحكـم، مـع َّإلالا يتم ، بهالأمر  يسقط
 .أن الظاهر من الحكم من الصيغة الثالثة هو وجود الحكم لا عدم الحكم

 مسقط للحكمّتعلق  على أن الإتيان بالمّتوقفال :المناقشة الثانية
 لـسقوط اًموجبـّتعلق  بـالمتيانعلى أن يكون الإ ًأيضا ّتوقف يهإن جواب: أي
 .، يوجب سقوط وجوب الصلاةًمثلا بالصلاة ّكلف المإتيان، فالأمر

 الـصحيح أن ّوإنـما؛ ّتـام غـيرّتعلق بـالم تيـانبالإالأمر  بسقوطلكن القول 
موجـود الأمر ، فـ الأمـرية ودافعيةّمحركيوجب سقوط فاعلية وّتعلق  بالمتيانالإ

 <بحث تحديـد الـبراءة> في ّتقدم لما ؛تهّيته، لا فعليّمحركتسقط ّتعلق  المإتيانلكن ب
، تحت عنوان مـسقطات ًيضاأوفي الحلقة الثانية  من الحلقة الثالثة ثاني الفي القسم
 أسـباب  من مسقطات التكليف بل منامن أن الامتثال والعصيان ليس )١( الحكم

ًمقيدا ليس ًمثلاانتهاء فاعليته، بمعنى أن وجوب الصلاة   بعـدم امتثالـه وعـدم ّ
قط فعليته بالامتثال والعـصيان، بـل أن معنـى كـون الامتثـال عصيانه حتى تس

 انتهـت ًمـثلاجـوب الـصلاة من امتثـل ووالعصيان مسقطين للتكليف هو أن 
من قيـود فعليـة الحكـم، وهكـذا ًدا يته، ولم يفقد قيّمحركب ووفاعلية هذا الوج

يـة كّمحرّ فـإن  حتى انتهى الوقـت،ّمن عصى ولم يصلّ فإن  العصيان، إلىبالنسبة
 . باقيةيته فهّوفاعلية الوجوب انتهت، أما فعلي

  العصيان ليس من مسقطات التكليف بـل مـنّإن>: ّآخر تقدم بيانهوبتعبير 
ً وجهه صريحا ولكنـه ّتقدمانتهاء فاعليته، وأما بالنسبة إلى الامتثال فلم يأسباب 

                                                 
 .٢٤٢ص :، الحلقة الثانية٣٠٨ص ،١ق: الحلقة الثالثة )١(
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لا أن سـقوط الفعليـة بـشيء :  في العصيان، وحاصـلهّتقدميستفاد من نفس ما 
ً عدمه قيدا في موضوع التكليـف، ولا يؤخـذ شيء في موضـوع أخذ بَّإلايكون 

مبغوضيته، ومن الواضـح أن أو   في ملاكه ومحبوبيتهًإذا كان دخيلا َّلاإالتكليف 
 العصيان والامتثال لا يكونان دخيلين في ملاك التكليف ومباديه مـن المحبوبيـة

ترك لهما وهو لا يخـرجهما عـن أو  غوضالمبأو   هما للمحبوبّوإنماالمبغوضية أو 
 .)١(<المغوضيةأو  المحبوبية

 عـلى توسـعة الحكـم ّتوقفة؛ لأنها تّتام أن الصيغة الثالثة غير ّيتضحوبهذا 
 .كملاف ظاهر كلمة الحوهو خ الشرعي ليشمل عدم الحكم،

وهـو الأمـر   لفعليـةاًمـسقطّتعلق  بالمتيان على أن يكون الإّتوقفوكذلك ت
 .مسقط لفاعلية الحكم لا لفعليتهّتعلق  بالمتيانالإّ لأن ؛ًأيضا ّتامغير 
 

  إلىهّ المتوجـالإشـكالب الكفايـة عـلى حاصـ بطلان جواب ّتبين ّتقدممما 
قيـد الواجـب كالطهـارة أو  مكان استـصحاب شرطإالصيغة الثالثة وهو عدم 

أو  ًشرعيـاً حكـما -ّتعلق وهو الم- جبا، لعدم كون شرط الواوالزوال ونحوهم
 .موضوع لحكم شرعي

ّ لأن  أن نـرفض هـذه الـصيغة؛ الأولى:صنفّيقـول المـ الأساس وعلى هذا
 :أمرين، وكلاهما لا يخلو من المناقشة أحد الدليل عليها هو

 محذور اللغوية: ّ الأولالدليل
 سيكون لحكم شرعي،ً موضوعا أو ًشرعياً حكما ا لم يكن إذإن المستصحب

 وعـلى هـذا  ولا معنى لـه،ً عن الشارع، وصدوره من الشارع يكون لغواًجنبياأ
 .لحكم شرعيً موضوعا أو ًشرعياً حكما  أن يكون المستصحبّلابدالأساس 

                                                 
 .)١٧( ، حاشية رقم٤١٩ص ،٢ ق: محمود الهاشمي على الحلقة الثالثة حاشية السيد)١(
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 عدم لغوية استصحاب من له التنجيز والتعذير : ّ الأولمناقشة الدليل
 اًأجنبيـن استصحابه  للتنجيز والتعذير، لا يكوًقابلاا كان  إذإن المستصحب

  إلىاللغويـة ترتفـع بعـد انتهائـهّ لأن ،ًبقائـه لغـواب ّتعبد ولايكون الععن الشار
التنجيز والتعذير، ومن الواضـح أن المستـصحب الـذي لـه صـلاحية التنجيـز 

لحكـم شرعـي، بـل ً موضـوعا أو ًشرعيـاً حكـما يكون بأن ينحصر والتعذير لا
هارة لباس المصلي والـزوال والاسـتقبال لحكم شرعي كطًقا ّتعليشمل ما كان م
  إلى لانتهائهـاًيكـون استـصحابها لغـوا جميـع هـذه المـوارد لاّ فإن ونحو ذلك،

عذير والتنجيز، أي أن الحكم في مرحلـة فعليتـه لـه تنجيـز وتعـذير، كـذلك تال
له تنجيز وتعذير، فعند استصحاب عدم الطهارة  ًأيضا الحكم عند امتثالهّمتعلق 
، وإن ّمعذر استصحب الطهارة فهو إذا، وًراّ، وإن كان في الواقع متطهّنجزفهو م

 في ّالتعبد في مرحلة الامتثال كّالتعبدإن >: بيان آخرر، وبّكان في الواقع غير متطه
غـراض أ في قبـال ّمكلـفالتعـذير للأو   التنجيـز إلىة الحكم ينتهيّمرحلة فعلي

 عنـد شرح حقيقـة ّتقـدمناحية، كما  بلا فرق بينهما من هذه ال،الشارع وملاكاته
 .)١(<الحكم الظاهري وروحه

 مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل: الدليل الثاني
 مـن بيـان المـراد ّلابد هذا الدليل ّيتضحلكي وب الكفاية، حاصإليه ذهب 

 .من الحكم المماثل
 قال الشارع  فلو.من الحلقة الثالثة معنى الحكم المماثل لّ الأو في القسمّتقدم

 :)٢( لخبر الثقةجّية، فهنا للمشهور ثلاثة اتجاهات في تفسير الحّحجةأن خبر الثقة 
على طريقـة ًدا  كما يعتبر الرجل الشجاع أس،ًعلماّظن اعتبار ال :ّ الأولالاتجاه

                                                 
 .)٦٦( شية رقما، ح٤٤٠ص ،٢ق : الحلقة الثالثة)١(
 .٢٤ص ،١ق : انظر الحلقة الثالثة)٢(
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 .المجاز العقلي
 جعلته بمنزلـة العلـم، مـن : معناه)ّحجةخبر الثقة ( تعبير إن : الثانيتجاهالا
 . تنزيل الطواف منزلة الصلاةقبيل

 ،خبر الثقة على وجوب السورةّدل  جعل الحكم المماثل، فإذا : الثالثتجاهالا
 الوجـوب، وهـذا الوجـوب هـو ّنجـز وبذلك يت،ًوجوبها ظاهراحكم الشارع 
 .الحكم المماثل

إلى أن المـستفاد مـن أخبـار الاستـصحاب هـو  ذهب الآخوند الخراسانيو
ول في ه نفس الحكم كان المجعّتعلقكان م فإن )١(ستصحبحكم مماثل للم نشاءإ

ذا حكـم كـان ً موضـوعا هّتعلقـن كـان مإ و،ّتعلق للمًمماثلاً حكما ّالشكظرف 
لا >:  اليقـين بموضـوعه، حيـث قـالّتعلـق للحكم الذي ًمماثلاً حكما المجعول

شــبهة في أن قــضية أخبــار البــاب هــو إنــشاء حكــم مماثــل للمستــصحب في 
 .)٢(< ولأحكامه في استصحاب الموضوعاتحكام، الأاستصحاب

                                                 
   الآخونـد إلى أن دليـل الاستـصحاب هـو جعـل الحكـم المماثـل هـو أناالوجه الذي دعـ )١(

ّ على حجية الاستصحاب من باب ةليس له دلالخبار في باب الاستصحاب  الأ من المستفاد
ّبقـاء المتـيقن إفالمستفاد من النهي عن نقض اليقين الذي هو مدلولها بالمطابقـة هـو >الأمارة 
ًتعبدا ّبقائه لـيس لكـون المكلـف هـو المبقـي لـه، إ الأمر بنّأّ في ظرف الشك، ومن الواضح ّ

بقائـه لأجـل إ وأن يكون طلب ّبدن ذلك أمر بالتشريع وهو محال من الشارع، فلاألوضوح 
ّاعتبار الشارع بقاءه في ظرف الشك، ومعنى اعتبار الـشارع للمتـيقن في ظـرف الـشك هـو  ّّ
ّجعل الحكم المماثل للمتيقن للمشكوك بـما هـو مـشكوك في ظـرف الـشك في بقائـه، ومـن  ّ

ً الحكم الواقعي الـذي كـان متعلقـانّأالواضح  ما هـو ً لليقـين لم يكـن حكـما للمـشكوك بـّ
ًمشكوك، فلا محالة يكون الحكم للمشكوك بما هو مشكوك حكـما ممـاثلا  للحكـم الـواقعي ً

 .١٩٦، ص٨ج:  انظر بداية الوصول.<ّالمتعلق لليقين
 .٤١٤ص:  كفاية الأصول)٢(
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 أن مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل، فمـن الـلازم أن ّتبينوإذا 
لحكم شرعي، لكي يمكن للشارع ً موضوعا أو ًشرعياً حكما يكون المستصحب
 -ًموضـوعاأو  ًشرعياً حكما أي لو لم يكن المستصحب - َّإلاأن يجعل ما يماثله، و

الموضـوعي يكـون أو  غير الحكـم الـشرعيّ لأن ن جعل الحكم المماثل،فلا يمك
 إليـه الاستـصحاب، ّأدى عن الشارع، فلا يمكن للـشارع أن يجعـل مـا ًأجنبيا

 أو ًشرعيـاً حكـما ا لم يكـن المستـصحب إذمايوعليه فلا يجري الاستـصحاب فـ
 .لحكم شرعيًموضوعا 

  للدليل الثانيّصنفمناقشة الم
  على الصيغة الثالثة للركن الرابع هي أن يكون المستـصحب أن الدليلّتقدم

ّأن لحكم شرعي، وذكر الآخونـد أن الوجـه في ذلـك ً موضوعا أو ًشرعياًحكما 
 .مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل

 هذا الوجه بأنا لا نفهم مـن أخبـار الاستـصحاب أنهـا صنفّوقد ناقش الم
المفهـوم مـن تلـك ّ لأن للحكـم الـسابق؛على جعل حكم ظـاهري مماثـل ّدل ت

 :خبار احتمالات ثلاثة، وهيالأ
 حرمة النقض العملي لليقين السابق، أي نهي تكليفي، رغم انتقاض :ّالأول

 .ّالشك بًاليقين وجدانا
 .رشاري بالبقاء على الحالة السابقة، وهي اليقين، أي النهي الإّالتعبد :الثاني

 .ً تنزيلياًن، فيكون الاستصحاب أصلاّتيقلممنزلة اّشاك تنزيل ال: الثالث
ً موضـوعا و اًشرعياً حكما يلزم أن يكون المستصحب وعلى جميع التقادير لا

ًأمرا قابلالحكم شرعي، بل يلزم أن يكون  للشارع حينئذ ّ فإن  للتنجيز والتعذير،ً
 قة لليقين بالبقاء على الحالة السابّالتعبدأو   بعدم النقض العمليّكلف المّتعبدأن ي
 .نّتيقالمأو 

إن مفـاد دليـل الاستـصحاب لـيس هـو >: ه بحث في تقريراتصنفّقال الم
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 ببقاء اليقين وجعـل الطريقيـة ّالتعبدما إجعل الحكم المماثل والتنزيل، بل مفاده 
 عـن ًنهيـاأو  ًفي مورد الاستصحاب، فـيما إذا فـرض الحـديث نفيـا للانتقـاض

ما يكون مفاده النهي عن الـنقض إنتقاض، و عن عدم الاًالنقض الحقيقي كناية
 جعل الطريقيـة بلحـاظ  إلىماإ، ًرشاداإيكون  ًأيضا  الذيّالشكالعملي لليقين ب
حال لا موجـب لاسـتفادة ّ كل ية، وعلىّعذرية والمّنجزجعل المأو  الجري العملي

  فيه اليقـينأخذ الاستصحاب، وهذا فيما ّأدلةجعل الحكم المماثل من أو  التنزيل
السابق، كصحاح زرارة واضح، وأما مالم يؤخذ فيه، كصحيح عبد االله بن سنان 

 ح بالصغرى والنتيحة والتعليـلّنما صرإح فيها بالكبرى وّ كذلك؛ إذ لم يصرًأيضاف
نما يفهم منه أن الكبرى هو عـدم رفـع اليـد عـن إياه وهو طاهر، وإعرته أنك أب

جعل الطريقيـة والعلميـة، أو  نزيلالحالة السابقة، أما هل يكون ذلك بملاك الت
 مان استفادته مـنهّتيقعلى شيء منهما، فيكون المقدار المّدال ه؛ إذ لا إثباتفلا يمكن 

 .)١(<ية والجري العملي على طبق الحالة السابقةّعذرية والمّنجزالم أصل ثبوت
 

، التـي ّأي طهارة ثوب المصلي .<من قبيل استصحاب الطهارة>: +  قوله•
 . لحكم شرعياًموضوعأو  اً شرعيًحكمات  الصلاة، وليسّصحةهي شرط في 

 ّهـذا رد .<ًيضاأ ذلك  إلىأو عدمه ينتهي  بوقوع الامتثالّالتعبد نّإف>:  قوله•
 اًموضـوعأو ً حكـما على صاحب الكفاية، الذي اشترط أن يكـون المستـصحب

 ّلمماثل، وحاصل الـردمفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم اّ لأن لحكم شرعي،
كون مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم الماثل، لا يـستدعي أن يكـون  هو أن

 بوقوع الامتثال للطهارة التي هي لا ّالتعبدّ لأن ،ًموضوعاأو  ًالمستصحب حكما
ّ لأن  التنجيـز والتعـذير، إلىينتهـي حكم شرعي ولا موضـوع لحكـم شرعـي،

                                                 
 .١٨٤ص ،٦ج : بحوث في علم الأصول)١(
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بطهـارة الثـوب، ومـن  الأمـر  امتثالدنا بحصولّاستصحاب طهارة الثوب يعب
 . عن الشارعاًأجنبيالواضح أن التنجيز والتعذير ليس 

يـأتي  .<ًعـاء ّن السابق ادّتيقأو بقاء الم  بقاء اليقين السابقإلىًدا رشاإ>:  قوله•
مقـدار مـا ( في البحـث اللاحـق ،ًعـاءّن ادقّالفرق بين بقاء اليقين وبين بقاء المتي

 . )يثبت بالاستصحاب
 

ة مــن ّض عــدرة البحــث عــن أركــان الاستــصحاب لابــأس بعــتمــفي خا
 : بالاستصحابّاصةالتطبيقات الفقهية الخ

 الطهـارة بالوضـوء أو قّـقفي تحّ شك  بالحدث، ثمّتيقن من :التطبيق الأول
فقـد . الفقهاء قد حكموا ببقـاء الحـدث مـن بـاب الاستـصحابّ فإن الغسل،
 .صحاب على بقاء الحالة السابقة من الحدث أو الطهارة الأعلام بالاستّاستدل

في الوضوء أعاد الوضـوء، ّوشك  الحدث ّتيقنومن >: قال الشيخ الطوسي
ومن الواضـح . )١(<في الحدث لم يلزمه إعادة الوضوءّوشك  الوضوء ّتيقنومن 

 . اللاحقّشك أن هذا لأجل استصحاب الحالة السابقة، وعدم الاعتناء بال
ر، وبـالعكس ّفي الطهارة تطهـّوشك  الحدث ّتيقنلو > :لامة الحليوقال الع

 . )٢(<لا يجب الطهارة
 ّتـيقنفي الطهـارة مـع ّشاك والـ>: ة وشرحهاّوقال الشهيد في الروضة البهي

 .)٣(<الحدث محدث؛ لأصالة عدم الطهارة
 وقـوع الحـدث بـسببه مـن ّتـيقنمـن >: وقال الشيخ محمد حسن النجفـي

                                                 
 . ٣٤، ص١ ج:المبسوط )١(
 . ٢١ص: بصرة المتعلمينت )٢(
 ٣٣٤ص ،٢ج: ةلمعة الدمشقيال )٣(
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في حـصول ّوشـك ة عليه في زمان سـابق، ّترتبه، أو الحالة المخروج البول ونحو
ًمحـصلاًر إجماعـا ّالطهارة بعد ذلك الزمـان، تطهـ  ىً ومنقـولا في المعتـبر والمنتهـّ
وقاعدة عـدم نقـض اليقـين إلا >: ثم قال .<جّةوكشف اللثام وغيرها، وهو الح

 .)١(<بيقين مثله
 لـو ّكلفاب، بمعنى أن المومن المعلوم أن مراده من القاعدة هو الاستصح

 فلم يدر هل توضأ بعد الحدث أم -ً مثلا-في زواله بالوضوء ّ شك ًكان محدثا ثم
 على حدثه؛لأنه كان على يقـين منـه، ولا يـنقض ٍيحكم عليه بأنه محدث وباق، لا

 . ّاليقين بالشك
 لا يكفي للحكم بالطهارة، وليس ذلك إلا من بـاب ّ احتمال التوضيّمجردو

ب بقاء الحدث، وهو حكم وضعي موضوع لحكم تكليفي؛ كوجوب استصحا
 . تحصيل الطهارة لما يشترط فيه الطهارة

مـن القواعـد : وقال شيخ الشافعية في عصره الشيخ عبد الكـريم الرافعـي
التي ينبني عليها كثير من الأحكام الشرعية استصحاب اليقين والإعراض عـن 

إذا وجـد >:  قـال’رة أن النبـيوالأصـل فيـه مـا روي عـن أبي هريـ. ّالشك
ّأحد م   بطنه ش ئا، فأش  عليه أخرج منه  ء أم لا، فـلا  ـرجن  مـن ا ـسجد ً

ًح   سمع صوتا أو  د ر ا ً>)٢( . 
: إن ا شيطان  أ  أحد م فيـنفخ بـ  إ  يـه و قـول> : قال’وروي عنه

ًسمع صوتا أو  د ر ـا  ح  ّأحدثت أحدثت، فلا ين فن لا فرق عندنا بـين ، و)٣(<ً
                                                 

 . ٣٤٧، ص٢ج: جواهر الكلام )١(
:  المجلد الثـاني،ل في سنن الأقوال والأفعالّسند أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمام )٢(

 . ١٨٤، ص١ج:  و سنن الدارمي٥٢ و ٤٤، ص١ج: ؛ صحيح البخاري٩٦ص ؛٢،٣٢ج
 .١٧٧ص ،١ج :بن ماجها؛ سنن ١٩٠، ص١ج: صحيح مسلم )٣(
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في الطهـارة ّشك ن الحدث ويـقّيفي الحدث بعده، أو يتّشك  الطهارة ويّتيقنأن ي
 تيقنإذا اسـ: ً، بل يستصحب اليقين في الحالتين، خلافا لمالك حيـث قـالابعده

ّفي الحـدث، أخـذ بالحـدث احتياطـا وتوضـّوشـك الطهارة  أ إذا كـان خـارج ً
ه يمضي في صلاته، ومـا روينـاه مـن الخـبر م أنَّالصلاة، وإن كان في الصلاة سل

 .)١(<مطلق  عليه؛ لأنهّحجة
 استصحاب بقاء الليل لإثبات جـواز الأكـل والـشرب لمـن: التطبيق الثاني

في ّ شـك في طلوع الفجر، واستصحاب بقاء النهار لإثبات عدم الجواز لمنّشك 
ى غروب الشمس ودخول الليل، وليس ذلك إلا للاستصحاب، فإنه يجري حت

ًفي الأمور الخارجية التي جعلت موضوعا لحكم شرعي؛ كالليل وعـدم طلـوع 
 . الفجر، أو النهار وعدم دخول الليل

ًشـاكاولـو أكـل : مـسألة>: قال العلامة الحلي  ّ في طلـوع الفجـر، ولم يتبـينّ
 ّتـيقن، فليس عليه قضاء، وله الأكل حتـى يّ به الشكّطلوعه ولا عدمه واستمر

بن عباس وعطاء والأوزاعـي والـشافعي وأحمـد وأصـحاب اوبه قال . الطلوع
َو ـوا وا  ـوا حـ  ي بـ  {: قوله تعالى:لنادلي .الرأي، وقال مالك يجب القضاء  َ َ َ  َ ْ ُْ َ ْ َ َُ ُ

ِل م ا يط الأ يض من ا يط الأسود من الفجر
ْ ُ َْ ْ َ َِ ِ َِ ْ َ َ

ِ ْ َْ َْ َْ ُ ُ ُ  . )١٨٧: البقرة( }َ
ًشاكاد يكون قبله وق، ّجعل غاية إباحة الأكل التبين  لزمه القضاء حينئـذ، ،ّ

ن ابـن  ف وا وا  وا ح  يـؤذ> : قال’فيحرم عليه الأكل، وما روي عن النبي
ّ وكان رجلا أعمى لا يؤذ<  كتـومّأم ولأن الأصـل . أصـبحت: ن حتى يقال لـهً

 .)٢(<لا علمّشك بقاء الليل، فيستصحب حكمه إلى أن يعلم زواله، ومع ال
ًدا، ّمن فعل المفطر قبل مراعاة الفجر متعمـ> :سف البحرانيوقال الشيخ يو

                                                 
 . ٧٨، ص٢ج: زفتح العزي )١(
 . ٥٧٩، ص٢ج: منتهى المطلب )٢(
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بمعنى أنه استصحب بقاء الليل ففعل المفطـر، ولم يراجـع الفجـر، مـع إمكـان 
ة، متى كان ذلك ّكفارذلك، فصادف فعله النهار، فإنه تجب عليه القضاء دون ال

 .  ً، وإلا بطل واستأنف يوما آخر غيرهَّفيصوم الواجب المعين
ة فللأصل، وعدم الدليل على مـا يخـرج عنـه، ويعـضده ّكفارقوط الأما س

الحاصـل ّظن إباحة الفعل كما ذكروه من أنه لا خلاف في جواز فعل المفطر مع ال
في طلوع الفجر، فينتفي المقتضي للتكفـير، ّشك من استصحاب بقاء الليل مع ال

 .)١(<لأخبارلوأما وجوب القضاء ف
يجـب : المسألة التاسعة> : صاحب الجواهروقال الشيخ محمد حسن النجفي

فعل : ، الأولصنفّ بتسعة أشياء عند المّ في الصوم الواجب المعينّخاصةالقضاء 
اً بالاستصحاب ثم ظهر سبق طلوع، ّتمسكالمفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة؛ 

 جــواز التنــاول لــه َّوبــأن>:  إلى أن قــال<... اً وفتــوىّبــلا خــلاف أجــده نــص
 . )٢(<ب لا ينافي ثبوت القضاء عليهللاستصحا

في ّشك ًإذا أكـل أو شرب مـثلا مـع الـ>: وقال السيد محمد كـاظم اليـزدي
 . )٣(< أحد الأمرين، لم يكن عليه شيءّ، ولم يتبينرطلوع الفج

: أحـدهما: مقـامينفي م ّ من الـتكلّوكيف كان، فلابد>: وقال السيد الخوئي
 .  في وجوب القضاء لو أفطر:في أصل جواز الإفطار وعدمه، والآخر

ً ولـو يقينـا ّتـيقنول فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز الإفطار ما لم يأما الأ
ًيا؛ مستندا إلى ّتعبد  شرعية بدخول الوقت لاستصحاب بقاء النهار وعـدم ّحجةً

 . )٤(<دخول الليل الذي هو موضوع لوجوب الإمساك
                                                 

 . ٥٧٩، ص١٣ج: الحدائق الناظرة )١(
 . ٢٧٦، ص١٦ج: جواهر الكلام )٢(
 . )٢٤٩٦(المسألة رقم ، العروة الوثقى، كتاب الصوم )٣(
 . ، كتاب الصوم٣٩٧، ص١ج: مستند العروة الوثقى )٤(
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صحاب في مختلـف أبـواب المعـاملات، ابتـداء مـن  الفقهاء بالاستـّاستدل
 .كتاب البيع إلى آخر كتاب الديات، نكتفي ببعض النماذج مراعاة للاختصار

< الأصل في العقود اللـزوم> ض الفقهاء في مبحث كونّتعر: التطبيق الأول
، لتفسير الأصل، وبيان المراد منه، وأن أحد محتملاتـه هـو استـصحاب اللـزوم

في زوال اللزوم بسبب مـن الأسـباب؛ كالفـسخ ّ شك  موردّفي كلوا به ّفاستدل
ّ شـك ًبتا للعقد، ثـمال ثّونحوه على بقاء اللزوم، بمعنى أن اللزوم كان من الأو

 . ًل الأمر مشكوكاّ، دون ما إذا كان اللزوم من أوًفي زواله بقاء
 في الأصل( :قال السيد الخوئي في بيان محتملات المراد من الأصل في قولهم

في ّ شـك  إذاّوأما الأصل بمعنى الاستصحاب فهـو إنـما يـتم>): العقود اللزوم
ً لازما، وثبت اللزوم لـه ولـو في آن قبـل قّقلزوم عقد وجوازه بعد إحراز أنه تح

 . )١(< بالاستصحاب لإثبات اللزومّتمسك، فإنه حينئذ لا بأس بالّالشك
سته ولم ّفيهـا عيـب دلـًوقال الشيخ محمد حسن النجفي في من تزوج امرأة 

ومع قطع النظر عن النصوص أجمع، فـلا ريـب في استـصحاب اللـزوم >: ّتبين
 .)٢(< الأصل في العقود، والضرر منجبر بإمكان الطلاق منهالذي هو مقتضى

 النـائيني ّحقـقوقال الشيخ موسى الخونساري في تقريرات بحث أستاذه الم
: صحاب فيهـا وعـدم جريانـهعند بيان أقسام العقود من حيث جريـان الاستـ

العقود التنجيزية؛ كالبيع والـصلح وأمثـالهما، والإشـكال أن مقتـضى : والثاني>
 .  )٣(<الاستصحاب بقاء أثر ما أنشئ بالعقد، فينتج نتيجة اللزوم

                                                 
 . ١٩، ص٧ج: مصباح الفقاهة )١(
 . ٣٤٢ ص،٣٠ج: جواهر الكلام )٢(
 . ١٦، ص٣ج: منية الطالب )٣(
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وقال الشيخ محمد حسين المامقاني في حاشيته على كتاب المكاسـب للـشيح 
ذكـر بعـض >: <لقول بالملك اللـزومعلم أن الأصل على اا> :الأعظم الأنصاري

 - عقد وما هو منزلته كالمعاطـاة ّ أنه قد تعارف بينهم أن الأصل في كلّتأخرمن 
الـذي هـو مـورد الأصـل ّشك  الـّتـصورأنـه ي:  اللزوم، وتوضيح ذلك-ًمثلا

 : المذكور على صور ثلاث
 هـل ،لاً كالمعاطاة مث،في أن العقد الفلاني أو ما هو بمنزلتهّ يشك  أن:الأولى

  .< الجواز؟مهو موضوع على اللزوم أ
 مقتـضى الأصـل في َّلا إشـكال في أن>: ثم بعد ذكـر الـصورة الثالثـة قـال
ــدل ــزوم، ي ــو الل ــصورة الأولى ه ــه وجــوهّال ــاع: الأول : علي ــاني. الإجم : الث

 .)١(<استصحاب بقاء الأثر الحاصل من العقد أو ما هو بمنزلته
 . لّستصحاب لإثبات بقاء العين في ملك المالك الأو بالاّتمسك ال:التطبيق الثاني

 به لإثبـات بقـاء ّتمسك ال: بالاستصحاب في المعاملاتّتمسكمن موارد ال
في انتقالها إلى المالك الجديد، بمعنـى أنـه ّشك العين في ملك المالك الأول عند ال

 أو نـةّفي وقوع سبب وموجب لانتقال العين من عقد أو فسخ أو قيام بيّ شك لو
 .لّغير ذلك فيحكم بالاستصحاب، على بقاء العين على ملك مالكه الأو

أمـا لـو >:  في مبحث أسباب الترجيح مـن كتـاب القـضاءّقال العلامة الحلي
ض ّ ثبـت الإقـرار واستـصحب موجبـه وإن لم يتعـر، لـه بـالأمسّشهد بأنه أقـر

 انتـزع مـن )سكان ملكك بالأم(: عى عليهّالشاهد للمملك الحالي، ولو قال المد
 . )٢(< بخلاف الشاهد، فإنه يخبر عن تخمين؛يده؛ لأنه مخبر عن تحقيق فيستصحب

ً الكركي في مسألة جعل مهر الزوجة عتقها مستدلا على عـدم ّحققوقال الم
لأن العتق لا يقـع إلا >:  العتققّقوقوع العتق به باستصحاب بقاء المهر وعدم تح

                                                 
 . ١٤٢، ص٤ج: غاية الآمال )١(
 . ٤٩٠، ص٣ج: قواعد الأحكام )٢(
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الإعتاق على قول، ولم يوجد أحدهما، ولأن بالصيغة الصريحة، وهي التحرير أو 
 .)١(<الأصل بقاء الملك إلى أن يعلم المزيل

ًين مستدلا على لـزوم َّة من الدّ به إبراء الذمّحققوقال الشهيد الثاني في ما يت
 الـبراءة ّتوقـفًويحتمل قويـا >: الدلالة عليه بالصراحة باستصحاب بقاء الملك

الـصلح لا مطلـق وبراءة والإسـقاط والعفـو ً عليـه صريحـا؛ كـالّعلى لفظ يدل
 . )٢(<ً المزيل له شرعاّحققالرضا؛ لأصالة بقاء الملك إلى أن يت

ًكـان ثابتـا ّشك ة المدين؛ لأنه قبل الّوالمقصود من الملك هنا هو الدين في ذم
في سـقوط الـدين وعدمـه، ّ نـشك ته، ومـع الإبـراء بلفـظ غـير صـحيحّفي ذم

 .  كان هو عدم سقوطه إلا باللفظ الصريحفاستصحاب بقاء الملك كما
: وقال الشيخ الفاضل الهندي في شرحه على قواعد الأحكام للعلامة الحـلي

؛ لأن )ض للحـال لم يـسمعّ الملك له بـالأمس ولم يتعـرّنة بأنّولو شهدت البي(>
 لأنه لا يـدخل )ًعلم له مزيلانأن يقول وهو ملكه في الحال أو لا إلا ( النزاع فيها

 في العبارة الأولى فظاهر، وأما في الثانية فـلأن المـراد  في المشهود به، أماىعّالمدبه 
المراد بها أن ظاهر الحال بقـاء الملـك عـلى مـا كـان، وفي ّ فإن بها ما يراد بالأولى،

ه ّيقيـد لم ا إذن قـولا )٤(والمبـسوط) ٣( مـن الخـلافّالثانية نظر، وللـشيخ في كـل
لاف أنه إذا ثبـت الملـك استـصحب إلى أن يظهـر ودليل الخ. بإحدى العبارتين

 . )٦(< لم يعارضه يداد، إذّ وهو جي )٥(المزيل، واستوجهه في التحرير
                                                 

 . ١٢١، ص١٣ج: جامع المقاصد )١(
 . ٤٥٧ص ،٣ج: سالك الأفهامم )٢(
 . ١١، المسألة ٣٣٩، ص٦ج: الخلاف )٣(
 . ٣٠٤ -٣٠٣، ص٨ج: المبسوط )٤(
 . ١٨٨، ص٥ج: تحرير الأحكام الشرعية )٥(
 . ٣٦٠ ص،٢ج: كشف اللثام )٦(
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ًفي الطلاق وعدمه فيحكم بعـدم الطـلاق اعـتمادا ّ شك إذا: التطبيق الثالث
 . على الاستصحاب

 ّ شـكإذا. ٥٧مـسألة >:  الطلاققّقفي تحّشك قال شيخ الطائفة في مسألة ال
ًهل طلق أم لا؟ لا يلزمه الطلاق، لا وجوبا ولا استحبابا، لا واحد ًلا ثلاثـا، و اًً

 لـه أن يلـزم نفـسه واحـدة، ّيـستحب:  وقال الـشافعي.والأصل بقاء الزوجية
ًوإن كان ممن إذا أوقع الطـلاق أوقـع ثلاثـا، فيقتـضي . ويراجعها ليزول الشك

ّة أن يطلقها ثلاثا لتحلّع والعفّالتبر ًه ظاهرا وباطنا، دليلنا لغيرً أن الأصل بقـاء : ً
 . )١(< لمكان الشكلالزوجية، وليس على وقوع الطلاق ولا استحبابه دلي

المطلـق في إيقـاع الطـلاق، لم يلزمـه الطـلاق ّ شك لو> :ّ الحليّحققوقال الم
 .)٢(<ً، وكان النكاح باقياّلرفع الشك

ق أم لا، فـلا يـزول يقـين َّوإذا لم يدر أطلـ: مسألة>: بن قدامهاوقال  الشيخ 
 ّفي طلاقه لم يلزمه حكمه، نـصّ شك أن من: وجملة ذلك <الطلاقّشك النكاح ب

عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن النكاح ثابت بيقين فـلا 
 .)٣(كّيزول بش

 

الاستـصحاب ّ لأن العمـلي في الاستـصحاب؛ الأثر  الركن الرابع وجود•
 . ً لم يوجد له أثر عملي يكون تشريعه لغواإذاي، وّتعبدحكم شرعي 

 .توجد ثلاث صيغ لبيان هذا الركن •
                                                 

 . ٤٨٧، ص٤الخلاف، ج )١(
، ٩ج:  مـسالك الأفهـام١٣٢، ص٣ج: ؛ قواعـد الأحكـام٥٩، ص٣ ج:شرائع الإسـلام )٢(

 . ١٤٧ص
 . ٤٢٢، ص٨ج: المغني )٣(
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 الاستصحابي أثر شرعـي، ولـو بعـد ّالتعبدأن يكون لنفس  : الأولىالصيغة
 .جريانه

  للتنجيز والتعـذير، سـواء كـانًقابلا أن يكون المستصحب :الصيغة الثانية
 اًّمتعلقـأو   لحكـم شرعـي،اًموضـوعأو  كـم شرعـيعـدم حأو  ًشرعيـاًحكما 

 . لموضوع حكم شرعي
على الصيغة الثانية، بما يستظهر مـن دليـل الاستـصحاب، حيـث ّدل  است•
ومن الواضح أن المراد مـن النهـي  <ّالشكلا تنقض اليقين ب>ـت الروايات بّعبر

 ، هو النهي العملي ّالشكعن نقض اليقين ب
روايات الاستـصحاب يحتمـل بأن صيغة الثانية نوقش الاستدلال على ال •

 .رشاديأن تريد النهي الحقيقي، لكن مع حمل النهي على النهي الإ
لحكـم ً موضـوعا أو ًشرعيـاً حكـما المستـصحبأن يكـون  :الصيغة الثالثة

شرعي، وهذه الصيغة أضيق من الصيغتين السابقتين، ووجه هذه الصياغة هـو 
 عـن اًّأجنبيلحكم شرعي، فسيكون ً موضوعا أوً حكما أن المستصحب لو لم يكن

 .نا بهّتعبد عن الشارع فلا معنى أن ياًّأجنبيالشارع، وما كان 
ا كـان  إذنه يلزم عدم جريان الاستصحابأ : على الصيغة الثالثةالإشكال •

 مع أن الصحيح مما لا إشكال فيـه جريـان  قيده،أو  المستصحب شرط الواجب
 .ردالاستصحاب في هذه الموا

ص مـن هـذا ّ الـتخل-ى هذه الـصيغةالذي تبنّ - حاول صاحب الكفاية •
وذلك من خلال جعـل  -كالطهارة -ّتعلق جراء الاستصحاب في المإ بالإشكال

 بـه وجـوب ّتعلـق يّن ثوب المـصليأللحكم الشرعي، بمعنى ً موضوعا ّتعلقالم
 وجـوب  طهارة الثوب، فسوف يسقط عنـهّكلفوجد المأالتطهير للصلاة، فلو 

 .بالطهارةالأمر  لسقوطً موضوعا  بالطهارةتيانالتطهير، وبهذا يكون الإ
 : جواب صاحب الكفاية بمناقشتينصنفّناقش الم •
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مـع   على توسعة الحكم الشرعي ليشمل عدم الحكمّتوقفت : الأولىالمناقشة
 .أن الظاهر من الحكم من الصيغة الثالثة هو وجود الحكم لا عدم الحكم

 غـير يمسقط للحكـم، وهـّتعلق  على أن الإتيان بالمّتوقفت : الثانيةالمناقشة
ية ودافعيـة ّمحركيوجب سقوط فاعلية وّتعلق  بالمتيان الصحيح أن الإّوإنما؛ ةّتام

 . تهّالحكم، لا سقوط فعلي
ا  إذن المستصحبأ: ّ الأول الدليل:اهمدليلين على الصيغة الثالثة بّدل است •
 عـن الـشارع، اًّأجنبيـلحكم شرعي، سـيكون ً موضوعا وأ ًشرعياً حكما لم يكن

 .ًوصدوره من الشارع يكون لغوا
 للتنجيز والتعـذير، لا ًقابلاا كان  إذإن المستصحب: ّ الأولمناقشة الدليل •

 .ً ببقائه لغواّتعبد عن الشارع ولا يكون الاًّأجنبييكون استصحابه 
 .كم المماثلمفاد دليل الاستصحاب جعل الح: الدليل الثاني •
ّدل  الدليل الثاني بأنا لا نفهم من أخبار الاستصحاب أنها تصنفّناقش الم •

 .على جعل حكم ظاهري مماثل للحكم السابق
ً موضـوعا وأ ًشرعياً حكما م أن يكون المستصحبيلز وعلى جميع التقادير لا

ًأمرا قابلالحكم شرعي، بل يلزم أن يكون   .  للتنجيز والتعذيرً



 
 
 
 
 
 

)( 

 

 
  الشرعية للمستصحبحكامالمراد من اللوازم والأ •
  غير الشرعية للمستصحبحكامالمراد من اللوازم والأ •
  غير الشرعية حكاموالأ أمثلة اللوازم •
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المثبـت، والغـرض صل  الأية بعنوانالأصول هذا البحث في المباحث نَوِنْعُ
 الآثـار ثبـاتأن الاستـصحاب هـل يجـري لإمعرفـة من عقد هذا البحث هو 

ا  إذ:أخـرىلا يجـري؟ وبعبـارة  مأ ً على المستصحب عقـلاّتترتبالشرعية التي 
 وكان لذلك الـلازم أثـر شرعـي، فهـل ّعادي أو ّكان للمستصحب لازم عقلي

 زومه أم لا؟د استصحاب ملّمجرالشرعي على  الأثر  ذلكّترتبي
 . ة على المستصحبّترتبالشرعية الم الآثار إثبات  البحث فيإلىًمضافا 

 المستصحبّأقسام الأحكام الشرعية المترتبة على 
المقصود مـن اللـوازم الـشرعية قبل بيان هذه الأقسام لا بأس بالإشارة إلى 

 جّهي الأحكام الشرعية التي جعلها الشارع، من قبيل وجوب الحـوللمستصحب 
عـلى الاسـتطاعة، ًبـا ّترتمجّ  على الاستطاعة، فالشارع جعل وجوب الحّترتبالم

 . كما هو واضحّالحج، وجوب ّكلفولولا جعل الشارع لما وجب على الم
 : أقسام ثلاثة إلىة على المستصحبّترتبوالآثار الشرعية الم الأحكام تنقسم
 فــإذا، لحكــم شرعــيً موضــوعا ا كــان المستــصحب إذمــا: ّ الأولالقــسم

الحكم الشرعي معلول ّ لأن  الحكم الشرعي،ّترتباستصحب الموضوع سوف ي
 ّا موضـوع لحكـم شرعـينهّإا استصحبنا الاستطاعة، ف إذ موضوعه، كماّتحققل

 .ّالحجوهو وجوب 
 ، وهـو بـدوره وقـعًشرعيـاً حكـما ا كان نفس المستصحب إذ:القسم الثاني

هـذه جّ ا وجب عليـه الحـ إذهنّأ لّفكا نذر الم إذلحكم شرعي آخر، كماًموضوعا 
واجـب عليـه، وبعـد جّ ن الحـأ اًنـّمتيق ركعتين، وكان قبـل سـنتين ّالسنة يصلي
 ّترتـب يّالحج، استصحب بقاء وجوب فإذا ّالحج،في بقاء وجوب ّ شك السنتين
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 .عليه وجوب الوفاء بالنذر وهو الصلاة ركعتين
في وجوبـه ّوشـك ، ً سـابقااًنـّمتيقا كان وجوب الوفاء بالدين  إذ:مثال آخر

 ّ ترتـب-الذي هو حكـم شرعـي -ب وفاء الدينو، فلو استصحب وجًلاحقا
 وهذا يعني أن استصحاب وجوب الوفاء للدين الذي ّالحج،عليه عدم وجوب 
 ّالحـج،لحكم شرعي آخر وهو عـدم وجـوب ً موضوعا  صار،هو حكم شرعي

 . ولا محذور في ذلك،وهذا موضوع لعدم حكم شرعي
، وهذا الحكـم الـشرعي ًشرعياً حكما أن يكون المستصحب: م الثالثالقس

ا  إذ عليه حكم شرعي آخر، ولهذا الشرعي الثاني حكم شرعي ثالث، كماّترتبي
ببقاء طهارته، فيستصحب بقـاء طهـارة ًقا لاحّ شك ثمًسابقا علم أن الماء طاهر 

 ثبتـت فـإذاا المـاء، ل بهـذّ الذي غـسّتنجس عليها طهارة الطعام المّترتبالماء، في
 .كلهأطهارة الطعام، يثبت جواز 

 حكم شرعـي آخـر ّترتب ثبت بالاستصحاب، فّفطهارة الماء حكم شرعي
وهو طهارة الطعام المغسول بهذا الماء، وطهارة الطعام التي هـي حكـم شرعـي 

 .هذا الطعام أكل  عليها حكم آخر وهو جوازّترتبي
تصحب سواء كانت مع الواسـطة أم الشرعية تثبت للمس الآثار وجميع هذه

  أنّيتـضحلم تكن مع الواسطة، لكن بشرط أن تكون الواسـطة شرعيـة، وبهـذا 
لحكـم ً موضـوعا الشرعية تثبت بالاستصحاب سواء كـان المستـصحبالآثار 
 ّترتب يًشرعياً حكما أو لحكم شرعي آخرً موضوعا  صارًشرعياً حكما أو شرعي

 . الثاني حكم شرعي ثالث علىّترتب ويٍعليه حكم شرعي ثان
 حكام غير الشرعية للمستصحبالمراد من اللوازم والأ

ًبـا ّ ترتها على المستـصحبّ ترتباللوازم العقلية غير الشرعية، هي التي يكون
  ولاًشرعيـاً حكما ، لا بالجعل والتشريع، بمعنى أن المستصحب لا يكونًتكوينيا

 ة ملازم-ملازم له أو  شيء آخر هو سبب تكويني لّوإنمالحكم شرعي ًموضوعا 
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لحكم شرعـي، ويطلـق عليـه في ً موضوعا  ويكون ذلك الشيء-عاديةأو  عقلية
 .صل المثبتبالأ الأصوليين كلمات

 الذي تقع فيه الواسطة غـير الـشرعية الأصل المثبت بأنه الأصل فِّرُوقد ع
عـلى أن ثر الشرعي الذي يـراد إثباتـه،  بين المستصحب والأ-عاديةأو   عقلية-

 . في البقاء فقط-أي المستصحب والواسطة - تكون الملازمة بينهما
ًثا لما كانت الملازمة فيه قائمـة بيـنهما حـدوًجا  قيدناها بهذا القيد إخراّوإنما>
 فيجري فيـه الاستـصحاب ّالشكلليقين وًقا ّتعل إذ اللازم يكون بنفسه م،ًوبقاء

ومثالـه مـا لـو . فـاقّته موضـع اتيّحج و،بلا حاجة إلى الالتزام بالأصل المثبت
 فمقتضى ،ص موضعه وشككنا في ارتفاعهّ في البيت ولم نشخّعلمنا بوجود الكر

ية من الماء نحتمـل ّ ثم فحصنا بعد ذلك فوجدنا كم،ّالاستصحاب هو بقاء الكر
 المستصحب هو ّن الكرأ فبمقتضى الملازمة العادية ، ولم نجد غيرهاّنها هي الكرأ

لـيس ممـا يقتـضيه ًجـا  المستصحب على الموجود خارّ أن تطبيق الكرَّلاإهذا الماء 
 بحكم عدم عثورنا على -العقلية أو   اقتضته الملازمة العاديةّوإنما ،حكم الشارع

ط ّ أي بتوسـ، على هذا الماء إنما هـو بالأصـل المثبـتّ فتطبيق أحكام الكر-غيره 
ن هـذا أ ومن المعلوم هنـا ،عية عليه الذي اقتضته الواسطة غير الشرّتطبيق الكر

 المعلوم هو وجود ّوإنما ،ً سابقاّكرية له غير معلوم الّكريةالماء الذي يراد إثبات ال
 إذ لازم ؛ مـن حيـث البقـاءَّإلا ّكرية وليست الملازمة بينه وبين ال، في البيتّالكر

 .)١(< للموجودّكريةبقاء الكر في البيت هو ثبوت ال
 على يقين من حياة زيد وهو عمره عـشر سـنين، ّكلف لو كان الم:مثال آخر

في بقاء حياته، فيستصحب بقاء حياته، ولازم بقاء حياته ّ شك وبعد خمس سنين
ا نبتت لحية زيـد  إذلحكم شرعي، كما لو نذر أنهً موضوعا نبات لحيته التي تكون

                                                 
 .٤٦٥ص: للفقه المقارنّعامة الأصول ال)١(
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ة ق على الفقراء، فالمستصحب هنا حياة زيد وهو سبب تكويني لنبات لحيّيتصد
 .قّ عليه حكم شرعي وهو التصدّترتب الذي ي،زيد

 هل يمكن جريان استـصحاب بقـاء :والسؤال المطروح في هذا البحث هو
 على موضوعه وهـو ّترتبالمّالتصدق  الحكم الشرعي بوجوب ثباتحياة زيد لإ

هـذا مثـال . نبات اللحية التي هي لازم تكويني للمستصحب وهـو حيـاة زيـد
 .)١(اللازم العقلي

  غير الشرعية حكاموالأ مثلة اللوازمأ
 :وازم العقلية غير الشرعية، هيّ ثلاثة أمثلة للصنفّذكر الم
غير شرعي، كما في المثال ًرا أن يكون أثر المستصحب ولازمه أث :ّ الأولالمثال

غـير شرعـي، وهـو ًرا بقاء حياتـه أثـلّ فإن  وهو استصحاب حياة الولد،ّتقدمالم
 . لبقاء حياتهًكوينانبات اللحية، اللازم ت

كـما  - ًيـضاأ غير شرعي ً أن يكون أثر المستصحب ولازمه أثرا:المثال الثاني
  إلىتحـت جـدار مائـل اً قبـل سـاعة جالـساً كما لـو رأينـا زيـد-الأولفي المثال 

 ً هل كـان باقيـااًدم، فشككنا أن زيدنهالسقوط، وبعد ذلك علمنا أن الجدار قد ا
 فلازمه موت زيد، ففـي ً كان باقياإذا حين انهدامه، و إلىفي جلوسه تحت الجدار

تحت الجدار، ًسا ه جالئ لاستصحاب بقااً عقلياًهذه الحالة يكون موت زيد لازم
                                                 

ي، أي الآثـار غـير  مـن الـلازم العقـلي أو العـادّعمأ لا يخفى أن البحث في الأصل المثبت )١(
 ولادة الطفل الذي هـو لازم لحيـاة :ّالشرعية المترتبة على المستصحب، ومثال اللازم العادي

ّ ويترتـب عـلى هـذا الـلازم ،اب حياتها، يلزمه عادة ولادة الطفـلصح، فإذا جرى استمّالأ
رسال نفقته، فحينئذ يبحث عن جواز ترتيب إالعادي للمستصحب أثر شرعي هو وجوب 

 ّ المترتـب عـلى الـلازم العـادي-برسال نفقة الطفل عـلى الأإ أي وجوب -ر الشرعيالأث
  ).مّوهو بقاء حياة الأ (ّ بمجرد استصحاب ملزومه)ولادة الطفل(
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 لازمه الموت، وهو أثـر غـير -تحت الجدارًسا  وهو بقاء زيد جال- فالمستصحب
 .شرعي

 ّالتامـةن كـان  من بيان المـراد مـّلابد هذا المثال ّيتضحلكي و :المثال الثالث
 .وكان الناقصة

 ثبوت الوجود فقط، وبعبـارة فلـسفية مفـاد كـان و ه:ّالتامةالمراد من كان 
جد الشيء، وهـل ُمفاد هل البسيطة التي تعني هل وما يقع في جواب  هو ّالتامة

 ّالتامةكان ون الجواب مفاد كي ف،)١(جد كذا، فهي تسأل عن وجود الشيء فقطوُ
 . فقط، مثل ثبوت الوجود لزيد، فتقول زيد موجودفهي تعني وجود الشيء

ة، ّركبـفاد هـل المًهي تقع جوابا لما كان الناقصة فهي ثبوت شيء لشيء، وّأم
 هل زيد الموجـود: ة هو ثبوت شيء لشيء، فتقولّركببمعنى ما يقع في جواب هل الم

 صفةوهي طلب التصديق بثبوت : المرحلة الرابعة>: وبعبارة الشيخ المظفر عالم،
يسأل ّلأنه  ،ةّركبى هذه هل المّ ولكن تسم،ًأيضا ويسأل عنه بهل ،لشيءحال لأو 

 لـشيء بعد فرض وجوده، والبسيطة يسأل بها عن ثبـوت الشيء شيء بها عن ثبوت
ة بعـد ّركبـهـل االله موجـود؟ وللـسؤال بالم: ًمثلا فيقال للسؤال بالبسيطة ،فقط
 وكـان الناقـصة، ّالتامة المراد من كان ّتبين إذاو. )٢(؟هل االله الموجود مريد: ذلك
 مـن المـاء في ّا نعلم بوجود كـر ما لو كنّ:، وهوصنفّ المثال الذي ذكره الم إلىنأتي

 من الماء، شـككنا هـل هـذا المـاء الموجـود في اًّنا منه كفأخذالحوض، ثم بعد أن 
صحاب  من المـاء، واستـّ وهو وجود كر،ّالتامة أي كان ،يتهّ على كرٍالحوض باق

 .  من الماءّ، أي وجود كرّالتامة من الماء هو استصحاب كان ّبقاء وجود الكر
ردنا تطهير اليد النجـسة، أ، وهو أننا لو ّ مطلب مهم إلىوهنا يجب الالتفات

                                                 
 .١١٢ص: منطق المظفر )١(
 .نفسه المصدر )٢(
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 أم -ّالتامة الذي هو كان - في الحوض ّ على وجود كرّتترتبفعملية التطهير هل 
طهـير ت؟ مـن الواضـح أن الّبمقـدار كـرعلى كون الماء الذي يراد غسل اليد بـه 

 وهـو مفـاد كـان ّوهو أن الماء الذي غسلت به اليد بمقدار كـر على الثاني ّترتبي
 - في الحـوض ّا وجـد الكـر إذالناقصة، نعم توجد ملازمة عقلية بينهما وهو أنه

 كون الماء الذي هو في الحوض بمقـدار ً فلازمه عقلا-ّالتامةالذي هو مفاد كان 
لـذي هــو مفـاد كـان الناقــصة، ولـيس ملازمـة شرعيــة، وعليـه يكــون ، اّكـر
 كان الناقصة وهـو أن ً في الحوض لازمه عقلاّ، وجود كرّالتامةتصحاب كان اس

  .)١(ّالماء الذي في الحوض بمقدار كر
أي كـان  (اًّصاف الماء الموجود في الحـوض بكونـه كـرّن اتإ :أخرىوبعبارة 

 لازم عقـلي )وهو طهارة المغـسول بـه( الأثر ّ ترتب الذي هو موضوع)الناقصة
  فيكـون مـن)ّالتامـةوهـو كـان  (ذي هو المستـصحب في الحوض الّلبقاء الكر

 .)٢(المثبتالأصل 
 

 .< بالاستصحابً وعمليااًّتعبدأن المستصحب يثبت ّ شك لا>: +قوله •
نجيـز بـشرط أن يكـون للمستـصحب تًدا ّتعبيثبت يخفى أن المستصحب لا 

 .ت في البحث السابقّتقدموتعذير كما في الصيغة الثانية التي 
ان، إطلاقـللموضـوع  .<لحكمهً موضوعا وقد يكون المستصحب>:  قوله•

، ّتعلـقه الأفعال الخارجية كالصلاة وشرب الخمر قبـال المبأحدهما يطلق ويراد 
                                                 

بــه، ّ نــشك ، والآنّشرنـا إلى المــاء دون الحــوض، قلنــا إن هــذا المـاء كــان بمقــدار كــرأ إذا )١(
ّ لا محذور فيه، لأنه يكون استـصحاب كـان الناقـصة، أي ّفباستصحاب بقاء الماء بقدر الكر

 .ّية، وليس استصحاب كان التامة لإثبات كان الناقصةّصف بالكرّأن الماء مت
 .ية اللوازم الشرعية والعقلية في البحوث اللاحقةّسيأتي تفصيل البحث في حج )٢(
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لموضـوع في د مـن ااكالطهـارة، والمـرّتعلق ه المبد اكالطهارة، وأخرى يطلق وير
 .، كالطهارةّتعلقالمقام بمعنى الم

الفـرق بـين الموضـوع >: <الأصـولاصـطلاحات >قال الشيخ المشكيني في 
قـسم لازم لا :  عـلى قـسمينّكلـفن الأفعال الصادرة عـن المأ :بيانه. ّتعلقوالم
 ّتعلـقى ويّ وقسم يتعد،ى منه إلى غيره كالصلاة والصيام والركوع والقيامّيتعد

الفعل الصادر عن : انأمر فهنا .كالأكل والشرب والتمليك والغصبمر آخر أب
 نقـول ٍفحينئـذ. به الفعل كالطعام والماء والمالّتعلق الخارجي المالأمر  و،الفاعل

ه ّتعلقـواحد من الفعل ومّ كل علىّتعلق واحد من الموضوع والمّ كل إنه قد يطلق
 وقـد يطلـق ،وعاتموضـأو  اتّتعلقـ الـصلاة والـشرب والخمـر منّ إ:فيقال

ّتعلـق ية والمّمتعدأو   لازمةّكلفالموضوع على خصوص الأفعال الصادرة على الم
 .)١(<على الموضوع الخارجي، ويستعملان ثالثة على عكس ذلك

المراد مـن اللـوازم العقليـة  .<الآثار واللوازم العقلية: القسم الثاني>:  قوله•
 . الآثار واللوازم غير الشرعية:خرىأ من أن تكون عقلية أم عادية، بعبارة ّعمأ

زم لايطلـق عـلى الـ .<اًّ لبقاء زيد حيـًكنبات اللحية اللازم تكوينا>:  قوله•
 .)٢(الواسطة العقلية:  -اًّكنبات اللحية اللازم من بقاء زيد حي-العقلي 
 ّ من استصحاب وجود كـرًاللازم تكوينااً رّوكون ما في الحوض ك>:  قوله•

 وكـون المـاء : بمعنـى<وكون ما في الحـوض>: الموصولة في قوله <ما> .<من الماء
، وهـذه هـي كـان الناقـصة التـي هـي لازم تكـويني مـن اًّالذي في الحوض كر

 . من الماء في الحوضّ، وهي استصحاب وجود كرّالتامةاستصحاب كان 

                                                 
 .٢٦٦ص:  اصطلاحات الأصول)١(
 .١٥٣ص ،٣ج :، مصباح الأصول٤٩٢ص ،٤ج:  انظر فوائد الأصول)٢(
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 نّتيقتنزيل المشكوك منزلة الممفاد دليل الاستصحاب : ّ الأولالمسلك •
ü للمستصحبة على ترتيب الآثار الشرعية غير المباشرالإشكال  

 عدم الانتقاض  إلىرشادمفاد دليل الاستصحاب الإ: المسلك الثاني •
 ببقاء اليقين

ü بوصول كبراه وصغراهّنجزالحكم يت: تحقيق السيد الشهيد  
 قض العمليمفاد دليل الاستصحاب النهي عن الن: المسلك الثالث •
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 من التذكير ّلابدالآثار الشرعية ثابتة للمستصحب، وازم  أن اللوّيتضحلكي 
 :وهي) ّالشك اليقين بلا تنقض( بالمسالك الثلاثة لمفاد دليل الاستصحاب

أن يكون المجعول في دليل الاستصحاب هو تنزيل المـشكوك  :ّ الأولالمسلك
 .، لا حقيقةً ببقائه تنزيلاّالتعبدن، وّتيقمنزلة الم

 عـدم الانتقـاض،  إلىرشـاد دليل الاستصحاب هـو الإمفاد: المسلك الثاني
 .نّتيقكوك منزلة المش ببقاء اليقين، وليس تنزيل المّالتعبد لكن لعناية

 . أن يكون مفاد دليل الاستصحاب النهي عن النقض العملي:المسلك الثالث
 :ضوء هذه المسالك الثلاثةفي ليك الكلام إو

ّ 

أن المجعـول في دليـل  مـن  )١( الخراسـاني في الكفايـةّحقـقوهو مـاذكره الم
 .، لا حقيقةً ببقائه تنزيلاّالتعبدن، وّتيقالاستصحاب هو تنزيل المشكوك منزلة الم

  إلىشـارةن، ينبغـي الإّتـيق المراد من تنزيل المشكوك منزلـة المّيتضحولكي 
 :هي؛ وقسام التنزيلأ

 في تنزيـل الطـواف ، كماّالشك يناط بلا، وهو الذي التنزيل الواقعي: ولالأ
 .ّالشكنط هذا التنزيل بُ لم يفانهمنزلة الصلاة، 

ل المـشكوك َّ، فينـزّالشكنيط بأ، وهو التنزيل الذي التنزيل الظاهري: الثاني
حيـث ن، ّتـيق منزلـة الم-الذي هو مشكوك -حب صن، كتنزيل المستّتيقمنزلة الم

 .ّالشكنيط هذا التنزيل بأُ
ن هذا المسلك يرى أن المجعول في دليل الاستـصحاب إ : هذا نقولّتبين إذا

                                                 
 .٤٢٤ص :كفاية الأصول )١(



 ٣٠٩ ........................................................................................الاستصحاب 

، فيكـون مفـاد دليـل الاستـصحاب ًن ظـاهراّتـيقهو تنزيل المشكوك منزلـة الم
، بمعنى ٍنك باقّمتيق أن  إلىرشدكأ، أي ّالشك عدم انتقاض اليقين ب إلىرشادالإ

 على طهارتك الواقعية، كما هو الحـال في تنزيـل ًياعتبرك باقأأن الشارع يقول أنا 
الأمـر أن تنزيـل الطـواف منزلـة الـصلاة تنزيـل  الطواف منزلة الصلاة، غايـة

ــة الم ــل المــشكوك منزل ــيقواقعــي، أمــا تنزي ــل ظــاهريّت ، فيكــون ّن فهــو تنزي
ر سراء الآثـاإ  دليل التنزيل هـوإطلاقومقتضى  . التنزيلّأدلةالاستصحاب من 

، ًلا واقعيـاً ظاهريا ًل، لكن إسراءَّ المنز إلىل عليهَّالثابتة للمنز الشرعية حكاموالأ
 . الطهارة المشكوكة إلىفتسري جميع آثار الطهارة الواقعية

  التنزيل في دليل الاستصحاب هو ثبوت جميـعإطلاق أن مقتضى ّيتضحوبهذا 
 الآثـار  هذهت كانواللوازم الشرعية للمستصحب بالاستصحاب، سواءالآثار 

 ية أكل الطعام المغسول بـماء مستـصحب الطهـارة،ّم غير مباشرة كحلأمباشرة ًرا آثا
آخر وهـو   حكم شرعيّترتب، ثبت بالاستصحاب، فٌّطهارة الماء حكم شرعيّفإن 

 ّترتـبطهارة الطعام المغسول بهذا الماء، وطهارة الطعام التـي هـي حكـم شرعـي ي
 . هو أثر غير مباشر للمستصحبيكل هذا الطعام الذعليها حكم آخر وهو جواز أ

  للمستصحب ةالشرعية غير المباشر الآثار  على ترتيبالإشكال
إنما فـ ًب حكـماّوهي أن الشارع حيـنما يرتـ، ةّقدم يبتني على مالإشكالهذا 

ن مفـاد إ: يقـول المستـشكل الأسـاس به على موضوعه الواقعي، وعلى هـذاّيرت
 عــلى ّترتــبالــشرعي الــذي ي الأثــر د منــه ثبــوتيــستفا دليــل الاستــصحاب

  الآثـارن بلحـاظّتـيق، لتنزيل المشكوك منزلة المًياّتعبدًتا المستصحب مباشرة ثبو
 .الشرعية المباشرة فقط

م بثبوتهـا بـدليل ّالشرعية غير المبـاشرة للمستـصحب، فـلا نـسل الآثار أما
أثـر غـير مبـاشر  فهـو -كـما في المثـال - الأكـل ّحليـةالاستصحاب، من قبيل 

غير المبـاشرة فـرع  الآثار القول بثبوتّ لأن للمستصحب وهو بقاء طهارة الماء،
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 وهـو طهـارة - غـير المبـاشر الأثـر أي موضوع  وهو،ًثبوت موضوعها حقيقة
 . غير المباشر الأثر  موضوعّتحقق، وعليه فلا يً واقعااً ليس ثابت-الماء

 الأثـر غـير المبـاشر هـوثـر  الأإن موضـوع: والحاصل أن المستشكل يقول
الاستـصحاب لم ّ لأن ولا مستصحب،ًعا المباشر غير محرز واقالأثر َّإن المباشر، و

 .غير المباشر الأثر ّ ترتب وقع على موضوعه، وعليه فلا يمكنّوإنمايقع عليه، 
 ّترتبوهي أن الحكم ي - التي اعتمدها المستشكل ّالمقدمةإن  :الإشكالجواب 

 عـلى موضـوعه ّترتـبة، والـصحيح أن الحكـم يّتام غير -واقعيعلى موضوعه ال
ل منزلـة ّل منزلة موضوعه الواقعي، وفي المقام أن الموضوع منزّالواقعي أو ما هو منز

  .موضوعه الواقعي بواسطة الاستصحاب، فموضوع الأثر الثاني هو الأثر المباشر
-ّالـشكب اليقـين لا تـنقضوهـو  - ن دليل الاستصحابإ :أخرىبعبارة 

الشرعية المباشرة، فحينما نثبـت طهـارة  الآثار ة بعددّتعدديستفاد منه تنزيلات م
ل طهـارة المـاء منزلـة الطهـارة ّدليل الاستصحاب ينزّ فإن الماء بالاستصحاب،

 الـذي غـسل ّتنجسالواقعية، فيثبت أثره الشرعي المباشر وهو طهارة الطعام الم
 منزلة الطـاهر الـواقعي، وبتنزيـل طهـارة ًلةزّبهذا الماء، فتكون طهارة الطعام من

لأثـر شرعـي ً موضـوعا  منزلة الطاهر الواقعي، تكـون-المباشر الأثر - الطعام
الطعـام منزلـة  أكـل يةّل حلّهذا الطعام، وبذلك تنز أكل يةّمباشر آخر وهو حل

 لحكم شرعي آخـر، اًمباشرً موضوعا  الواقعية، وهذا التنزيل بدوره يكونلّيةالح
 بلحـاظً موضـوعا واحد منها يكـونّ كل ة،ّتعددهكذا تصبح لدينا تنزيلات مو

 . عليه مباشرةّترتبالشرعي المالأثر 
 الأثـر إن> :وهذا ما أشار إليه الـشهيد الـصدر في تقريـرات بحثـه، بقولـه

المبـاشر  الأثـر ثباتإّ لأن ًأيضا المباشر يثبت بالتنزيل الأثر  علىّترتبالشرعي الم
  وهذا يستتبع ثبوت،المباشر الواقعي الأثر  مرجعه إلى تنزيله منزلةالظاهري كان

 . وهكذا، للواقعًمماثلاّ الأول  الأثر لم يكنَّإلا و،ًالشرعي الثاني تنزيلاالأثر 
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 عـلى أنـه مماثـل للأثـر ّالمبـاشر يـدل الأثـر إن دليل تنزيل: وإن شئت قلت
ئي بـل مرجعـه إلى ّادعـاشبيه د تـّمجـره كأنه هو، وهذا ليس نّأالمباشر الواقعي و

 أي تنزيلـه منزلتـه في آثـاره ،التنزيل المولوي وتشبيه صادر من المولى بما هو مولى
ًوأحكامه أيضا، فيكون مفاد دليل الاستـصحاب مـنحلا  إلى تنـزيلات عديـدة ً

  .)١(<المباشر الأثر واحد منهاّ كل ب فيّيكون المرت
 .)٢( النائينيّالمحقق وأجاب عنه الإشكالوقد ذكر هذا 

 ّ ترتـب)نّتـيقتنزيـل المـشكوك منزلـة الم( أنه على هذا المسلك ّيتضحوبهذا 
 .، ويجب العمل بهاّحجة فتكون ة،غير مباشرأو  سواء كانت مباشرة الآثار جميع

                                                 
 .١٨٣ص ،٦ج: بحوث في علم الأصول )١(
أن الحكم الـشرعي أثـر لنبـات اللحيـة ونبـات اللحيـة أثـر : دعوى>: ّقال المحقق النائيني )٢(

 فهي في - أثر بقياس المساواة أثر الأثرّ فإن -ً أيضا  للحياةًللحياة فيكون الحكم الشرعي أثرا
قياس المساواة إنما يكون في العلـل والمعلـولات التكوينيـة أو في ّ فإن غاية الوهن والسقوط،

 ّكلهـاالعلل والمعلولات الـشرعية بحيـث تكـون سلـسلة الوسـائط والعلـل والمعلـولات 
:  عقليـة أو عاديـةل بين سلسلة الآثار الشرعية واسـطةّوأما إذا تخل. شرعية، كما سيأتي بيانه

ّالآثار الشرعية تدور مدار مقـدار التعبـد بهـا، فقـد يكـون ّ فإن فلا يأتي فيها قياس المساواة،
ّالتعبد بالنسبة إلى خصوص الأثر الذي لا يتوس ط بينـه وبـين موضـوعه واسـطة عقليـة أو ّ

د بـه في بـاب ّأن المتعبـ: وقد عرفـت. ّ لا ربط له بباب التعبدياتًعادية، فكون أثر الأثر أثرا
ب عليـه مـن الحكـم الـشرعي بـلا ّى الأصل أو ما يترتَّالأصول العملية هو خصوص مؤد

 .٤٩٠ص ،٤ج:  فوائد الأصول.<واسطة عقلية وعادية
ّجيب عليـه في كلـمات المحقـق النـائيني أوقد >: جابة بقولهق السيد الشهيد على هذه الإّوعل

 شرعية أو عقلية أي مـن ّكلها الطوية إذا كانت  الآثار الشرعيةنّأ :بعبارة موجزة مبهمة هي
ما لم تكن من سنخ واحد فلا يكـون  ، وأماًيضاأ لذلك الشيء ً كان أثر الأثر أثرا،سنخ واحد

لم نرجعـه إلى معنـى آخـر بعيـد   لذلك الشيء، وهذا الكلام لا يفهم له وجه ماًثراأثر الأثر أ
 . ١٨٣ص ،٦لأصول، ج بحوث في علم ا.<ض لهّ سيأتي التعر،اًّعنه جد
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 عـدم  إلىرشـادلاستصحاب هـو الإمفاد دليل ا  أن إلىهذا المسلك يذهب
 .نّتيق ببقاء اليقين، وليس تنزيل المشكوك منزلة المّالتعبد الانتقاض، لكن لعناية

 من أن مفـاد  )٢(وكذلك السيد الخوئي )١( النائينيّحققوهذا ما ذهب إليه الم
اً، وعـلى هـذا الأسـاس ّتعبدّشك بقاء اليقين في ظرف الإروايات الاستصحاب 

 النائيني على أن المجعـول في بـاب الاستـصحاب الطريقيـة ّحققلمبنت مدرسة ا
عـلى أن الاستـصحاب  )٣(ي، بل بنـى الـسيد الخـوئيّتعبدوالكاشفية واليقين ال

ن إ النـائيني وّحقـقأمارة، غاية الأمر أنه من أضعف مراتب الأمارات، وأمـا الم
ا لم يكـن بنحـو ي إلا أنـه لمـّتعبـدبنى على أن المجعول فيـه الطريقيـة واليقـين ال

طلاق بل بلحاظ الجري العملي على طبق الحالـة الـسابقة، فلهـذا لـيس مـن الإ
 . الأمارات بل من الأصل العلمي المحرز

طلاقهـا تـشمل إطلاق وبإوعلى هذا المسلك، فهل لروايات الاستصحاب 
  لا؟مة على المستصحب بواسطة شرعية أّترتبالآثار الشرعية الم

 للمستصحب وغـير المبـاشرة، وذلـك لآثار المباشرةيستشكل في ترتيب ا قد
وعنايـة مـن ًدا ّتعبـ -نّتـيقلا الم -  بقاء نفس اليقـين إلىهذا المسلك يذهب ّلأن

 آثـار  إلىاًه، ولـيس طريقـّتعلقـ م إلىيقـين طريـقّ كـل الشارع، ومن الواضح أن
 بطهـارة ي ببقاء اليقـينّتعبده، فلو استصحبنا طهارة الماء، فيحصل لنا يقين ّتعلقم

 آثار  إلىاًه وهو طهارة الماء فقط، وليس طريقّتعلق م إلىالماء، لكن هذا اليقين طريق
  الذي غسل بهذا الماء، والسبب في ذلك هو أنّتنجسه وهو طهارة الثوب المّتعلقم

                                                 
 . ٣٤٣ج، ص: جود التقريرات أ)١(
 . ٦، ص٣ج: مصباح الأصول )٢(
 . ١٥٤ص ،٣ج:مصباح الأصول )٣(
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 .هّتعلق عن آثار مًكاشفاوً طريقا ه، وليسّتعلقيقين فهو طريق وكاشف عن مّكل 
الماء إنما يقـع في طريـق توليـد يقـين آخـر وهـو اليقـين  اليقين بطهارة ،نعم

ة وهي أن الثوب قـد غـسل بهـذا المـاء ّقدمطهارة الثوب، وذلك بعد انضمام مب
 هـو الـذي لـه -وهو اليقين بطهـارة الثـوب -د ّالمعلوم الطهارة، واليقين المتول
ّ لأن كل طريقية لإثبات طهارة الثوب، يته جّزنه، فكذلك مّتعلق م إلىيقين طريقّ

ّ فـإن  الأساسذاه، وعلى هّتعلقه لا بآثار مّتعلق بمّتص تخ- أي اليقين- يتهّمحركو
ة بالنسبة للحالة السابقة فقط، ّنجز ببقاء اليقين بالحالة السابقة إنما تكون مّالتعبد

  .غير مباشرة وأسواء كانت مباشر   آثارها إلىةّنجزولا تكون م
اليقـين بـشيء يـستلزم ّ لأن ،ّتعلـق بآثـار الميقينّتعلق إن اليقين بالم: إن قيل
 بطهارة الماء، سوف يحصل لـه يقـين بطهـارة ّتيقنا  إذّكلفالمّ فإن اليقين بآثاره،
 الذي غسل بهذا الماء، وبهذا تثبت طهارة الثوب بـسبب اليقـين ّتنجسالثوب الم
 .اءبطهارة المّتعلق المّ الأول بها، وإن لم يثبت باليقينّتعلق الثاني الم

إن اليقين بشيء يستلزم اليقين بآثاره في اليقـين التكـويني، لا اليقـين : قلت
 ولم ّخاصـةه ّتعلقـ مإلىً طريقـا يّالتعبـد الشارع جعل اليقـين َّ لعل إذ؛يّالتعبد
، ومن الواضـح ً وضيقاً يدور مدار دليله سعةّالتعبدّ لأن  الآثار،إلىً طريقا يجعله

 .من اليقين بالحالة السابقةثر أكّدل أن دليل الاستصحاب لا ي
إن اليقـين التكـويني بـشيء يلـزم منـه > : في تقريرات بحثهصنفّوبتعبير الم

مـن  الآثـار ك نحـوّاليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثاره فيكـون التحـر
ّ لأن ي بـشيء غـير لازم؛ّالتعبـد أن هذا في اليقـين َّإلاد، ّجهة اليقين الثاني المتول

ّدل  والمفروض أن دليل الاستـصحاب لا يـ،ّالتعبد لمقدار ً وضيقاًسعةه تابع أمر
لهـا  الشرعي، بل مـا الأثر لها من  وما، باليقين بالحالة السابقةّالتعبدمن  أكثر على
حيـث ًشرعيا، كما في مورد الـصحاح، ً حكما ية، ولو لم يكنّعذرالموية ّنجزمن الم
الامتثال، فكـل مـا  إحراز بثية بلحاظالخأو   المستصحب فيها الطهارة الحدثيةّإن
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ًه بحيـث كـان اليقـين طريقـا ّتعلقـ اليقين ومّيكون من التنجيز والتعذير لمصب
ًاليقين السابق ليس طريقا ّلأن كثر، وأ بدليل الاستصحاب لا ّترتباً إليه يّمحركو

 ودليـل الاستـصحاب ، نحـوه حقيقـةّحـركاً ولا هو المّتعلقإلى غير ذلك ولا م
 ، أكثــريــة بالمقــدار الــذي كــان لليقــين لاّنجزيــة والمّحركالمأو  لطريقيــةيثبــت ا

 .)١(<هّه ومصبّتعلقيته بمقدار مّمحركوالمفروض أن طريقية اليقين و
نا بطهارة الماء بواسطة الاستصحاب، ّتعبدالشارع يّ فإن  الأساسوعلى هذا

 .ذا الماء الذي غسل بهّتنجسولا يثبت آثار طهارة الماء كطهارة الثوب الم
 بـاق ،ةالمباشرة وغير المباشر الآثار ّنجز على عدم تالإشكال أن ّيتضحوبهذا 
 .على حاله

  بوصول كبراه وصغراهّنجزالحكم يت: تحقيق السيد الشهيد
سـواء المبـاشرة  -للمستصحب  الآثار ّنجزأجاب السيد الشهيد على عدم ت

اه ر  كبرّ، بعد توفّنجزعي يتة وهي أن الحكم الشرّقدمبعد بيان م - وغير المباشرة
 :اهوصغر

 .- أي العلم بالجعل- بتشريع هذا الحكمّكلف فهي علم الم،أما الكبرى
 عليـه ّنجـز يتّكلف الموضـوع، فـالمّتحقق بّكلفأما الصغرى، فهي علم الم

م شرب الخمـر، ّ الـشارع حـرنبالكبرى وهي علمه بأعلم ا  إذحرمة الخمر فيما
 ا لم يعلم بتشريع حرمـة الخمـر، إذ أما، ما يشربه خمرأنوهي وأن يعلم الصغرى 

يعلم بتشريع حرمة الخمر، لكن لا يعلم أن ما يشربه هو خمر، ففي هذه الحالة أو 
 . عليه حرمة شرب هذا السائلّنجزلا يت

إن الحكـم بطهـارة الطعـام :  المقـام فنقـول إلى نـأتيّالمقدمةت هذه ّتبين إذاو
 بـأن والصغرى، والكبرى هي العلم بتـشريع المـولى على العلم بالكبرى ّتوقفي

                                                 
 .١٨٥ص ،٦ج : بحوث في علم الأصول)١(
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 طاهر، أما الـصغرى -أي الطعام - فهو،ا غسل بالماء الطاهر إذّتنجسالطعام الم
 فـإذا قد غسل بالماء الطـاهر، ّتنجسفهي العلم بالموضوع وهو أن هذا الطعام الم

 .ّتنجسكم بطهارة الطعام المُن يحان القضيتارت هاتّتوف
ن إ  إذحكم بطهارة الطعـام،ُرتان في المقام، فيّلقضيتين متوفا ات كلّحيث إنو
 الثبـوت في الـشريعة، أمـا ة واضـح- وهـي العلـم بتـشريع الحكـم- الكبرى
 فهي ثابتة بالاستصحاب، أي استـصحاب -وهي العلم بالموضوع - الصغرى

 ّتـنجسهذا الطعام الموهو أن  ،ي بالموضوعّالتعبد العلم قّقطهارة الماء، الذي يح
 ّتـنجس أن الطعام الم: الحكم وهوّترتب أن يّلابدوعليه ف، قد غسل بالماء الطاهر

 .الذي غسل بالماء الطاهر، فهو طاهر
 . لعدم العلم بموضوعه؛ّنجزالأثر غير المباشر لا يت: إن قيل
 علـم مـن فـإذا، ّترتـبالحكـم يّ فـإن ،ت الكبرى والصغرىّتحقق إذا: بيانه
ا غسل بماء طاهر، فتثبـت طهارتـه، وقـد علمنـا  إذجّستنالطعام الم بأن الشريعة

ي من خـلال استـصحاب طهـارة المـاء، ّالتعبدبغسل الطعام بماء طاهر باليقين 
غـير  الأثـر مـاأالمبـاشر،  الأثـر فيثبت طهارة الطعام الذي غسل بهذا الماء وهـو

ين  لعـدم حـصول يقـ؛هّنجـزم بتّكل، فلا نـسلية الأّالمباشر لطهارة الماء وهو حل
 ّنجـز، فهـو متّتـنجسموضوعه وهو طهـارة الطعـام المّ لأن ي بموضوعه،ّتعبد

 الحكم ّنجزفلا يت الأساس ي به، وعلى هذاّالتعبدفقط، دون أن يحصل لنا اليقين 
 .  موضوعهّتحقق الأكل؛ لعدم حصول اليقين بّحليةب

 .ّنجز كبراه وصغراه فيتّتحقق الأثر غير المباشر :الجواب
الطعـام،  أكـل ّحليـة وهـو -غير المبـاشر الأثر أي - كم الثانيإن الح: بيانه

 ا وصلت كبراه وصغراه، أما الكبرى فهي العلم بتشريع الشارع جـواز إذّنجزيت
الطعام الطاهر، أما الصغرى فهـي أن هـذا الطعـام طـاهر، وهـو مـا ثبـت أكل 

 فيثبـت  الذي غسل بالمـاء الطـاهر،ّتنجس وهو طهارة الطعام المل،ّ الأوبالحكم
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 .الطعام أكل حينئذ الحكم بجواز
 الـذي غـسل ّتـنجس طهارة الطعام المووهّ الأول  إن الحكم:أخرىبعبارة 

 ّحيـث إنالطعام، و أكل  للحكم الثاني، وهو جوازاً موضوعأخذبالماء الطاهر، 
 محرز كبرى وصغرى، أي أننا نعلـم بتـشريعه، )الطعام أكل جواز( الحكم الثاني

 الحكـم ّنجـز فيت) غسل بالماء الطـاهرّتنجسالطعام الم(ضوعه ونعلم كذلك بمو
 .بوصول كبراه وصغراهّ الأول  الحكمّنجزالطعام، كما ت أكل الثاني، فيثبت جواز
 :وإن شئت قلـت>: هقولب السيد الشهيد في تقريرات بحثه، إليهوهذا ما أشار 

 وجـزء إن الموضوع المستصحب يكون تمام الموضـوع بالنـسبة للحكـم المبـاشر
المجعـول  الآخـر ة على الحكـم المبـاشر وجـزؤهّترتبالموضوع للآثار الشرعية الم

 ّالتعبـدجزء الموضـوع للتنجيـز ب إحراز فيكون من الآثار ًالمعلومة وجدانا لتلك
أثر إذا كـان كلاهمـا  الأثر أثرّأن  من ّتقدم ما ّبالوجدان، وبهذا يتم الآخر وجزئه

 ّالعلـة ّعلـة كما أن ،وع موضوع في الشرعياتشرعيين بمعنى أن موضوع الموض
 فـإذا كـان مقـصود .اً موضـوعت الموضـوع ليـسّعلة في التكوينات ولكن ّعلة

 أن هذا بعيد عن َّإلا ، مما مضى هذا المعنى فهو أمر صحيح لطيف النائينيّالمحقق
 .)١(<اته في باب الجعل والمجعولّتصور
غـير  الأثـر  ثبت لا محالـة،المباشرثر  الأإذا ثبت بالبيان الماضي>: آخر تعبيرو

معنـى كـون ّ فـإن المباشر، الأثر غير المباشر مرجعه إلىالأثر ّ لأن المباشر، وذلك
ٍموضوعا لحكم ثانّ الأول الحكم أنه مهما وجبـت الـصلاة علينـا فقـد وجـب : ً
ة جـزء الموضـوع، وجـزء ّترتب، فالمستصحب يكون بالنسبة للآثار الم...قّالتصد
، وبـاقي ّالتعبدًوضوع، وهكذا، ويكون هذا الجزء من الموضوع معلوما بجزء الم

 -وهـي الجعـل -المطلوب إثباته  الأثر ، وكبرىًمثلاًالأجزاء معلوما بالوجدان 
                                                 

 . ١٨٦ص ،٦ج: بحوث في علم الأصول )١(
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إن موضـوع :  أي، إذا كـان كلاهمـا شرعيـينأثر الأثر أثـرإن   ... ًأيضامعلومة 
 .)١(<الموضوع موضوع

  أن يكون مفاد دليل الاستصحاب الارشادهذا بناء على المسلك الثاني وهو
 . الشارع ببقاء اليقينّلتعبد عدم الانتقاض إلى

أو  سواء كانت مبـاشرة الآثار  جميعّترتب  أنه على هذا المسلكّيتضحوبهذا 
 .، ويجب العمل بهاّحجة فتكون ةغير مباشر

 

النهـي عـن هـو  أن يكون مفاد دليل الاستصحاب المسلك هوحاصل هذا 
 أسـاس، فعـلى ّتقـدم كـما ً تكليفياًالنقض العملي، لاستحالة أن يكون النهي نهيا

، كـان الجـري اًّنجـزاليقين السابق بطهارة الماء لما كان بنفسه مّ فإن هذا المسلك،
 أسـاس  عـلىً أي يلـزم الجـري عمليـا-وهو طهارة الماء -على طبق هذا الحكم 
 فعند استصحاب طهـارة المـاء، .<ّالشكلا تنقض اليقين ب> طهارة الماء، بمقتضى

أو   المغـسول بهـذا المـاءّتنجسالعملي له، وهو طهارة الثوب الم الأثر ّ ترتبيجب
طهـارة المـاء ( اليقـين بالموضـوعّ لأن  المغسول بهذا الماء،ّتنجسطهارة الطعام الم

، ويقتـضي الجـري )ة الطعـام المغـسول بـذلك المـاءطهـار (  حكمهّنجز ي)ًمثلا
 .العلمي على طبق حكم الموضوع

   ضـوء هـذا المـسلك يلـزم التعامـل مـع المستـصحبفي أنـه ّيتضحوبهذا 
 عـين التعامـل الـسابق الثابـت حالـة اليقـين، فـمادام -طهارة الماء المشكوكة -

 المغسول بـه، فكـذلك ّتنجس طهارة الطعام المّنجزالتعامل مع الماء حالة اليقين ي
 طهارة الطعام المغسول بالماء ّنجز، فيتًأيضا ّالشكيلزم بقاء هذا التعامل في حالة 

 .المستصحب طهارته
                                                 

 .٤٤٤ص ،٥ج ،٢ ق:مباحث الأصول )١(
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 ّ ترتـب-وهو النهي عن النقض العملي - أنه على هذا المسلك ّيتضحوبهذا 
 الشرعية للمستصحب سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة الآثار جميع

غـير أو  سـواء كانـت مبـاشرة - الـشرعية الآثـار نأ :لّ يتحـصّتقـدمومما 
 .ةّتقدم المة، ويجب العمل بها على جميع المسالك الثلاثّحجةتكون  -ةمباشر

 

تــه ّأو ظاهري ة التنزيــلّلواقعيــًعــا تبً ظاهريــا أو ً واقعيــاًسراءإ>: +  قولــه•
سراء ، فيكـون الإًقعيـاإن التنزيل على نحوين، تـارة يكـون وا .<ّالشكناطته بإو

 والميـزان في .ًيـضاأسراء ظاهري فالإً ظاهريا  كذلك، وتارة يكون التنزيلًواقعيا
التنزيـل  كـان  في التنزيـلّالـشك، هو إن لم يؤخذ اً أم ظاهرياًكون التنزيل واقعي

 .اًالتنزيل ظاهري كان  في التنزيلّالشك أخذ، وإن اًواقعي
 أي .< على ذلك الأثر المبـاشرّترتبالشرعي المر ثبوت الأثر ّولا يبر>:  قوله•
 . على ذلك الأثر المباشرّترتبر ثبوت الأثر غير المباشر المّلا يبر
 <وأما على الثاني فقد يستشكل بأنه لا تنزيل في ناحيـة المستـصحب> : قوله•

 .وعنايةًدا ّتعبأي على المسلك الثاني القائل ببقاء نفس اليقين 
أي غايـة  .<اًّتعبد ًقتضيه كون اليقين بالحالة السابقة باقياوغاية ما ي>:  قوله•

 ً بنفس اليقين، هو كون اليقين بالحالة السابقة باقياّالتعبدما يقتضيه هذا التنزيل و
 يكشف عنـه ّعمااً ّمعذرواً ّنجز، يكون مًكاشفا كان إذا، بلحاظ كاشفيته، واًّتعبد

 . هّتعلق آثار م إلىه، لاّتعلقوهو م
اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص >: هقول •

ب عليـه آثـار وجـوده، وهـو ّسد، يرتـ بوجود الأنسان الإّتيقن فإذا .<من آثاره
سـد ب عليه آثـار الأّ، فلا يرتاًّتعبدسد  بوجود الأّتيقنا  إذ، أمانسانافتراس الإ
 .الواقعي



 
 
 
 

 

 

 

 

 الدليل على عدم ثبوت اللوازم العقلية بالاستصحاب •
 تفصيل البحث على المسالك الثلاثة •
 : اللوازم العقليةّحجيةالموارد المستثناة من عدم  •

 ية مع كونه لازم عقلي للاستصحابّنجز حكم العقل بالمّحجية. ١
 ةّا كان الأثر الشرعي من آثار ذي الوسطة الخفيإذ. ٢
 ً وواقعاًتنزيلا  التفكيكممتنعةإذا كانت الواسطة  .٣
 ًلا واقعاً التفكيك تنزيلا ممتنعةإذا كانت الواسطة . ٤

 ؟النزاع في كون بعض الموارد من الأصل المثبت أم لا •
 ولـبعض أمثلـة لصاحب الكفايةّوالمصنف مناقشة السيد الخوئي  •

 رد استصحاب منشأ النزاعموا
 خلاصة البحث في مقدار ما يثبت بالاستصحاب •
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واللـوازم الـشرعية،  الآثار وهوّ الأول  من البحث في القسمصنفّتهى المنا
 مباشرة ومن دون ًالشرعية للمستصحب تثبت سواء كانت آثارا الآثار  أنّتبينو

 .ي مع الواسطةأ، غير مباشرةًرا كانت آثا أو ،واسطة
واللـوازم  الآثار وهي الآثار وبعد ذلك شرع في البحث في القسم الثاني من

 اوازم العقلية والعادية للمستصحب، التي يطلـق عليهـّغير الشرعية الشاملة لل
 .)١(صل المثبتبالأ الأصوليين في كلمات

 .عدم ثبوت اللوازم العقلية بالاستصحاب الأصوليين والمعروف بين
 

 :إن استصحاب اللوازم والآثار العقلية على نحوين
استصحاب الشيء لكي تثبت لوازمه العقلية، كاستـصحاب حيـاة : لّالأو
 . لازمه العقلي وهو نبات لحيتهثباتزيد لإ

زم ة عـلى اللـواّترتبـالـشرعية الم الآثار  استصحاب الشيء لكي نثبت:الثاني
 بعنـوان ّترتـبالمّالتـصدق العقلية، كاستصحاب حياة زيد، لكي نثبت وجوب 

 .اًّالنذر على عنوان نبات لحيته التي هي لازم عقلي لبقاء زيد حي
                                                 

ُ تقدم أن الأصل المثبت ع)١(  عقليـة أو -فيه الواسطة غـير الـشرعيةف بأنه الأصل الذي تقع رّّ
أي ( ثر الشرعي الذي يراد إثباته، على أن تكون الملازمة بيـنهما بين المستصحب والأ- عادية

 . في البقاء فقط)المستصحب والواسطة
ولا يخفى أن تقييد الملازمة بين المستصحب والواسطة بكونها ملازمة في البقاء فقط؛ لأجـل 

ّ، لأنـه إذا كانـت الملازمـة ً وبقاءًلمستصحب والواسطة إذا كانت حدوثاإخراج الملازمة بين ا
ًكون الـلازم بنفـسه متعلقـايبينهما في الحدوث والبقـاء فـس  فيجـري فيـه ،ّ لليقـين والـشكّ

ّالاستصحاب بلا حاجة إلى الالتزام بالأصل المثبت، وحجيته موضع ات  .فاقّ
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 .وكلا هذين النحوين غير قابل للاستصحاب
 الحكـم إثبـات مـن دون ) نبات لحيتهثباتاستصحاب حياة زيد لإ( ّ الأولاّأم

  فهو غير معقـول؛،قّ نبات اللحية، الذي هو وجوب التصد علىّترتبالشرعي الم
 عليـه ّترتـب لإثبـات نبـات اللحيـة إن لم يّمحرك لا أثر عملي  إذلغو محض؛ّلأنه 

 باستصحاب ّالتعبداللازم العقلي لا ربط له بالشارع، فيكون ّ لأن ؛حكم شرعي
 .ثرلأ هذا اّ ترتب؛ لعدم الفائدة منً نبات لحيته لغواثباتحياة زيد لإ

ً أولا استـصحاب حيـاة زيـدهريد منـأُوإن  ، وباستـصحاب الحيـاة نثبـت ّ
 بعنوان النذر على عنوان نبـات لحيتـه التـي هـي لازم ّترتبالمّالتصدق وجوب 

ن إ  إذ، فهو ممكن؛ لكنه خلاف ظـاهر دليـل الاستـصحاب،اًّعقلي لبقاء زيد حي
، ومـن الواضـح ّتيقنمفاد دليل الاستصحاب هو تنزيل مشكوك البقاء منزلة الم

المجعولة من قبل المنزل نفسه، ونبات  الآثار  توسعةإلىًعرفا أن التنزيل ينصرف 
 . لكنه أثر تكويني وليس من الشارع بما هو شارع،اللحية أثر للحياة

 على ذلك توسعة دائـرة ّترتبلت الفقاع منزلة الخمر، فيّنز: فلو قال الشارع
 .ية للخمر بالتنزيلالتكوين الآثار الحرمة لا توسعة
 ّالتعبـدالذي يستفاد من دليـل الاستـصحاب هـو ّ فإن  الأساسوعلى هذا

 ببقـاء ّالتعبـدالـشرعية فقـط، ولـيس  الآثـار ّ ترتـب لأجـلببقاء المستـصحب
 ة عـلىّترتبـالشرعية المأو  ،العقلية كنبات اللحية الآثار ّتترتبالمستصحب لكي 

 . على نبات اللحيةبّترتالمّالتصدق العقلية كوجوب الآثار 
 

ة في ّتقدمواللوازم العقلية يجري على المسالك الثلاثة الم الآثار ّ ترتبإن عدم
ن، وإمـا ّتـيق تنزيل المـشكوك منزلـة الم إلىدرشاما الإإوهي  مفاد الاستصحاب،

 :ّيتضحلي كما س منزلة اليقين، وإما النهي التكليفي عن النقض العمّالشكتنزيل 
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 نّتيق تنزيل المشكوك منزلة الم إلىرشادالإالاستصحاب مفاد  :ّ الأولالمسلك
أن دليـل  لأجـل واللـوازم العقليـة عـلى هـذا المـسلك، الآثـار ّ ترتبعدم

ــك؛ ــلى ذل ــساعد ع ــصحاب لا ي ــصحبّ لأن الاست ــب المست ــل في جان   التنزي
 ولـيس التنزيـل بلحـاظالـشرعية،  الآثـار  إنما هو بلحاظ-كتنزيل حياة زيد -

  إلىن، فهذا التنزيل إنما ينظرّتيقل الشارع المشكوك منزلة المّ نزفإذاالعقلية، الآثار 
 إلىًعرفـا التنزيـل ينـصرف ّ لأن العقليـة؛ الآثـار  لا،الـشرعية الآثار خصوص
 لكنه أثـر ،المجعولة من قبل المنزل نفسه، ونبات اللحية أثر للحياة الآثار توسعة

 .ليس من الشارع بما هو شارعتكويني و
 وهـو نبـات -استصحاب حياة زيـد لا يثبـت لازمهـا العقـلي ّ فإن وعليه

 .قّ على ذلك اللازم من حكم شرعي كوجوب التصدّترتب ولا ما ي-اللحية
  منزلة اليقينّالشك تنزيل  إلىرشادمفاد الاستصحاب الإ: المسلك الثاني

أن  لأجـل لية على هذا المسلك، هوواللوازم العق الآثار ّ ترتب عدم أننجد
ي بالحيـاة التـي ّالتعبد في حياة زيد منزلة اليقين ببقائها، يفيد اليقين ّالشكتنزيل 

ي بنبـات ّالتعبدي بحياة زيد اليقين ّالتعبدهي المستصحب، ولا يلزم من اليقين 
ي بنبـات ّالتعبـداللحية الذي هو لازم عقلي للحياة، ومع عدم حصول اليقـين 

 عـلى نبـات اللحيـة، وهـو وجـوب ّترتـبية، لا يثبت الحكم الـشرعي الماللح
 ي بموضوعه، وهو نبـات اللحيـةّالتعبدثبوت الحكم فرع اليقين ّ لأن ق،ّالتصد

 ، وهو نبات اللحيـة،ي بالموضوعّالتعبد ومن الواضح أن اليقين -كما في المثال -
 .قّ عليه وجوب التصدّترتب، فلا يّتحققغير م

 مفاد الاستصحاب النهي التكليفي عن النقض العملي :الثالمسلك الث
النهـي التكليفـي هو  الاستصحاب  دليلمفادوهو أن بناء على هذا المسلك 

أن  لأجـل واللـوازم العقليـة؛ الآثار ّ ترتبعدمّ فإن لليقين،عن النقض العملي 
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ت اللحيـة،  اللازم العقلي للحياة وهو نباّنجز لا ي،ًمثلااليقين السابق بحياة زيد 
في حالـة : مفـاد هـذا المـسلك يقـولّ لأن  بالآثار الـشرعية،ّنجزلاختصاص الت

 اليقـين الـسابق لا يقتـضي ّحيـث إنو  يجب العمل وفق اليقـين الـسابق،ّالشك
ع على نبات اللحية من حكـم ّ ما يتفرّنجز نبات اللحية، وعليه فلا يتّنجز تًعملا

فرع ثبوت موضوعه وهو ّصدق التوجوب ّ لأن ق؛ّشرعي وهو وجوب التصد
 .قّ فلا يتثبت وجوب التصدّتحقق موضوعه غير مّحيث إننبات اللحية، و

ة عليهـا، ّترتبـ عدم ثبوت اللوازم العقلية واللوازم الـشرعية المّيتضحوبهذا 
 عـن ّجنبـيألية فقط من دون آثارهـا الـشرعية،  باللوازم العقّالتعبدّ لأن وذلك

 . وبلا فائدةاًا لغو بهّالتعبدالشارع، فيكون 
ة على اللوازم العقلية، فهو خـلاف ظـاهر ّترتب بالآثار الشرعية المّالتعبدا مّأو

 . بالآثار المجعولة من الشارع فقطّالتعبد  إلىدليل الاستصحاب، لانصرافه
ه بحيـاة زيـد في ّتعبـدالمعقول مـن حكـم الـشارع و>:  العراقيّالمحقققال 

نفاق من ماله عـلى زوجتـه وعـدم جـواز ب الإنما هو إثبات وجوإاستصحابها 
 ،الشرعية الثابتة لعنوان المستـصحب الآثار  ونحوهما من،تقسيم ماله على ورثته

 لعدم كـون هـذه ،ه ونبات لحيتهّالعادية كنموأو  لا ما يلازمه من الأمور العقلية
عليـه ة ّترتبـالـشرعية الم  الآثار ولا،من الأمور القابلة للجعل والرفع التشريعي

 بعنوان النذر عـلى ّترتبالمّالتصدق  كوجوب ،العقليةأو  بتوسيط الأمور العادية
ّ لأن ترتبه ونبات لحيته،ّعنوان نمو   وأن يكون بتوسيط جعل الواسطةّلابد هذه ّ

 .)١(<نه غير معقول، فلا يمكن شمول التنزيل حينئذ لمثل تلك الآثارأوقد فرضنا 
 الآثـار  لا،الشرعية للمستـصحبثار  الآوالحاصل أن الاستصحاب يثبت

 .ة عليهاّترتبالشرعية الم الأحكام العقلية والتكوينية ولا
                                                 

 .١٧٨ص ،٤ج: الأفكار نهاية )١(
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 اللوازم العقلية، وقـد ّحجيةصولون بعض الموارد المستثناة من عدم ذكر الأ
عقلي لنفس الاستـصحاب ا كان اللازم ال إذ، وهوًواحداًدا  هنا مورصنفّذكر الم

ن كـان مـن اللـوازم إ وّنجـزنه يتإية، فّنجزدون المستصحب هو حكم العقل بالم
 : من البحث الآتيّيتضحالعقلية، كما س

  للاستصحاباً عقلياًية مع كونه لازمّنجزحكم العقل بالم
 ّحجيـةمن الموارد المستثناة مـن عـدم ( صنفّمن جملة الموارد التي ذكرها الم

 لازم عقلي، كما - لا المستصحب-  ما كان لنفس الاستصحاب):ثبتالمالأصل 
ثم اشتبه بـالآخر، فـلا نعـرف  أحدهما رناّ طهفإذا ،ًساّمتنجنائين لو كان كلا الإ

 -حـدهماأجمـالي بطهـارة إ رغـم وجـود علـم - ر، ففي هـذه الحالـةّتطهما المّأيه
 النجاسـة، فعنـد ي هـناءإ ّالحالة السابقة لكلّ لأن منهما،ّ كل نستصحب نجاسة
نـائين، منهما يحكم العقل بلزوم الاجتناب عـن كـلا الإّ كل استصحاب نجاسة

 يـةّنجزية، وحكم العقـل بالمّنجزفالاستصحاب هنا هو السبب في حكم العقل بالم
 - لا للمستـصحب-  للاستـصحابً عقليـاً على الرغم من كونـه لازمـاّنجزيت

 أي خـبر ، دليل محـرز)ّالشكيقين ب اللا تنقض( دليل الاستصحابّ لأن وذلك
 الأسـاس العقلية، وعلى هـذا  في لوازمهّحجة ،أمارة الذي هو ،ثقة، وخبر الثقة

، فكذلك اللوازم العقليـة لـدليل ّتترتبكما أن اللوازم العقلية لخبر الثقة : نقول
م ية التي هـي لازّنجز حكم العقل بالمّنجزلو لم يت( َّإلا، وّتترتب ًأيضا الاستصحاب

 ؛ الاستصحاب، وهـو غـير صـحيحّحجية فهذا يعني عدم )عقلي للاستصحاب
 .ةّتقدم الاستصحاب بالروايات المّحجيةلتمامية 

الاستـصحاب، وبـين دليـل  الفرق بين اللوازم العقلية لنفس ّيتضحوبهذا 
 .ّتقدماللوازم العقلية للمستصحب، كحياة زيد في المثال الم
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 أما القسم الثـاني>:  بقولهيد في تقريرات بحثه السيد الشهإليه  أشاروهذا ما
فـلا إشـكال في ثبـوت ]  الملازمة هـو الحكـم الاستـصحابيّأي ما كان مصب[

، وهـي مـارة هـو في الحقيقـة مـن لـوازم مفـاد الأ إذاللازم فيه بالاستصحاب؛
صـل، أي د الأولـيس مـن لـوازم مفـا  الاستصحاب،ّحجيةعلى ّدال الدليل ال

 . )١(<ضحالمستصحب، وهذا وا
المثبـت لم يـذكرها  الأصـل ّحجيـة مستثناة من عـدم أخرىوهنالك موارد 

 .)٢(السيد الشهيد في الحلقة الثالثة
  لوازمهإثبات في ّحجةما ذكر من أن الاستصحاب ليس ّ كل  أنّيتضحوبهذا 

ًأصلا عمليا على كون الاستصحاب ّمبني  . كما هو الصحيح،أمارة وليس ً
 أمارة اللوازم العقلية بناء على كونه ثباتإ في ّحجةالاستصحاب 

 عـلى ّ، مبنـي العقلية لوازمهإثبات الاستصحاب في ّحجية من عدم ّتقدمما 
ًأصلا عملياكون الاستصحاب  فيكـون  ،أمـارة وأما بناء على أنـه .أمارة وليس ً

 إثبـات في ّحجـةكانـت  مـارة الأ من أنّتقدم لما ؛ في إثبات اللوازم العقليةّحجة
 ّحجـةكما في خبر الثقة الـذي جعلـه الـشارع   بسبب الكاشفية،،ازم العقليةاللو

 .من الحلقة الثالثةّ الأول  تفصيله في القسمّتقدملكاشفيته، كما 
 في ّتقـدم كما ، السيد الخوئي:اتالأمار أن الاستصحاب من  إلىوممن ذهب

 .)٣(تعريف الاستصحاب
 وئي على الرغم من اعتباره الاستصحاب أن السيد الخ إلى أنه ينبغي الالتفاتَّإلا

ن إمـارات، وقـال  اللـوازم العقليـة للأّحجية  إلىات، لكنه لم يذهبالأمارمن 
                                                 

 .٤٦٢ص ،٥ج ،٢ق: ل، تقريرات السيد الحائري مباحث الأصو)١(
 .التعليق على النصبعد نذكرها  )٢(
 .٥ص ،٣ج : انظر مصباح الأصول)٣(
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 . دليل إلىتها تحتاجّحجي
 لقيام سـيرة العقـلاء ؛في باب الأخبار مارة الأ مثبتاتّحجية  إلى ذهب،نعم

 .كثيرةخبار حتى لو كانت الوسائط القطعية على ترتيب اللوازم على الأ
 ات والاستصحابالأمارالصحيح عدم الفرق بين >:  بقولهإليهوهذا ما أشار 

ن كـان مـن إفي تـشخيص القبلـة وّظن الّ فإن ، المثبتات في المقامينّحجيةوعدم 
 ّكلفالمّظن  لكنه إذا ، واردة في البابّخاصةات المعتبرة بمقتضى روايات الأمار

 لكـون القبلـة في هـذه الجهـة ًلازمـا وكان دخول الوقت ،بكون القبلة في جهة
 فـلا ،لتجاوز الشمس عن سمت الرأس على تقدير كون القبلـة في هـذه الجهـة

 وعدم جواز ، ترتيب هذا اللازم وهو دخول الوقتّصحة في عدم ّالشكينبغي 
، خبـار فقـط في بـاب الأّحجـة مارة الأنعم تكون مثبتات. الدخول في الصلاة 

خبار بـالملزوم  من العقلاء على ترتيب اللوازم على الأقيام السيرة القطعيةلأجل 
  جميـعّترتـبنة وخـبر العـادل يّقرار والبي ففي مثل الإ،ولو مع الوسائط الكثيرة

 ببـاب ّتص وهـذا مخـ،العاديـةأو  ولـو كانـت بوسـاطة اللـوازم العقليـةالآثار 
 .)١(<اتالأمار وما يصدق عليه عنوان الحكاية دون غيره من ،خبارالأ
 

أي القـسم  .<وأما القسم الثاني فلا يثبت بدليل الاستـصحاب>: + قوله •
 .الثاني من آثار المستصحب، وهي اللوازم العقلية للمستصحب

 .< اللوازم العقلية بما هي فقط فهو غـير معقـولإثباتريد أُن إّلأنه >:  قوله•
كـما في -ّالتـصدق ب  وجـوإثبات نبات اللحية فقط من دون إثباتريد أُأي إن 

 نبـات ثبـات لإّمحرك لا أثر عملي  إذ؛ فهو لغو-المثال الذي ذكره في ثنايا البحث
 . عليه حكم شرعيّترتباللحية إن لم ي

                                                 
 .١٥٥ص ،٣ج:  مصباح الأصول)١(



 ٤ ج -ةّصول العمليُالأ، شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٣٢٨

التنزيـل في جانـب المستـصحب إنـما يكـون ّلأن فـ لّأما عـلى الأو>:  قوله•
سالك مـن المـّ الأول هـو المـسلكّ الأول المقصود مـن .<بلحاظ الآثار الشرعية

منهـا هـو أن مفـاد وّل ة في بيان مفـاد دليـل الاستـصحاب، والأّتقدمالثلاثة الم
 .اًّتعبد عدم انتقاض الحالة السابقة  إلىرشادالاستصحاب الإ

 في الحلقـة ّتقدم كما ةيكون بلحاظ الآثار الشرعية لا اللوازم العقلي>: قوله •
ضاء دليـل الاستـصحاب ين عـدم اقتـّالمحققالمشهور بين >: + قالإذ <السابقة

  ذلك الحكم الشرعي باستـصحابإثباتن أريد إّلأنه لذلك، وهذا هو الصحيح 
ذلـك الحكـم ّ لأن ، بنبـات اللحيـة فهـو غـير ممكـنّتعبـدحياة زيد مباشرة بلا 

 نبات اللحية لا ّالتعبد فما لم يثبت بالتنزيل و،موضوعه نبات اللحية لا حياة زيد
ً أولابات نبات اللحية وان أريد إث، الحكمّترتبي  وبالتـالي ، باستـصحاب الحيـاةّ

مفـاده ّ لأن ، ذلك الحكم الشرعي فهو خلاف ظاهر دليل الاستـصحابإثبات
إلى ًعرفـا  ينـصرف ً والتنزيـل دائـما،كما عرفنا تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي

 ، للحيـاةثرأ ونبات اللحية ،المجعولة من قبل المنزل لا غيرها الآثار توسعة دائرة
 :ثر تكويني وليس بجعل من الشارع بما هو شارع، فهو كما لو قـال الـشارعأولكنه 

  على ذلك توسعة دائرة الحرمة لا توسعةّترتب فكما ي)اع منزلة الخمرّلت الفقّنز(
  على استصحاب الحيـاة توسـعةّترتب كذلك ي،التكوينية للخمر بالتنزيلالآثار 

 لا توسـعة آثارهـا التكوينيـة التـي منهـا نبـات ًالشرعية للحياة عملياالأحكام 
الـشرعية  الأحكام  عليهّترتبالاستصحاب ي بأن القولّصح ومن هنا . اللحية 

 .)١(<ها الشرعيةأحكامالعقلية التكوينية و الآثار للمستصحب دون
أي  .<يّالتعبـدموضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي واليقـين ّلأن >:  قوله•

 موضـوعه نبـات اللحيـة لزيـد، - في المثـال- قّوهو التصدأن موضوع الحكم 
                                                 

 .٣٩٤ص:  دروس في علم الأصول، الحلقة الثانية)١(
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 . بنبات لحية زيدًياّتعبد ًدي ببقاء حياة زيد ليس يقينابّعومن الواضح أن اليقين الت
ا كــان لــنفس الاستــصحاب لازم عقــلي كحكــم العقــل  إذنعــم>: قولــه •

 .أي كان لنفس الاستصحاب لازم عقلي وليس للمستصحب .<يةّنجزبالم
 سواء كان> المثبت الأصل ّحجيةزم العقلي الذي استثني من عدم وهذا اللا

 ًشرعيـاً حكـما أو يـة،ّنجز موضوعه الاستصحاب كحكم العقل بالمًعقلياًحكما 
ا فرضـنا  إذ لنفس الاستـصحاب وجريانـه لا للمستـصحب، كـماً عقلاًملازما

منـا المـاء ّوتم، ًبعاض الماء الواحد في الطهارة والنجاسة حتى ظاهراأالملازمة بين 
، فيجـري استـصحاب الطهـارة في القليـل ّمتنجسبماء آخر اً رّاهر كطالقليل ال

 ، فيعارض استصحاب النجاسة في بعـضهّونثبت به طهارة تمام الكر ،اًرّم كّالمتم
 .)١(<ًمثلاالآخر 
أي بسبب الكاشفية، كـما  .<اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية>:  قوله•

 .كاشفيته لأجل ّحجة الشارع اعتبره ّحيث إن ،في خبر الثقة
 

ض ّالمثبت وقـد تعـر الأصل ّحجيةهناك عدد من الموارد المستثناة من عدم 
 : الأخرى لمورد واحد فقط، واليك المواردصنفّالم

 ةّفيسطة الخاا كان الأثر الشرعي من آثار ذي الو إذ:ثاني الالمورد
 الأثـر ا كـان إذ مـا: وحاصـله،في فرائدهنصاري  الشيخ الأهذكرهذا المورد 

ــث يعــد ــة بحي ــار ذي الواســطة الخفي ــن آث ــشرعي م ــّال ــنفس ًرا ه العــرف أث ل
 ة،ّتنجـسرض الماستصحاب بقاء رطوبة الثوب الملاقي للأ: المستصحب، ومثاله

رض، بـل قـي لـلأبلا واسطة لرطوبة الثوب الملاًرا نجاسة الثوب ليست أثّفإن 
 ملاقيه بواسطة الرطوبـة، فالـسراية  إلىّتنجسهي من آثار سراية النجاسة من الم
                                                 

 .)٦٩( ، حاشية رقم٤٤٠،ص٢الحلقة الثالثة، ق )١(
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 وبـين النجاسـة التـي هـي أثـر -أي الرطوبـة - واسطة عقلية بين المستصحب
 مع ذلك نجاسـته باستـصحاب بقـاء رطوبـة الثـوب الملاقـي ّترتبالسراية، في
ة، حيـث يـرى العـرف أن ّ الخفيـة؛ لكون الواسطة من اللوازمّتنجسللارض الم

 .نجاسة الثوب من آثار نفس المستصحب لا من آثار السراية
طة ّن بعض الموضوعات الخارجية المتوسإ>: ليه الشيخ بقولهإر وهذا ما أشا

 في ّ بحيـث يعـد، مـن الوسـائط الخفيـة،بين المستصحب وبين الحكم الـشرعي
 وهذا المعنى ، لنفس المستصحبًة عليها أحكاماّترتبالشرعية الم الأحكام العرف

. وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسـائط عـن أنظـار العـرف ًحا يختلف وضو
 فإنـه لا  الآخـر،ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف: منها

 بـل ،ًسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطباّ مع أن تنج،يبعد الحكم بنجاسته
 بحيث يوجد في الثوب رطوبة ،ره بهاّاسة إليه وتأثمن أحكام سراية رطوبة النج

 ومن المعلوم أن استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائي ،ةّمتنجس
 فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في ،سه بهاّر الثوب وتنجّقابل للتأثير لا يثبت تأث

 .)١(<به  المثبت لانغسال الثوب،الحوض
 على الشيخ النائيني ّالمحقق إشكال

أنـه : الذي ذكره الشيخ بما حاصـله على استثناء المورد  النائينيّالمحققورد أ
ما يكـون نّـإنظـر العـرف ّ فإن لا عبرة بنظر العرف والمسامحات العرفية في المقام،

في ضيقه وسعته مع العلم بأصـله أو   فيهّالشكًبعا في تعيين مفهوم اللفظ عند ّمت
ات الموضوع بحسب ما هو المرتكز ّمقومًعا في تشخيص بّفي الجملة، كما يكون مت

لى العـرف والأخـذ إولا يجـوز الرجـوع . في ذهنه من مناسبة الحكم والموضوع
كـان المـراد مـن خفـاء  فـإن وعليـه. بمسامحتهم في التطبيق بعد تعيـين المفهـوم

                                                 
 .٢٤٤ص ،٣ج: فرائد الأصول )١(



 ٣٣١ ........................................................................................الاستصحاب 

أن الحكم الشرعي ثابت لـذي الواسـطة  ّالأدلة الواسطة أن العرف يستظهر من
ن الواسطة من علل ثبوت الحكم لذيها فهو يرجع إلى ثبوت الحكـم لـذي وتكو

وإن كان المراد منه أن الحكم الشرعي ثابـت للواسـطة حقيقـة . الواسطة حقيقة
 فهو ممـا لا ، العرف أنه حكم ذيها من باب التسامح في التطبيقىلكن لخفائها ير

 .  بهعبرة
 ّحجيـة من عـدم +لأنصارياستثنى العلامة ا>:  بقولهإليهوهذا ما أشار 

 الأثـر المثبت ما لو كان الواسطة خفية بنظر العرف بحيث يرى العـرفالأصل 
 وتبعه في ذلك جملـة مـن أعـاظم .على ذي الواسطةًبا ّترت على الواسطة مّترتبالم

ثـر لخفـاء الواسـطة أولا ً مطلقـا المثبـت الأصل ّحجيةعدم ّالحق و... تلامذته 
 . عن جلائهاًفضلا

قد يكون بنظر العرف بحيث يكـون  ،ن الحكم الثابت لموضوعأ :ق ذلكوتحقي
 ، منـه بحـسب متفـاهمهم مـن الـدليلّخصأو الأ  منهّللأعمًتا الحكم الثابت له ثاب

 وفي ،يفـرادفيكون الظهور الفعلي التركيبي على خـلاف الظهـور الوضـعي الأ
 ً مفاد الدليل خلافـابع هو الظهور الفعلي في تعيينّهذه الصورة لا ريب في أن المت

 . فيكون الرجوع إلى العرف حينئذ لأجل تعيين مفاد الدليل،لجملة من القدماء
للمـدلول الوضـعي لكـن العـرف ًقـا  يكون المدلول العـرفي موافأخرىو

بحسب مناسبات الحكم والموضوع يرون بعـض خـصوصيات الموضـوع مـن 
 فيكـون ،ة في الثبوتعن علل الحكم ومن قبيل الواسط الآخر اته وبعضهاّمقوم

من باب ثبوت الحكم لموضـوع ،  الأولثبوت الحكم بعد انتفاء الخصوصية على
 . بخلاف الثاني،آخر بنظرهم لا من باب بقاء ما ثبت

باعتبـار رجـوع ذلـك إلى  ؛ًأيـضا باع نظر العرف في ذلـكّ في اتإشكالولا 
فيما سـيأتي إن  ّيتضح الاستصحاب كما سّحجية ّأدلةتعيين مفاد لفظ النقض من 

 .شاء االله تعالى
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ما في غير هذين الموردين فلا محالة يرجع نظـر العـرف إلى مـسامحاتهم في أو
التشخيــصات والتطبيقــات التــي لا وجــه للرجــوع إلــيهم في ذلــك كــما تــرى 

 .إشكالبعة من دون خلاف ولا ّمسامحاتهم في المقادير والأوزان الغير المت
ن العرف بحـسب المـستفاد مـن ألواسطة كان معنى خفاء ا فإن وعلى ذلك

بحسب ما ارتكز في أذهانهم من مناسبات الحكم والموضوع يفهمـون أو  الدليل
 الحكم ثابت لذي الواسـطة ويـرون الواسـطة مـن علـل الحكـم نّأمن الدليل 

نكار الواسطة حقيقة إ فهذا يرجع إلى ،بحيث لا يكون له دخل في قوام الموضوع
ن الحكم بحـسب متفـاهمهم أالواسطة وإن كان معناه وثبوت الحكم لنفس ذي 

عـلى ذي الواسـطة مـن بـاب ًبـا ّترتثابت للواسطة ومع ذلك يعتبرون الحكـم م
بــاع مــسامحاتهم في ّن الرجــوع إلـيهم في ذلــك يــستلزم اتأ فــلا ريــب ،المـسامحة

 .التطبيقات المتسالم عدمه عندهم
الواسـطة ففـرض  ا الموضوع بحسب فهم العرف إن كـان هـو ذ:وبالجملة

 وإن كان هو الواسطة فدعوى خفائهـا ،الواسطة ودعوى خفائها خلف واضح
ن لا يكـون واسـطة في أمـا إ ف،بحسب الفهم العرفي وكونها خفية غـير معقولـة

  .)١(<ة لا محالةّتكون جليأو  البين
 ً وواقعاًتنزيلا  التفكيكممتنعة إذا كانت الواسطة :لثالمورد الثا

 مـا إذا : الخراسـاني، وحاصـلهّالمحقـقورد اللاحق ذكرهمـا وهذا المورد والم
، كـما يمتنـع التفكيـك ًبين ذيها تنزيلاوبينها  كانت الواسطة بمثابة يمتنع التفكيك

أو   بـالمعلول،ّالتعبد يستلزم ّعلة بالّالتعبدّ فإن  ومعلولها،ّالتامة ّالعلةًبينهما واقعا، ك
 . )٢( لزيدوة عمرّ ببنوّلتعبدًملازم عرفا ل  لعمروة زيدّ بأبوّالتعبدّ فإن ؛كالمتضائفين

                                                 
 .٤٩٤ص، ٤ج :فوائد الأصول. ٤٢٠ص ،٢جود التقريرات، جأ )١(
 .٤١٦ص: كفاية الأصول انظر )٢(
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 ًلا واقعاً التفكيك تنزيلا ممتنعةإذا كانت الواسطة  :رابعالمورد ال
ًك بينهـا وبـين ذيهـا تنـزيلا ً يمتنع عرفا التفكيبمثابة إذا كانت الواسطة أي
  كما إذا كان لزوم الواسـطة للمستـصحب،ً الانفكاك بينهما واقعايستحل وإن لم

ّملازمته معه واضحا جدأو  ّا، بحيث يعدً ضـوء : ومثالـه. ً أثر الواسطة أثرا لهـماً
 عـلى ّترتـبالشمس الذي هو لازم بقـاء قـرص الـشمس في قـوس النهـار، في

 عـلى ضـوء ّترتـبالـشرعي الم الأثـر – وهو بقاء قرص الشمس –المستصحب 
  .فة بضوئهاّالشمس، وهو طهارة البواري المجف

ًيمتنع التفكيك عرفـا وواقعـا، وفي ّ الأول ردين أن في الموردفالفرق بين المو ً
كن انفكاك ضـوء الـشمس مًالمورد الثاني إنما يمتنع التفكيك عرفا، ضرورة أنه ي

 .ًعن بقاء قرصها واقعا
لا يبعد ترتيـب مـا كـان >:  هذين الموردين أشار صاحب الكفاية بقولهوإلى

 كما لا تفكيـك ،ًبين المستصحب تنزيلابينه وًعرفا بوساطة ما لا يمكن التفكيك 
 ّملازمته معه بمثابـة عـدأو  ،وضوح لزومه له لأجل بوساطة ماأو  ،ًبينهما واقعا

 ّالـشك ليقينـه بًنقـضاعليـه يكـون  الأثر عدم ترتيب مثل هذاّ فإن ،لهماًرا ثأثره أ
 .)١(<ً بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا،ًأيضا

 ب الكفايةصفهاني على صاحإشكال الإ
ً إشـكالا  الأصفهاني على الموردين اللذين ذكرهما صاحب الكفايةّالمحققأورد 

 أمـا ،ما أفاده لعدم ثبوت هذه الملازمـة في مـورد مـن المـواردّ فإن  الكبرى،على
ّ لأن الكـلام،ّمحـل  والمعلول ومورد المتضائفين فهـما خارجـان عـن ّعلةمورد ال

 ّعلـةمـن الّ كـل لزم اليقـين بـالمعلول، فيكـون يـستّالتامة ّعلةاليقين بحدوث ال
ًالاستصحاب مـستقلا؛ وهكـذا المتـضائفان، لأنهـما متكافئـان، ى والمعلول مجر

                                                 
 . ٤١٦ص: كفاية الأصول )١(
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 .ة، فيكون كلاهما مجرى الاستصحابّنوبفاليقين بالأبوة يستلزم اليقين بال
عدم خلـوص كلتـا الـصورتين عـن : والتحقيق>:  بقولهإليهوهذا ما أشار 

تـه ّ المعلـول عـلى علّ ترتب مورد الكلام ليسنّفلأ: ّ الأولأما. الإشكالشوب 
 فلا حاجـة إلى ،ًشرعياه عليها ّ ترتب ولو فرض كون،ه عليها عقليّترتبّ فإن ،ّالتامة

ّالعليةفرض    فيكون من قبيـل، بشرطهّالتعبد بالمشروط بّالتعبدّصح  بل ي،ّالتامة ّ
 ّالتامـة ّعلـة مـن الّ كان لكل بل مورد الكلام ما إذا؛ الحكم على موضوعهّترتب

 وحينئـذ ، بالثانيّلتعبد لً بالأولى مستلزماّالتعبد حتى يكون ،ثر شرعيأومعلولها 
 ولا يكـون معلولهـا ّالـشك مـورد اليقـين وّالتامـة ّعلـةكيف يعقل أن يكـون ال

 فإنـه لا محالـة ،ً لا حدوثاً بقاءشيءة لّ تامّعلة لشيءكذلك؟ ولا يعقل أن يكون ا
بوجـود ّ الأول  فلا يقين في الزمان،ّعلةلما يقارنه دخل في تمامية الأو  لزمانلمرور ا

 ، عـن اليقـين بمعلولهـاّ لا ينفـكّالتامة ّعلة وإذا فرض أن اليقين بال،ّالتامة ّعلةال
 . الاستصحابيّالتعبد لا أنه لازم ، الاستصحابيّالتعبدفالمعلول هو بنفسه مورد 

 فمـع - ًوعلـماًجـا  خارً وفعلاّقوة -يفين متكافئان  المتضاَّن فلأ،وأما الثانية
 فـنفس ،ًة الفعليـة سـابقاّ يكون على يقين من البنـو،ًاليقين بالأبوة الفعلية سابقا

 - أعنـي ذات الأب والابـن -وأما ذات المتضايفين  . ّالتعبدمورد  الآخر الوجه
 يكـون بيـنهما  فـما، أنهـما غـير متـضايقينَّإلافيمكن التفكيـك بيـنهما في اليقـين 

 ومـا يمكـن التفكيـك بيـنهما في ،ّالـشكالتضايف لا تفكيك بينهما في اليقـين و
 .)١(< لا تضايف بينهماّالشكاليقين و

 

 المثبت أم لا؟ الأصل  هل هي من،رداوقع الكلام في بعض المو
 :ه على ثلاثة أقسامّتصوركن  على الشيء يمّترتبالم الأثر نأ: هتوضيحو
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اً على نفس المستصحب بلاواسطة شيء، ّترتبم الأثر أن يكون: ّ الأولالقسم
كما إذا علمنا بعدالة زيد ثم شككنا في بقاء عدالته، فنستصحب عدالته، ويثبـت 

 الكلام ّتقدم وهذا القسم ،جواز الائتمام به الذي هو من آثار العدالة المستصحبة
 .  على المستصحب بلا إشكالّترتبي الأثر  مثل هذا أنّتبينعنه و

أو  ملزومـهأو  اً عـلى لازم المستـصحبّترتبـم الأثر  أن يكون:القسم الثاني
ً أولاملازمه . ملازمـهأو  ملزومهأو   وبالذات، وعلى المستصحب بواسطة لازمهّ

 . على المستصحب الأثر  جواز ترتيب مثل هذاّتقدموقد 
اً عـلى المستـصحب، ولا عليـه بواسـطة ّترتبـيكـون م أن لا :القسم الثالث
ّا عليه بواسطة محموله المتّترتبلازمه، بل يكون م ّمحـل وهذا هو . ًحد معه وجوداً

 ً على المستصحب ما يكون أثرا لمحموله أم لا؟ ّترتبالبحث في المقام، فهل ي
ًحـد معـه وجـودا ّللمحمـول المتّ لأن ذهب صاحب الكفاية إلى التفصيل،

 : اً ثلاثاًصور
ً أن يكون المحمول منتزعا من مرتبة ذات المستصحب، من قبيل مـا :الأولى

 كان في الخارج خمر، وشـككنا في فإذا. فصلهأو  جنسهأو  إذا كان المحمول نوعه
ً في صيرورته خلا، فنستصحب بقاء هذا الفرد من الخمـر، ّالشكبقائه من جهة 

لتـي هـي جـنس لـذلك الفـرد، فـيحكم يـة اّ عليه أثر الخمرية الكلّترتبفهل ي
إذا كـان أو   عليه؟ّترتبلا ي مأ نجاسته التي من أحكام طبيعة الخمر،أو  بحرمته

 عليـه آثـار ّترتـبفي بقائـه، فهـل يّوشـك  من أفراد الإنـسان اًالمستصحب فرد
 ية باستصحاب بقائه أم لا؟ّالكل الإنسانية

ي هـو مـن قبيـل خـارج ً أن يكون المحمول منتزعا عن عارضه الذ:الثانية
، هنـد زوج زيـدإذا كان : ًمثلا .الزوجيةأو  المحمول، كما إذا كان محموله الملكية

 كعدم - عليه آثار الزوجية ّترتبواستصحبنا حياته، فهل يزيد في حياة ّ شك ثم
  عليه آثارها؟ّترتبلا يأو  -زوجته من غيرهجواز تزويج 
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رضه الذي هو من قبيـل المحمـول من عاًعا  أن يكون المحمول منتز:الثالثة
أو   كـما إذا كـان محمولـه الأبـيض-أي ما يحاذيـه شيء في الخـارج -بالضميمة 

الأسود وغيرهما من الأعراض التي ليس لهـا وجـود في الخـارج سـوى وجـود 
في وجـوده ّوشـك  أبـيض زيـدكـان  فـإذا. معروضاتها، وإن كانت قائمـة بهـا

  عليه؟ ّترتبًا يكون أثرا لبياضه أم لا ي عليه مّترتب فهل ي،واستصحبنا وجوده
 التفصيل بين هذه الصور، حيـث قـال بعـدم كـون  إلىذهب صاحب الكفاية

 .بت، أما الصورة الاخيرة فهي من الأصل المثبتثين من الأصل المالأوليالصورتين 
 في حالة كون الواسطة مغـايرة ّتحققالمثبت يبأن الأصل  على ذلكّدل واست

لم يكـن  ًوجـودادا ّحب، كما في الصورة الأخـيرة؛ وأمـا إذا اتحـًوجودا للمستص
المحمـول ّكـلي الّ لأن المثبـت، الأصـل ترتيب أثر الواسطة على المستصحب من

 عليـه ّترتـبالم الأثـر على المستصحب موجود بعين وجود المستصحب، فيكون
 فرق بين كون المحمولات المنتزعـة عـن مقـام  من دون،ًأثر المستصحب حقيقة

  .الذات والمحمولات المنتزعة عن عوارضها التي تكون من قبيل خارج المحمول
 بـين أن ، على المستصحبّترتبالم الأثر لا تفاوت في>:  بقوله أشار هذاوإلى
ينطبق ويحمـل عليـه ّكلي بوساطة عنوان أو  ،شيءعليه بلا وساطة ًبا ّترتيكون م

بملاحظـة ، أو عـن مرتبـة ذاتـه ًعا كان منتز،ًحد معه وجوداّبالحمل الشائع ويت
في الصورتين إنما الأثر ّ فإن ،بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة

 لغـيره ممـا ،في الخارج سـواهّكلي  حيث لا يكون بحذاء ذلك ال،يكون له حقيقة
 أو ًمـثلا عليه بالضميمة كـسواده ًمن أعراضه مما كان محمولا، أو  معهًكان مباينا

 كما أن العرضي كالملكية ،الطبيعي إنما يوجد بعين وجود فردهّ لأن ك وذل،بياضه
منـشأ  أو  فالفرد، بمعنى وجود منشأ انتزاعهَّإلاوالغصبية ونحوهما لا وجود له 

 فاستـصحابه ،آخـر شيء  لا،ب عليـه الأثـرّالانتزاع في الخارج هو عين مـا رتـ
 .)١(<مّوهُلترتيبه لا يكون بمثبت كما ت

                                                 
 .٤١٦ص:  كفاية الأصول)١(
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  الخوئي لصاحب الكفايةمناقشة السيد
ً أولاصاحب الكفايـةما ما ذكره أن  :حاصل جواب السيد الخوئي هو  مـن ّ
لكـن  ، فيـهإشـكاللا  الأول، مـن القـسمجريان الاستصحاب في الفرد فهـو 

والفـرد ّكـلي  الّاتحـاد على ما ذكره مـن اًّ في الفرد ليس مبنيجريان الاستصحاب
ولـيس أثر لنفس الفـرد  الأثر أنب هو جريان الاستصحا  في بل الوجه،ًخارجا
 َّإلا ،ن كانت مجعولة على نحو القضايا الحقيقيـةإوالشرعية الأحكام ّ لأن ،ّللكلي

 فالحرام هو الخمر ،بحرمة الخمرالشارع حكم  فإذا ،أن الحكم فيها ثابت للأفراد
 .ية بما هيّالطبيعة الكلوليس الخارجي 

ّصح كان مراده منـه أن الاستـصحاب يـن  فإ،وأما ما ذكره في المورد الثاني>
استـصحاب ّصح  في،عليهّكلي ثر الأالانتزاعي لترتيب الأمر  جريانه في الفرد من

ف لـه وعـدم جـواز ّية من جواز التـصرّملكية زيد لمال لترتيب آثار الملكية الكل
 مع أن هـذا  الأمر الأول، فالكلام فيه هو الكلام في،نه إذف الغير فيه بدونّتصر
في بقاء فـرد ّ شك  فإذا،بين الخارج المحمول والمحمول بالضميمةًقا  يكون فارلا

 ّتترتـب فباستصحاب هذا الفرد ،ًمثلامن أفراد المحمول بالضميمة كعدالة زيد 
 فـلا وجـه للفـرق بـين الخـارج ،آثار مطلق العدالة كجواز الاقتداء به ونحـوه

 .المحمول والمحمول بالضميمة
  عليـه أثـرّترتبلاستصحاب يجري في منشأ الانتزاع ويوإن كان مراده أن ا

 فهـذا مـن أوضـح ، لـه عـلى فـرض بقائـهًالانتزاعي الذي يكـون لازمـاالأمر 
 ثـم علمنـا بوجـود ، فإذا علمنا بوجود جسم في مكـان،المثبت الأصل مصاديق

 لم ،في مكانـهّ الأول  في بقاء الجـسمّالشك مع  الأول،المكان جسم آخر في أسفل
 تـه عـلى الجـسم الثـاني باستـصحاب وجـوده في مكانـهّترتيب آثار فوقييمكن 
 زوجيـة إثبـاتوكذلك لا يمكن . المثبت  الأصل  فإنه من أوضح أنحاءل،ّالأو
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جـت ّ وإن علم أنها على تقدير حياتها تزو، في حياتهاّالشك لزيد مع ّخاصةامرأة 
 .)١(<ًبه يقينا

 مناقشة السيد الشهيد لصاحب الكفاية
ما أورده السيد الخوئي على صاحب الكفايـة وارتـضاء الـسيد ساس  أعلى

نـه يمكـن أن يكـون مقـصود صـاحب الكفايـة أن إ: يراد قـالالشهيد بهذا الإ
  لا يستظهر من دليـل- بحسب تعبيره-الخارج المحمولأو  العناوين الانتزاعية

 أحكـام فعلى ذات الشيء، الأثر  ذلكّ ترتبمن أكثر  عليهّترتبالشرعي المالأثر 
م آخـر قـس على ذات المرأة بشرط وقوع العقد عليها، نعم يوجد ّتترتبالزوجية 

 .صف به كما في المحمول بالضميمةّ في الخارج وتتّتحققي
أو  ن الأمـور الاعتباريـةأ ّتـصورن يكـون بأَّمـا إومدرك هذا الاسـتظهار >

عـوى إلغـاء دأو  ن تكـون دخيلـة في الحكـم،أالانتزاعية لا واقع لها فلا يمكن 
 . العرف بحسب مرتكزاته لدخالتها في الحكم الشرعي

 الأمور الانتزاعيـة ليـست خياليـة بـل  أن لوضوح؛ّ تاموكلا المدركين غير
لـو فرضـت  ون لا ينتزع اعتبار الفوقية للفـوق،ألهذا لا يمكن للعقل  وواقعية،

س المقـصود  إذ لي؛اعتبارية فهذا لا يعني عدم إمكان دخالتها في الحكم الشرعي
ّالعليةمن الدخالة  ن الارتكاز والفهم العرفي أه، كما ّ في محلقّقحُ والإيجاد على ما ّ

عــلى العكــس يــرى واقعيــة هــذه الــصفات ويتعامــل معهــا كــما يتعامــل مــع 
 .)٢(<ةكبير خطورة وّأهميةيوليها  والمحمولات بالضميمة

 نتزاعمثلة موارد استصحاب منشأ الاأمناقشة السيد الشهيد لبعض 
 أمثلة لموارد استـصحاب  منّ الخراسانيّالمحقق ناقش السيد الشهيد ما ذكره

                                                 
 .١٧١ص ،٣ج:  مصباح الأصول)١(
 .٢٠٧ص ،٦ج:  بحوث في علم الأصول)٢(
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 :، ومن هذه المواردمنشأ الانتزاع وترتيب آثار العنوان الانتزاعي
  .ترتيب آثار الزوجية وأو الزوجة استصحاب بقاء حياة ذات الزوج: الأول
 ذات ن الزوجية بنفسها حكـم شرعـي وضـعي موضـوعهأ لا يخفى: وفيه
  ربطهـا إلى، من دون حاجـة على استصحاب حياتهماّترتب في،الزوجة أو الزوج
 . بالأصل المثبتأو  الانتزاعيالأمر  بمسألة

 .على حياته الملكية ّترتب لاستصحاب حياة ذات المالك :الثاني
بـلا ، ًأيـضا ّتترتـبن الملكية حكم شرعي موضوعها ذات المالـك فإ: وفيه

 . ثبتالم الأصل ربط بمسألة
استصحاب بقاء ابنه لا ّ فإن ،ًمثلااً ّما دام ابنه حيّالتصدق ما لو نذر : الثالث

 . المثبت  الأصل على أساسَّإلا يجب الوفاء به الذييثبت عنوان النذر 
ن اعتبرناه كوجوب الوفاء بالعقد فموضوعه إَّن وجوب الوفاء بالنذر إ: وفيه

ًحـا ّ فيكـون استـصحاب الحيـاة منق،يليـةوالنذر حيثية تعل، ء المنذور ذات الشي
 كان عنوان النذر حيثية تقييديـة أمكننـا إنفي المثال، وّالتصدق لموضوع وجوب 

 لـه ًأيـضا ّالنـذر تعهـد والتـزامّ لأن ،استصحاب بقاء النذر وعدم انتهـاء أمـده
ح موضـوع وجـوب ّ يتـنق، وباستـصحابهبقاء بحسب النظر العـرفي وحدوث
 .)١(الوفاء به
 

 في المباحـث - وهو مقدار مـا يثبـت بالاستـصحاب- هذا البحثنَوِنُْ ع•
المثبــت، والغــرض مــن عقــده هــو البحــث في أن  الأصــل ية بعنــوانالأصــول

 عـلى المستـصحب ّتترتـبالشرعية التـي  الآثار ثباتالاستصحاب لا يجري لإ
 . ة على المستصحبّترتبالشرعية الملآثار  اثباتإ  البحث فيإلىًمضافا  ،ًعقلا

                                                 
 .٢٠٨ص ،٦ج:  انظر بحوث في علم الأصول)١(
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الـشرعية التـي  الأحكام المقصود من اللوازم الشرعية للمستصحب هي •
 . على الاستطاعةّترتبالمجّ جعلها الشارع، من قبيل وجوب الح

 أقـسام  إلىة عـلى المستـصحبّترتبـوالآثـار الـشرعية الم الأحكام تنقسم •
 :ثلاثة

 .لحكم شرعيً موضوعا با كان المستصح إذما: ّالأول
ً موضـوعا ، وهو بدوره وقـعًشرعياً حكما ا كان نفس المستصحب إذ:الثاني

 .لحكم شرعي آخر
 ّترتـب، وهذا الحكم الـشرعي يًشرعياً حكما أن يكون المستصحب: الثالث

 .عليه حكم شرعي آخر، ولهذا الشرعي الثاني حكم شرعي ثالث
ً موضوعا واء كان المستصحبحب سصالشرعية تثبت للمست الآثار جميع •

 ًشرعيـاً حكما أو لحكم شرعي آخرً موضوعا  صارًشرعياً حكما أو لحكم شرعي
 . على الثاني حكم شرعي ثالثّترتب ويٍ عليه حكم شرعي ثانّترتبي

ن، ّتـيقمفاد دليل الاستصحاب تنزيل المـشكوك منزلـة الم: ّ الأولالمسلك •
ن ّتـيق هـو تنزيـل المـشكوك منزلـة المالمجعول في دليل الاستصحابّ فإن وعليه
 عـدم انتقـاض اليقـين  إلىرشـاد، فيكون مفـاد دليـل الاستـصحاب الإًظاهرا

 حكـام الـشرعيةوالأ الآثـار سراءإ دليل التنزيـل هـو إطلاق، ومقتضى ّالشكب
 .ًلا واقعياً ظاهريا ًل، لكن إسراءّ المنز إلىالثابتة للمنزل عليه

 موضوع بأن عية غير المباشرة للمستصحبالشر الآثار شكل على ترتيبأ •
 .ولا مستصحبًعا  واقغير محرزوهو الأثر المباشر،  غير المباشر هوالأثر 

 الآثـار ة بعددّتعددإن دليل الاستصحاب يستفاد منه تنزيلات م: الجواب •
 .الشرعية المباشرة

 منزلـة ّشكمفاد دليل الاستـصحاب تنزيـل الـ أنفهو أما المسلك الثاني  •
للمستـصحب وغـير  المبـاشرة الآثـار فعلى هذا فقد يستشكل في ترتيب، قينيال
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ة بالنسبة للحالـة ّنجز ببقاء اليقين بالحالة السابقة إنما تكون مّالتعبدن بأالمباشرة، 
  .غير مباشرة وأ ةمباشرسواء كانت   آثارها إلىةّنجز، ولا تكون مالسابقة فقط

اليقـين بـشيء يـستلزم ّ لأن ،ّتعلقبآثار الميقين ّتعلق إن اليقين بالم:  إن قيل•
 .اليقين بآثاره
 .يّالتعبداليقين بشيء يستلزم اليقين بآثاره في اليقين التكويني لا : قلت

ة وهـي أن الحكـم ّقدم بعد بيان مالإشكال على هذا السيد الشهيدأجاب  •
أمـا الكـبرى فهـي علـم  .ر قـضيتين كـبرى وصـغرىّ، بعد توفّنجزالشرعي يت

 ّكلـف أما الصغرى فهي علـم الم. أي العلم بالجعل، بتشريع هذا الحكمّكلفالم
 . الموضوعّتحققب

موضوعه ّ لأن  لعدم العلم بموضوعه؛ّنجزغير المباشر لا يت الأثر : إن قيل•
ي به، ّالتعبد فقط، دون أن يحصل لنا اليقين ّنجز، متّتنجسوهو طهارة الطعام الم

 . الأكلّحليةلحكم ب اّنجزفلا يت الأساس وعلى هذا
 أكـل ّحليـة وهـو -غـير المبـاشر الأثـر أي - إن الحكـم الثـاني:  الجواب•

 .ا وصلت كبراه وصغراه إذّنجزالطعام، يت
وهي أن يكـون مفـاد دليـل الاستـصحاب النهـي عـن :  المسلك الثالث•

النقض العملي، فعلى ضوء هذا المـسلك يلـزم التعامـل مـع المستـصحب عـين 
 الآثـار جميـع  المـسلك عـلى هـذا ّترتـب، فت الثابت حالة اليقـينالتعامل السابق

 .الشرعية للمستصحب سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة
ة عـلى الاستـصحاب، ّترتبـواللوازم غير الـشرعية الم الآثار : القسم الثاني•

 .عدم ثبوت اللوازم العقلية بالاستصحاب الأصوليين والمعروف بين
 : اللوازم العقلية بالاستصحاب الدليل على عدم ثبوت•

 :إن استصحاب اللوازم والآثار العقلية على نحوين
استصحاب الشيء لكي تثبت لوازمه العقلية، كاستـصحاب حيـاة : الأول
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 . لازمه العقلي وهو نبات لحيتهثباتزيد لإ
 ة على اللوازم العقلية،ّترتباستصحاب الشيء لكي نثبت الآثار الشرعية الم: الثاني

 . على نبات لحيتهّترتبالمّالتصدق صحاب حياة زيد لكي نثبت وجوب كاست
 .وكلا هذين النحوين غير قابل للاستصحاب

 لا أثـر  إذلغـو محـض؛ّلأنـه يكون الاستصحاب غير معقـول؛ فّ الأول أما
 . عليه حكم شرعيّترتب لإثبات نبات اللحية إن لم يّمحركعملي 

ً أولاريد مـن استـصحاب حيـاة زيـدأُوإن  ، وباستـصحاب الحيـاة نثبـت ّ
 بعنوان النذر على عنوان نبات لحيته فهو ممكـن؛ لكنـه ّترتبالمّالتصدق وجوب 

 انـصرافن مفـاد دليـل الاستـصحاب إ  إذخلاف ظاهر دليل الاستـصحاب،
 . التكوينية الآثار المجعولة من الشارع لا الآثار  توسعةإلىًعرفا التنزيل 

ن، ّتـيق تنزيل المشكوك منزلـة الم إلى الارشادمفاد دليل: ّ الأولما المسلكأ •
التنزيل في جانب المستصحب إنـما هـو ّ لأن  الآثار واللوازم العقلية؛ّ ترتبفعدم

 .بلحاظ الآثار الشرعية، وليس التنزيل بلحاظ الآثار العقلية
 ّالـشك تنزيـل  إلىمفاد دليـل الاستـصحاب الارشـاد: ما المسلك الثانيأ •

 في حياة زيد منزلة اليقين ببقائهـا، يفيـد اليقـين ّالشكتنزيل نّ لأف ،منزلة اليقين
ي بحيـاة زيـد ّالتعبدي بالحياة التي هي المستصحب، ولا يلزم من اليقين ّالتعبد
 .ي بنبات اللحية الذي هو لازم عقلي للحياةّالتعبداليقين 
مفاد دليل الاستصحاب هو النهي التكليفي عن النقض : المسلك الثالث •
أن اليقـين الـسابق  لأجـل واللوازم العقليـة؛ الآثار ّ ترتبملي لليقين، فعدمالع

 اللازم العقلي للحياة وهـو نبـات اللحيـة، لاختـصاص ّنجز لا يًمثلابحياة زيد 
 . بالآثار الشرعيةّنجزالت

دليـل المثبت هو ما كان لنفس  الأصل ّحجية من الموارد المستثناة من عدم •
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 يـة، وذلـكّنجز لازم عقلي، كحكم العقـل بالم-ب لا المستصح-الاستصحاب
ة فيكـون أمـارةدليل الاستصحاب دليـل محـرز فهـو ّلأن   في لوازمهـا ّـحج

 .العقلية
 لوازمه، مبني عـلى كـون إثبات الاستصحاب في ّحجية من عدم ّتقدمما  •

ًأصلا عملياالاستصحاب   في ّحجةفيكون  ،أمارة وأما بناء على أنه ،أمارة وليس ً
 اللـوازم إثبـات في ّحجـةكانـت  مـارة الأ من أنّتقدم اللوازم العقلية، لما إثبات

 .العقلية؛ بسبب الكاشفية
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 الرافع في المقتضي و ّالشكالتفصيل بين موارد : ّ الأولالقول •
  في المقتضي والرافعّالشكالمراد من  •
  في الرافع دون المقتضيّلشكا القائلين بجريان الاستصحاب في ّأدلة •
ü الارتكاز العقلائي يقتضي اختصاص الاستصحاب بإحراز المقتضي 

ü في الرافعّوجود قرينة على تخصيص الإطلاق بموارد الشك  
  الاستصحابّحجية في قوالالأ •
 ّالشكثاني لاختصاص الاستصحاب بموارد التقريب ال •
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ة عـلى جريـان الاستـصحاب، ّتقدمت دلالة النصوص الروائية المّبعد أن تم
لات التـي الحـاّ كل  جريانها فيثباتها لإإطلاق بّتمسكمكانية الإيأتي البحث في 
 فيفي جريانـه ّفـصل المحققـون قد و ، وهذا معنى عموم جريانه،تتم فيها أركانه

 .)١( الدليل عن الشمول لجميع المواردإطلاقبعض الموارد بدعوى قصور 
ما للشيخ الأنصاري والثـاني ّ أوله في هذا التفصيل قولان،قوال الأّومن أهم
 .للسيد الخوئي

أي يجـري  .والرافـع المقتـضي في ّالـشكارد التفصيل بين مـو: ّ الأولالقول
 في الرافـع، ولا يكـون كـذلك في ّالـشك في مـورد ّحجةالاستصحاب ويكون 

 . في المقتضيّالشكرد امو
ــاني ــةتال: القــول الث ــشبهة الموضــوعية والحكمي ــين ال ــصيل ب فيجــري  .ف

 :وإليك تفصيل القولين.  في الشبهة الموضوعية، دون الحكميةالاستصحاب
ّ 

 النـائيني، وذكـر ّالمحقـقنـصاري وتبعـه  الشيخ الأإليهوهذا القول ذهب 
: في المعارج، حيث قالالحلي  ّالمحقق هذا التفصيل هو  إلىهّمن تنبّأول الشيخ أن 

 ،لك الحكـم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذَّمُ ثٍإذا ثبت حكم في وقت>
 أم يفتقـر الحكـم في الوقـت الثـاني إلى ،هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه

كـان  فـإن ،أن ننظـر في دليـل ذلـك الحكـم: والذي نختاره] ثم قال.. [؟دلالة
 ّه يوجـب حـلَّ فإن؛عقد النكاح  ك،وجب الحكم باستمرار الحكمً مطلقا يقتضيه

                                                 
 .ّنصاري في حجية الاستصحاب وعدمهاالشيخ الأًسنذكر لاحقا أقوال  )١(
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عـلى ّدل  فالمست،الألفاظ التي يقع بها الطلاق فإذا وقع الخلاف في ،ًالوطء مطلقا
 فكـذا ، الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظّحل(: أن الطلاق لا يقع بها لو قال

 ولا ،ً اقتـضاه مطلقـا- وهو العقد -المقتضي للتحليل ّ لأن ،ً كان صحيحا)بعده
ــضاء ــذلك الاقت  ً فيثبــت الحكــم عمــلا،يعلــم أن الألفــاظ المــذكورة رافعــة ل

 .)١(<قتضيبالم
 الخونساري فتح الباب في هذا البحث، حيـث ّالمحققأن  ًأيضا وذكر الشيخ

 ّحجيـةين الاستدلال بها عـلى ّتأخر فالمعروف بين الم،ّعامةوأما الأخبار ال>: قال
 الخونـساري في ّالمحقـق قد فـتح بابـه ،وفيه تأمل. الاستصحاب في جميع الموارد

 .)٢(<شرح الدروس
 في المقتضي والرافع ّالشكالمراد من 
في بقائـه محـدود القابليـة ّ يشك ن الذيّتيق في المقتضي هو أن يكون المّالشك

 عليهـا ّ كالشمعة التي تنتهي لا محالة بمرور زمن حتى لو لم يهب،للبقاء في نفسه
لم يجـر الاستـصحاب، ، اء نورها لاحـتمال انتهـاء قابليتـهفي بقّ شك  فإذا،الريح

بعـد فتـه، ّهو الخيار الذي يفوت بالتـأخير بنـاء عـلى فوريومثاله في الشرعيات 
ّ يـشك ، وأن الخيار ثابت له، فحينئـذً مدة قصيرة على كون المشتري مغبوناّمضي

 في بقاء الخيار ليس من جهة احتمال ّالشك أم لا، ومن الواضح أن ٍأن الخيار باق
بن ليس له استعداد  خيار الغّحتمال أن لا؛الرافع، بل من جهة انتهاء نفس الخيار

 . في المقتضيّالشك في البقاء في هذه الحالة هو من ّالشككثر، فأة ّلمد
 ، للبقـاء والاسـتمرار بطبعـهًقابلان ّتيقهو أن يكون المف في الرافع ّالشكأما 

 ففي مثل ذلـك ، الرافعّ في بقائه ينشأ من احتمال طروّالشك و،وانما يرتفع برافع
                                                 

 .٥٢ص ،٣ج: ، وانظر فرائد الأصول٢١٦ص:  معارج الأصول)١(
 .٧٨ص ،٣ج:  فرائد الأصول)٢(
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نه إنـما ينتفـي لحـادث إة سنوات فّ عد إلىّبقاء الشاب : ومثاله،يجري استصحابه
 بـسيارة ونحـو ذلـك، ومثالـه في هاصـطدامأو  خارجي من انهدام الجدار عليه

 .  بطبعها متى حدثت ما لم ينقضها حدثّالطهارة التي تستمر :الشرعيات
ة مـن ّتـصورلبيـان المعـاني الم الأصـوليين وهناك تفصيلات كثيرة في كتـب

لا ه أن و،التفصيل أصل بطلاناختار  أن السيد الشهيد حيث َّإلاانع، المقتضي والم
مـن الولـوج  في المقتضي والرافع، فلا فائـدة ّالشكفرق في جريان الاستصحاب في 

ّذكـروا تمهيـدا مفـص>:  التفصيلات، حيث قـالفي لاً في المقـام بـصدد بيـان معـاني ً
 لا أرى مزيـد فائـدة في بـسط المقتضي والرافع، وتعيين ما هو المقصود هنـا، لكننـي

 أسـاس لهـذا مـن أنـه لا -إن شـاء االله -  لـكّتبـينالكلام في ذلك بعد ما سوف ي
ًالتفصيل، ويكفي لاتخاذ فكرة إجمالية عن هذا التفصيل تمهيدا للـدخول في البحـث 

 .)٢(<ل مقام بيان ضابط التفصيفي )١( النائينيّالمحققعنه أن نقتصر على ما ذكره 
 

ثنـين منهـا في اة رئيـسة، ذكـر الـشيخ ّدلـأعلى هذا التفصيل بثلاثـة ّدل است
 . هنا على ذكر دليلين فقطصنفّرسائله، وقد اقتصر الم

 حراز المقتضيإالارتكاز العقلائي يقتضي اختصاص الاستصحاب ب: ّ الأولالدليل
 في ه الـسيد الـشهيد ذكـرّوإنـمالم يذكره الشيخ في رسـائله،  )٣(وهذا الدليل

                                                 
 .ذكرها هنال لعدم سعة المقام )على النصالتعليق (ت في سيأتي ذكر هذه التفصيلا )١(
 .٢٢٧ص ،٥ج ،٢ق: لصدر مباحث الأصول، الشهيد ا)٢(
لم يـذكره في   لهذا الدليل تقريبان، أحدهما ماذكرناه وهو التقريب الثاني، أما التقريـب الأول)٣(

 )ّلا تـنقض اليقـين بالـشك( إن جملـة>: ّالحلقة الثالثة وإنما وذكر في بحثه الخارج، حيث قال
ّ وإنما تعدّرادة اليقين بالطهارة والشك في الحدث،إكان يحتمل في العهدية و ينا مـن ذلـك إلى ّ

عـدم مـن ّي على القـدر المتـيقن ّ من الاقتصار في التعدّ ارتكاز عدم الفرق، فلابدّغيره بضم
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 في الرافـع دون ّالـشكتوجيه القول بالتفصيل بين جريان الاستـصحاب عنـد 
 . في المقتضيّالشك

 اليقـين لا تـنقض( وحاصل هـذا التقريـب، هـو أن دليـل الاستـصحاب
 روايـات  فيّتقدمطهارة الثوب، كما و في الوضوء ّخاصة ورد في موارد )ّالشكب

 لاحـتمال أن تكـون - ية تـصلح لجميـع المـواردّزرارة، ولم يستفد منه قاعدة كل
لكـن عـلى الـرغم  -في كلمة اليقين للعهد أي اليقين بالوضوء لا للجنس اللام

  إلىىّأن نتعـديمكـن   الاستـصحاب، لفظي في رواياتإطلاقمن عدم وجود 
عـلى وجـود ارتكـاز ًدا عـتما ا- الوضوء - لغاء خصوصية الموردإسائر الموارد و

 في اًّتـصز العقلائـي نجـده مخاذهـانهم، وهـذا الارتكـأعقلائي في وجـدانهم و
ارتكـاز العقـلاء ّ لأن  في المقتـضي،ّالشك في الرافع دون موارد ّالشكخصوص 

كمـون يح قائم على أن الشيء الذي لايحرزون اسـتعداه وقابليتـه عـلى البقـاء لا
د أن حكمهم قائم على بقاء الاشياء التي لها قابلية نج الأساس ببقائه، وعلى هذا
 .للبقاء بطبعها

 في الرافع الذي تكون ّالشك أن الاستصحاب يجري في موارد ّيتضحوبهذا 
 . في المقتضيّالشك قابلية للاستمرار والبقاء، دون لهاالاشياء 

  في دليـلٍّ لفظـيٍإطـلاقي وإن لم ير وجـود نصارن الشيخ الأإ :أخرىبعبارة 
ي لـسائر ّلغـاء خـصوصية المـورد والتعـدإ أنه رغم ذلـك فهـم َّإلاالاستصحاب، 

 ّيخـتصالارتكازات العرفيـة، وهـذا الارتكـاز العـرفي والموارد المشابهة من القرائن 
 .كالطهارة رر التي لها القابلية للبقاء والاستمرامو في الرافع أي في الأّالشكبموارد 

                                                                                                                   
الفرق بينه وبين المورد، فإذا كان في المـورد خـصوصية يحتمـل دخالتهـا في الفـرق لم يمكـن 

كّ في الحـدث فيـه  والـش،ي، ومن الواضح أن المورد هـو اليقـين بـالطهورّها في التعدؤلغاإ
 : بحوث في علـم الأصـول.<هاؤلغاإّخصوصية إحراز المقتضي والشك في الرافع فلا يمكن 

 .١٥٦ ص،٦ج
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 ول الأ للدليلالشهيد الصدرمناقشة 
لا تنقض ا ق  >: × قوله في في الاستدلال على كبرى الاستصحاب ّتقدم
 ، للجـنس ولـيس للعهـد،ّالشككلمتي اليقين وفي  <لف واللامالأ>أن  <با شك

في ّشك  في مقام تطبيق هذه الكبرى على الصغرى في المقام وهي الـ×ام مالإو
ــإن  وعــلى هــذابقــاء الوضــوء، ــّ ف ــي في اخت ــةصاص الارتكــاز العقلائ  ّحجي

 في الرافع ليس بتلـك المرتبـة التـي تـصلح لتقييـد ّالشكالاستصحاب بموارد 
 بـما ّالشك وشامل لكل موارد ّ اللفظي في دليل الاستصحاب وأنه عامطلاقالإ

أي الارتكاز العقلائـي في [ هذا الارتكازّ لأن ؛ في المقتضيّالشكرد افي ذلك مو
 ضـعيف وتحديـده ضـعيف] افع في الرّالشك الاستصحاب بّحجيةاختصاص 

 .دّ مرتكز محد مقدار إلى فهو غير قادر على صرف الكلام،ًأيضا
م، ّهذا الارتكاز لـو سـلّ فإن رى،غوفيه منع الص>: بقوله إليهوهذا ما أشار 

 اللفظـي وتخـصيص طلاقفليس بتلك المرتبة التي تصلح للبيانية على تحديد الإ
 .)١(< فقطالمقتضي إحراز  الاستصحاب بمواردّحجية

  في الرافع ّالشك بموارد طلاق قرينة على تخصيص الإوجود: الدليل الثاني
 ّالأدلـة وهذا الدليل هو الـذي اعتمـده الـشيخ في الرسـائل، وهـو عمـدة

 :وحاصله، )٢(البيانين أحد هنا على ذكر صنفّقد اقتصر الم، وناوله بيان ،ًتاريخيا
اليقـين >  والـلام في كلمتـي اللفظـي وأن الالـفطلاقمنا بـالإّ لو سـلانأ

 في ّالـشكس، وأنها شاملة لمـوارد ن الواردة في دليل الاستصحاب للج<ّالشكو
ا لم توجـد قرينـة عـلى  إذ فـيمااًّ تامـ يكـونطلاق أن هذا الإَّإلاالمقتضي والرافع، 

 في ّالـشك بمـوارد طـلاقتخصيصه، وفي المقام توجد قرينـة عـلى تخـصيص الإ
                                                 

 .١٥٧ص ،٦ج:  بحوث في علم الأصول)١(
 .ّض له في التعليق على النصّما البيان الآخر نتعرأ )٢(
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 . في المقتضيّالشكالرافع دون موارد 
 الـواردة في <الـنقض>  الشيخ في المقـام هـي أن كلمـةاهّادعاوالقرينة التي 

؛ ّقـوةة والّوالـشدحكام  الإ في موردَّإلاًعرفا  لا تصدق )... لا تنقض( الحديث
: النقض في البناء والحبـل والعهـد وغـيره>: كما قال الفيروز آبادي في القاموس

أو بنـاء، وفي  إفساد ما أبرمت من عقد: النقض>: ور منظنوقال اب )١(< الإبرامّضد
 الإبرام، نقـضه ّالنقض ضد: غيره. النقض نقض البناء والحبل والعهد: الصحاح

 .)٢(<اسم البناء المنقوض إذا هدم: والنقض.  وانتقض وتناقضًنقضاينقضه 
ا فصلت بعضها عن بعض،  إذكة أني نقضتهاّولهذا فلا تقول للخيوط المفك

 لما ٌّفالنقض هو حل الأساس تقول عن الحبل المحكم إني حللته، وعلى هذا ّوإنما
 أن ّلابـدهو محكم ومبرم، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن الـنقض، ف

 الـنقض عنـد اة بطبيعتها لكي يصدق عليهّتكون الحالة السابقة محكمة ومستمر
ّصح يـ بقـاء بطبعهـا فـلاا كانت الحالة السابقة غير قابلة لل إذماأرفع اليد عنها، 

 في خصوص الـشيء َّإلاسناد النقض إليها، وعلى هذا فلا يجري الاستصحاب إ
 الاستصحاب في ّيختصالذي يقتضي البقاء بطبعه، دون ما ليس طبعه كذلك، ف

 . في المقتضيّالشك في الرافع، لا في موارد ّالشكموارد 
 :تينّقدم م إلىيمكن تحليله>: صنفّوبتعبير الم

سب حـ اليقين، لكنه ب إلىضيف في الحديثأ أن النقض وإن :دّمة الأولىالمق
 .نّتيق الم إلىالواقع مضاف

 إحـراز  مـع فـرضَّإلان ّتـيق الم إلىضإسناد النقّصح  أنه لا ي: الثانيةّالمقدمة
 .المقتضي

                                                 
 .٣٤٧ص ،٢ج:  القاموس المحيط)١(
 .٢٤٧ص ،٧ج:  لسان العرب)٢(
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 ومناقـشتها، ونبـدأ ببـسط ّالمقدمـة الأولىل الاسـتدلال عـلى ّونحن نؤجـ
 إثبـاتعظم في إن الذي اعتمد عليه الشيخ الأ: ثانية، فنقول الّالمقدمةالكلام في 
له مـن   الثانية هو أن النقض يكون مقابل الابرام، ولا يصدق بحسب ماّالمقدمة

نقـضت >: ًمـثلاصالية تقطع، فيقـال ّا فرض وجود هيئة ات إذَّإلاالمعنى الحقيقي 
ن ّتـيقلية بـين المصاّهيئـة اتـ عدم وجـود المفروض في المقام و أي قطعته، <الحبل

، والاسـتعمال ً يكون اسـتعماله مجـازالذاوالمشكوك، فلا يصدق النقض حقيقة، 
 علاقة، وعلاقته في المقام هي وجود المقتضي واستمراره الذي  إلىازي يحتاججالم

سناد الـنقض إّصح له، فيًرا استمراأو  - بالفتح- للمقتضىًدا  بالمسامحة وجوّيعد
 في ّالـشك الاستـصحاب عنـد ّحجيـةن فـلا تثبـت  إذ،بمناسبة هذا الاستمرار

 .)١(<المقتضي
 كما ،صاليةّإن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الات>: وهذا ما ذكره الشيخ بقوله
. الثابـتالأمـر   هـو رفـع-ته ّ على تقدير مجازي-في نقض الحبل، والأقرب إليه 

 بعد أن كـان -ه  ولو لعدم المقتضي ل- ءوقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشي
 والبنـاء عـلى عدمـه بعـد ، عدم الاستمرار عليه" النقض " فالمراد من ، بهًآخذا

 مطلق "النقض "ـبين أن يراد ب: يدورالأمر  إن:  فنقول،إذا عرفت هذا. وجوده
 ّ لكـلاًّ ويبقـى المنقـوض عامـ-  وهو المعنى الثالث- الأثر ترك العمل وترتيب

ه بـما ّتعلق مّيختصف - وهو المعنى الثاني- ظاهره  وبين أن يراد من النقض،يقين
.  بالموارد التي يوجد فيهـا هـذا المعنـىّختص الم،صالّمن شأنه الاستمرار والات
ه ّتعلقـلماً صّـصيـصير مخّاص الفعل الخـّ لأن  الأول،ولا يخفى رجحان هذا على

صاص الضرب قرينـة عـلى اختـّ فإن ،ًلا تضرب أحدا:  كما في قول القائل،ّالعام
 ولا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه ، بالأحياءّالعام

                                                 
 .٢٣٢ص ،٥ج ،٢ق: الأصول مباحث )١(
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 .)١(<كسائر الجمادات
إن إضافة النقض إلى اليقين في >:  قال إذ الهمدانيّحققد هذه المقالة المّوقد أي
ّشك ه في زمـان الـقّقـار تح بل باعتبـ،حاب ليس باعتبار وجوده السابقالاستص

مـن ّشك  حكمـه في زمـان الـ عـند إذ لا ترفع الي، والاعتبارمن المسامحةبنحو 
أن الأخـذ : اعتبار وجود تقديري لليقين بحيث يـصدق عليـه بهـذه الملاحظـة

 ومـن المعلـوم أن تقـدير  باليقين ورفع اليد عنه، نقض لـه،بالحالة السابقة عمل
يقـي حينئـذ وجـود حقً عرفا، بل لوجوده التقديري ّمع قيام مقتضيه هيناليقين 

ما عملت بيقيني، أما تقدير :  ألا ترى أن العرف يقولون،ظ اليقينفيطلق عليه ل
 .)٢(<ًفي المقتضي فبعيد لا يساعد عليه استعمال العرف أصلاّشك اليقين في موارد ال

ن من ّتيقالقدر الم>: حيث قال  النائينيّالمحقق ًأيضا وقد اختار هذا التفصيل
 ولم يظهـر أن بنـاء ، في الرافـعّالـشكة السابقة عند  بالحالخذبناء العقلاء هو الأ

 بل الظاهر أن ، في المقتضيّالشكن حتى مع ّتيقالعقلاء على ترتيب آثار وجود الم
 .)٣( < الحالّتبين والفحص إلى أن يّتوقف في المقتضي على الّالشكهم عند ءبنا

                                                 
 .٧٨ص ،٣ج:  فرائد الأصول)١(
 .١٥١ص: لفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ا)٢(
 :ّورد صاحب الكفاية على المحقـق النـائيني، حيـث قـال  أ.٣٣٣ص ،٤ج: فوائد الأصول )٣(

ً إلى اليقين، ولو كان متعلقا-برام  الإّ وهو ضد-سناد النقض إلا يخفى حسن > س فيـه  بما لـيّ
أنـه لـيس ّظن ، فإنه يّل فيه من الاستحكام بخلاف الظنّ لما يتخي؛اقتضاء للبقاء والاستمرار

ًفيه إبرام واستحكام وإن كان متعلقا ّ بما فيه اقتضاء ذلك، وإلا لصح أن يـسند إلى نفـس مـا ّ َّ
يقين انتقض ال(: ّ ولما صح أن يقال)نقضت الحجر من مكانه(فيه المقتضي له، مع ركاكة مثل 

. ته وحـسنهّفي اسـتعداده، مـع بداهـة صـحّ للـشك في بقائهّ شك  فيما إذا)باشتعال السراج
في أن اليقين كالبيعة والعهد إنما يكـون حـسن إسـناد الـنقض إليـه ّ يشك  لا يكاد:وبالجملة

، فلا موجب لإرادة ما هو أقـرب إلى الأمـر المـبرم، أو أشـبه هّبملاحظته لا بملاحظة متعلق
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 ثاني للدليل الّصنفمناقشة الم
ن ّتيق الشيء الم إلىاية الاستصحابو رسندت فيأُإن كلمة النقض لو كانت 

 لكـان مـا ذكـره -ة الأولىّقدمكما ذكر في الم-الذي له القابلية والاستعداد للبقاء
ن قرينة على كـون ّتيق الم إلىسناد النقضإ، باعتبار أن اًنصاري صحيحالشيخ الأ

 .ن ذا استعداد وقابلية للبقاءّتيقالم
 مــن اليقــين لا تنــسجم مــع قّنتــيرادة المإ لأن   لكــن هــذا غــير صــحيح؛

 في × ومـع قولـه <نه   يقـ  مـن وضـوئهإف>  في الصحيحية الأولى×قوله
اليقـين في هـاتين ّ فـإن <لأنـك كنـت   يقـ  مـن طهارتـك> الصحيحية الثانية

، وهو الوضوء في الجملة الأولى والطهـارة ّتيقنه أضيف الى المنّإالجملتين حيث 
  ّتيقن الى المّتيقن، وإلا لزم إضافة المّتيقنن يراد منه المأكن في الجملة الثانية، فلايم

 لا يمكـن أن يـراد مـن اليقـين جل ذلكأضافة الشي الى نفسه، ومن إهي من و
أنه على وضوء  من وضوئه، ومعنى  ولى لكان معنى الجملة الألا، وإّتيقنفيهما الم

، ّمحصلرجع الى معنى الجملة الثانية كنت على طهارة من طهارتك، وهذا مما لاي
د من اليقين فيهما اليقين بمعنـاه الموضـوع لـه في مقابـل اذن لا محالة يكون المرإف
لاتـنقض اليقـين >: ×، وعلى هذا فلو كـان المـراد مـن اليقـين في قولـهّتيقنالم

 وايات الاستصحاب، وهـو ركيـكر، لزم التفكيك بين فقرات ّتيقن الم<بالشك
ق بين هذه الروايات تقتـضي أن يكـون المـراد مـن وغير عرفي، لأن وحدة السيا

                                                                                                                   
 بعـد )رت الحقيقة فـأقرب المجـازاتّإذا تعذ(المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة بالمتين 
 .٣٩٠ ص: كفاية الأصول<ّر إرادة مثل ذاك الأمر مما يصح إسناد النقض إليه حقيقةّتعذ

كـما زعمـه  - صاليةّبرام ليس بمعنى الهيئة الاتلإاصفهاني على الشيخ بأن ّواورد المحققق الأ
 بـل بمعنـى هيئـة - كما زعمه صاحب الكفايـة-تقان والاستحكام عنى الإ ولا بم-الشيخ

لايكون بمعنى رفع الهيئة الاتصالية، ولابمعنى عدم ً أيضا التماسك والاستمساك، والنقض
 .٥٤-٥٣ص ،٣ج: انظر نهاية الدراية. تقان، بل بمعنى رفع هيئة التماسكالإ
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 ، أو اليقـينّتـيقنما المإاليقين في تمام هذه الجملات والفقرات معنى واحد، وهو 
، فيكـون ّتـيقنورتين المكرتين المـذقنه لا يمكن أن يراد من اليقين في الفإوحيث 

 .ّتيقن دون المجميع فقرات الروايات معناه الحقيقيفي ن المراد منه أهذا قرينة على 
 

 الاستـصحاب ّحجية في ًعشر قولاأحد نصاري في الرسائل نقل الشيخ الأ
 .وعدمها

 .ً مطلقاجّية القول بالح:ّالأول
 .ًعدمها مطلقا :الثاني

 .التفصيل بين العدمي والوجودي: الثالث
، فـلا ًمطلقـاالتفصيل بين الأمور الخارجية وبـين الحكـم الـشرعي  :الرابع

 .لّيعتبر في الأو
 َّإلاّ الأول وغيره، فلا يعتبر فيّكلي التفصيل بين الحكم الشرعي ال: الخامس
 .في عدم النسخ
ل، ّالتفصيل بين الحكم الجزئـي وغـيره، فـلا يعتـبر في غـير الأو :السادس
 الخونساري في حاشـية شرح الـدروس، ّالمحققما يستظهر من كلام ّوهذا هو رب

 .د في شرح الوافيةّحكاه السيعلى ما 
 يعني نفس الأسباب والـشروط -التفصيل بين الأحكام الوضعية  :السابع

 والأحكام التكليفية التابعة لها، وبين غيرها مـن الأحكـام الـشرعية، -والموانع 
 .دون الثانيّ الأول فيجري في
 .لّالتفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره، فلا يعتبر في الأو :الثامن

أو مـن الخـارج  التفصيل بين كـون المستـصحب ممـا ثبـت بدليلـه :تاسعال
دون الثاني، كما ّ الأول في الغاية الرافعة له، وبين غيره، فيعتبر فيّشك استمراره ف

 . هو ظاهر المعارج
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 بوجود الغاية، كما هـو الظـاهر ّالشكهذا التفصيل مع اختصاص  :العاشر
 . السبزواريّالمحققمن 

 في مصداق الغاية من جهـة الاشـتباه المـصداقي ّالشكزيادة  :الحادي عشر
 . الخونساريّالمحققدون المفهومي، كما هو ظاهر من 

:  الاستصحاب قـالّحجية في قوال النائيني هذه الأّالمحققوبعد أن عرض 
ض لهذه المـسألة في الأصـول ّثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعر>

قوال على العدد المـذكور بكثـير، بـل يحـصل لعـالم واحـد والفروع، لزادت الأ
 .)١(< أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغيَّإلاأو أزيد في المسألة،  قولان

 

هـذا  .<الأول: حد وجهـينأّ الأول ومدرك المنع من جريانه في>: + قوله•
 التفـصيل،  لهـذافصنّه من المـي هو توجّوإنما الشيخ في رسائله، هالوجه لم يذكر

 )٢( .ذكره في تقريرات بحثه الخارج
 .<بقرينة الارتكاز العرفي وكون الكـبرى مـسوقة مـساق التعليـل>:  قوله•

 بخـلاف القرينـة ل،ّ الأوصلة، تهـدم الظهـورّقرينة الارتكاز العـرفي قرينـة متـ
 . الظهورّحجية تهدم ّوإنماالمنفصلة التي لاتهدم الظهور، 

 في شروعهـذا <  كما ترى عـلى عـدم اسـتظهارّتوقفيان يوهذا الب>:  قوله•
 .لّالأو للدليل صنفّمناقشة الم

تقريبـات  أحـد هـذا .< اللفظي في نفـسهطلاقم بالإّأن يسل: الثاني>:  قوله•
 في صنفّذكـره في الحلقـة الثانيـة ولم يـذكره المـ الآخـر الدليل الثاني، والتقريب

 : التقريب التاليوهوالحلقة الثالثة، 
                                                 

  .٥١ص ،٣ج: انظر فرائد الأصول )١(
  .٢٣٠، ص٥ج، ٢ق: ؛ مباحث الأصول١٥٦ص ،٦ج: وث في علم الأصولانظر، بح )٢(
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  في الرافعّالشكالتقريب الثاني لاختصاص الاستصحاب بموارد 
 وهـذه الوحـدة ، والمـشكوكّتيقنن ظاهر روايات الاستصحاب وحدة المإ
 ّمتعلـق اليقين حدوث الحالة الـسابقة وّمتعلقالعقلية غير موجودة، لأن ّدقة بال
ة ّالحـص ّتـيقن، لأن المّتـيقنمـع المًدا حـّها، فـلا يكـون المـشكوك متؤبقاّشك ال

 لتوجيـه  )١(ة البقائية، ومن هنا قـام الـشهيد الـصدرّ والمشكوك الحص،الحدوثية
 :ذلك بطريقين

 من فرض عناية وتسامح في إسناد النقض إلى اليقين ّ أنه لابد:لّالطريق الأو
ءً ببقـاء ّادعـا ٌفي روايات الاستصحاب، بمعنى أن اليقين بثبوت المقتـضي يقـين

وبقطـع النظـر ًتـا  بما فيه استعداد البقاء والدوام ذاّتعلقذا ، لأن اليقين إَالمقتضى
، فـإذن إسـناد ً وتـسامحاًعن حدوث حادث ووجود رافع، فإنه يقين ببقائه عناية

 عمال العناية والمجاز إ على ٌّالنقض إلى اليقين في روايات الاستصحاب مبني
، عـلى أسـاس ًمحا وتساً بالبقاء عنايةٌإن اليقين بالحدوث يقين:الطريق الثاني

ءً، وأمـا إذا ّادعـاأن اليقين بشيء فيه استعداد البقاء والدوام في نفسه يقين ببقائه 
إسناد النقض إليـه ّيصح كان اليقين بشيء لا يحرز استعداده للبقاء في نفسه، فلا 

ًء وتسامحاّادعاولو  ً. 
 فيّشك  الاستـصحاب في مـوارد الـّحجية كلا الطرفين يثبت نّأ :فالنتيجة

الـدليل >:  بقولـهصنفّ المـهوهذا مـا ذكـر .في المقتضيّشك الرافع دون موارد ال
 : تينّمقدم و يتألف من -ل ّالأو

 .ة والمشكوكةّتيقنن الاستصحاب يعتبر فيه وحدة القضية المأ :الأولى
 هـو الحـصة الحدوثيـة ّتيقنن الوحدة الحقيقية غير موجودة لأن المأ :الثانية

 من فرض عناية على أساسها ّفلابد ،ّدقة فلا وحدة بال،ائيةوالمشكوك الحصة البق
 المـشكوك ّتـيقنما هـي عنايـة إتلك العناية  و. كأنه هو المشكوكّتيقنيفترض الم

                                                 
 .١٥٥ص ،٦ ج:بحوث في علم الأصول )١(
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 ً يقينـا-مـسامحة -ن يعتـبر اليقـين بالمقتـضي أ أي بـ،باعتبار اليقين ببقاء المقتضي
 بالبقـاء باعتبـاره ًقينـان يفرض بالعناية نفس اليقين بالحدوث يأما بإ و،بالمقتضى

كلتا العنايتين توجبان اختصاص الحكم بفـرض  و.ء فيه اقتضاء البقاء  بشيًيقينا
 .)١(<في الرافعّشك إحراز المقتضي و كون ال

 ّتقدم الخراساني للدليل المّحققمناقشة الم
 التفـصيل بـين وتوجيه آخر لهذا القول، وهـتقديم حاول صاحب الكفاية 

 . في المقتضي ّشك لرافع وموارد الفي اّشك موارد ال
 والمـشكوك عـن خـصوصية الزمـان ّتـيقنوحاصل هذه المحاولة هو تجريد الم

ّء، ومع إعمال هذه العناية وهي عناية التجريد، فالمشكوك متّادعا  بـل ّتـيقنحد مع المً
 .هو عينه، لأن الفرق بينهما إنما هو بخصوصية الزمان مع إلغائها، فلا فرق بينهما

د بينهما إنما هي من جهـة الزمـان، فـإذا ّن الإثنينية والتعدإ : شئت قلتنإو
في بقائهـا في الـزمن الثـاني، فمـع ّ شك ثم، ةّتيقن م-ً مثلا-فرضنا أن عدالة زيد 

إلغاء خصوصية الزمان فلا اثنينة في البين، لأن عدالة زيد عدالة واحدة، وليس 
 .هنا فردان من العدالة

ًء وتسامحاّادعا ّتيقنعين الم وعلى هذا فالمشكوك   فالنهي عن نقـض ، وحينئذً
 والمـشكوك ّتـيقنايات الاستصحاب، الظـاهر في وحـدة المفي روّشك اليقين بال

محمول على الوحدة العنائية المجازية، والوحـدة العنائيـة إنـما هـي فـيما إذا كـان 
في ّشك كـون الـن  يأًوإما إذا لم يكن المقتضي موجودا بـ، ًالمقتضي للبقاء موجودا

 والمـشكوك غـير ّتـيقنفالوحدة العنائية بين الم، في المقتضيّشك الالبقاء من جهة 
 .)٢(اًيعني ليس هنا يقين بالبقاء عناية ومجاز، موجودة

                                                 
 .١٥٥ص ،٦ج :بحوث في علم الأصول )١(
 .٤٢٧ص: انظر كفاية الأصول )٢(
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 صاحب الكفاية على ّصنفجواب الم
 على ماذكره صاحب الكفاية من أن ما أفاده هو  إرجاع مفـاد صنفّأورد الم

 قاعـدة اليقـين دون الاستـصحاب، لأن المعتـبر في روايات الاستصحاب عـلى
فإذا فرض أن روايـات الاستـصحاب غـير ، ّتيقنالقاعدة كون المشكوك عين الم

ًمتعلقاناظرة إلى خصوصية الزمان، أي كون اليقين  ّوالـشك بالحـصة الحدوثيـة  ّ
ًمتعلقا فادهـا  به اليقين، فيكـون مّتعلقبعين ما ّشك  الّتعلقبالحصة البقائية، بل  ّ

وعليه فتكون قاعدة الاستصحاب مـن ، قاعدة اليقين دون قاعدة الاستصحاب
هذا الكلام يحتمل > :ليه بقولهإ وهذا ما أشار مصاديق قاعدة اليقين وصغرياتها،

 : مرينأفيه أحد 
ة ّة الحدوثيـة والحـصّن يكون منظوره ملاحظة الجـامع بـين الحـصأ :الأول
 . شكوك بهذا الاعتبار مع المّتيقنحد المّالبقائية فيت
 . يجري الاستصحاب بلحاظهلفيه ّ شك تين لاّ الجامع بين الحصنّأ: وفيه
لحاظ ذات التغافل عنه ون يكون منظوره إلغاء خصوصية الزمان وأ :الثاني

 . فيهكّ ُ شا ثمّتيقنء كان م  وكأن ذات الشي، حدوثه عين بقائهنّأ فك،ء الشي
 ،ة الاستصحاب قاعدة اليقين حينئـذّاد أدلن يكون مفأن هذا يستلزم أ: وفيه

 وهذا مصداقه الحقيقي قاعدة ، به اليقين فلا يعتنى بهّتعلق بما ّتعلقإذا ّشك ن الأو
 .)١(< لهذه الكبرىٌّ عنائيٌفردً أيضا ن الاستصحابأ غاية الأمر يقال ب،اليقين

 تحقيق السيد الشهيد
 : ن يقالأوالتحقيق في الإجابة على هذا الدليل 

ولـيس  إلى قاعدة اليقين ّدلة إرجاع مفاد الأم استبطنّالدليل المتقدّأن  ً:لاّأو
يـة في فـرض وحـدة ّعلى الحجّتدل نها أ فرض فيه ؛ لأنه الاستصحابقاعدةإلى 
ًمتعلقاّشك ن يكون الأ والمشكوك بّتيقنالم  فـرض نعـم، ّتيقن إلى نفس المًوساريا ّ

                                                 
 .١٥٥ ص،٦ ج: بحوث في علم الأصول)١(
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 ًعنائياًدا  من ناحية احتمال المانع فرًضى بقاءفي المقتّوالشك وجود العلم بالمقتضي 
 . ًوروحااً بّ وهذا غير قاعدة الاستصحاب ل،ًلقاعدة اليقين مثلا

ن هذا الاستدلال نشأ من تسليم ظهور الـدليل في لـزوم الوحـدة إ> :ًثانياو
إذا كان وجهه حـذف نه إ هذا لا وجه له، فنّأ مع ، و المشكوكّتيقنالمطلقة بين الم

هما ّمتعلقم ظهوره في وحدة لُّ لو سّتعلقن حذف المأ: الشك، ففيه اليقين وّمتعلق
ق ذلـك في نفـس الحـديث عـلى ّ ففي المقام حيث طب،من جميع الجهات في نفسه
 ً فلا يكون الظهـور المـذكور مقتـضيا،في بقائهاّوالشك اليقين بحدوث الطهارة 
سناده إليهما حيـث لا إن كان وجهه كلمة النقض وإو. للوحدة من هذه الناحية

 لا يقتـضيً أيـضا  فهـذا،ء آخر لليقين بشيًضا ء نق في شيّشك معنى لأن يكون ال
 بل يكفي الوحدة مـن غـير ناحيـة ،لزوم الوحدة من جميع الجهات حتى الزمان

 ّتـيقن للمًن المشكوك بقـاءأ في صدقه من فرض ّالزمان، بل مفهوم النقض لابد
 حتى من حيث الزمان فـلا يـصدق ّتيقنوك نفس الم لو كان المشكَّلاإورفع له و

ن كان قد يصدق بلحاظ نفـس اليقـين إ المشكوك وّتيقنالنقض بينهما بلحاظ الم
 نّأم في البحوث السابقة كيف ّعلى الشك، وقد تقدًقا إذا كان اليقين سابّوالشك 

يـة  والمشكوك مـن هـذه الناحّتيقنهما من المّمتعلقيكتسبان صفة ّوالشك اليقين 
 .)١(<سناد النقض إليهما بهذا الاعتبارإفيكون 

أن دلالـة الـصحيحة الأولى عـلى إلى أن جملة من الأعـلام ذهبـوا إلى ًمضافا 
في المقتضي أم في الرافع، كـصاحب ّشك ً الاستصحاب مطلقا، سواء كان الّحجية

  .)٢( الأصفهاني والعراقي والسيد الخوئي والسيد الخمينيّحققوالمالكفاية 
                                                 

 .١٥٦ص ،٦ج: بحوث في علم الأصول )١(
، ٣ج :؛ مـصباح الأصـول٨٧ص ،٤ج: ايـة الأفكـار؛ نه٥٧ص ،٣ج: انظر نهاية الدرايـة )٢(

 .٩٦ص ،١ج:)مام الخمينيللإ( ؛ الرسائل٣٥ص
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 في ّالـشكا لا تـصدق في مـوارد ّحيـث إنهـ <الـنقض>وهي كلمة >:  قوله•
 ومـن <المقتـضي>ة في تعيين مراد الـشيخ مـن ّتعددذكرت احتمالات م .<المقتضي

 :هذه الاحتمالات
 عنـه بالـسبب َّ المقتـضي التكـويني الـذي يعـبربـهأن يراد : ّ الأولالاحتمال
 ، والـشرط،السبب: كب من أمور ثلاثة تترّعلةالّ لأن ،ّالتامة ّعلة للاًويكون جزء
 يكـون لـه دخـل في فعليـة ّ والشرط عبارة عـما،رّوالسب هو المؤث. وعدم المانع
ر في التـأثير ّ يـزاحم المـؤثّ والمـانع عبـارة عـما،للأثـر ًن لم يكن هو منشأإالتأثير و

 دخيل في فعلية ّالمسّ لأن ؛ النار شرطّ ومس،حراق فالنار سبب للإ،ويمنعه عنه
 . والرطوبة مانعة عنه،حراقالإ

قائـل بجريـان ّلأنـه  ،ًقطعـا ومن الواضح أن هذا المعنى ليس مراد الـشيخ
هـو قائـل بجريـان  ًأيـضا و. والعدم لا مقتضي لـه ،الاستصحاب في العدميات

ّ فـإن ، تكـوينيٍ وهـي ليـست لهـا مقـتض،الـشرعية الأحكام الاستصحاب في
 .فعها بيد الشارععبارة عن اعتبارات وضعها ورالأحكام 

 لما هـو ثابـت في اصـطلاح ؛المراد من المقتضي هو الموضوع :الاحتمال الثاني
قيد اعتبر وجوده في ّ كل  عنَّبرُه ع المقتضي على الموضوع، وأنإطلاقالفقهاء من 

قيـد ّ كـل  وعـن، وبالسبب في باب الوضع،الموضوع بالشرط في باب التكليف
هـو جّ  إن المقتـضي لوجـوب الحـ:فيقولـون. عبر عدمـه في الموضـوع بالمـانُاعت
وفى بـاب الوضـع .  هذا في باب التكليـف، والاستطاعة شرط لوجوبه،ّكلفالم

 وعلى هذا فيحتمـل أن يكـون ، إن البيع وموت المورث سبب للملكية:يقولون
 في وجـود الموضـوع لا ّالشك ففي موارد ،من المقتضي هو الموضوع مراد الشيخ

 في رافـع الحكـم مـع العلـم بوجـود - ّالـشكفى موارد  و،يجري الاستصحاب
 . لا مانع من جريانه-الموضوع 
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هذا المعنـى ّ لأن د الشيخ من المقتضي؛اوهذا الاحتمال لا يمكن أن يكون مر
الموضوع في جريان الاستـصحاب،  إحراز في نفسه، لضرورةًحا وإن كان صحي

 لموضـوع -إثبات الحكـم نّ  لأ، الاستصحابّحجية في ً أنه لا يكون تفصيلاَّإلا
 قيـاس لا تقـول بـه -لـه ًتـا مع العلم بكونه غير الموضوع الذي كان الحكـم ثاب

ــة ــاس،الإمامي ــه غــيره احــتمال للقي ــتمال كون ــع اح ــلا مجــال للأ، وم  خــذ ف
الموضـوع حتـى يـصدق في تركـه نقـض اليقـين  إحـراز  معَّإلابالاستصحاب 

لكـن . حـدةّنـة والمـشكوكة متّتيقة الم فإنه إنما يصدق فيما كانت القـضي،ّالشكب
  مـعَّإلاالاستـصحاب لا يجـري  بـأن ح في مواضع من كلامهّيصر ًأيضا الشيخ
 في ّالـشك في المقتـضي وّالـشك ومع ذلك يقول بالتفصيل بين ،الموضوعإحراز 
 . فلا يمكن أن يكون مراده من المقتضي هو الموضوع،الرافع

مـن المـصالح  الأحكـام  هـو ملاكـاتالمراد من المقتـضي: الاحتمال الثالث
 وفي مـوارد ، في بقاء الملاك لا يجري الاستـصحابّالشك ففي موارد ،والمفاسد
 لا مـانع مـن -ى بـالرافع ّ في وجود ما يزاحم المـلاك في التـأثير المـسم- ّالشك

 .جريان الاستصحاب
 ّ لأن،مـن المقتـضي د الشيخا ولا يمكن أن يكون مرّ تاموهذا الاحتمال غير

 لهـا ّتـصورُ ولا ي،الشيخ يقول بجريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجيـة
لا يخفـى أن العلـم بالبقـاء و ،ملاك حتى يقال بالاستصحاب مع العلـم ببقائـه

 .م الغيوبّ لعلاَّإلا ّتحققالملاك غير م
الظاهر أن مراد >: بقوله السيد الخوئي مراد الشيخ من المقتضي، برّقولذا 
ن، بـل مـراده مـن المقتـضي هـو المقتـضي للجـري ّمتيقلمقتضي للليس ا الشيخ

ن الذي يقتـضي الجـري ّتيقن، فالمراد من المقتضي نفس المّتيقالعملي على طبق الم
 في ّالـشك من جهة المقتـضي لا ّالشك:  التعبير أن يقالّ فحق.العملي على طبقه

 .المقتضي
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 في المقتـضي ّالـشكد  في بيان الميزان الفارق بـين مـوار-ص الكلام ّوملخ
 تكون لها قابلية البقـاء في عمـود الزمـان :ًتارة أن الأشياء :- في الرافعّالشكو

 كالملكية والزوجية الدائمة والطهـارة والنجاسـة، ،إلى الأبد لو لم يطرأ رافع لها
فإنها باقية ببقاء الدهر ما لم يطرأ رافع لها كالبيع والهبة وموت المالك في الملكيـة 

ن مـن هـذا ّتـيقفلـو كـان الم .ق في الزوجية، وكذا الطهارة والنجاسـةوالطلا
في ّ شـك  فـإذا. للجري العملي على طبقه ما لم يطرأ طـارئٍالقبيل، فهو مقتض

إلى احتمال وجـود الرافـع لـه، ًدا  مستنّالشكن، فلا محالة يكون ّتيقبقاء هذا الم
لرافع، فيكون الاستصحاب فيه  في اّالشك فهذا من موارد .ً دائماً كان باقياَّإلاو

 .ّحجة
 فإنهـا ،ًمـثلا كالزوجية المنقطعـة ، لا تكون لها قابلية البقاء بنفسها:أخرىو

في ّوشـك ن من هذا القبيـل ّتيق فلو كان الم.منقضية بنفسها بلا استناد إلى الرافع
 ، في استعداده للبقـاء بنفـسهّالشك فيه إلى احتمال وجود ّالشك فلا يستند ،بقائه

ن هل له اسـتعداد البقـاء بحيـث يقتـضي الجـري ّتيق في أن هذا المّالشكفيكون 
 فــلا يكــون ، في المقتــضيّالــشكالعمــلي عــلى طبقــه أم لا؟ فهــذا مــن مــوارد 

 . فيهّحجةالاستصحاب 
ولـذا .  في الرافـعّالـشك في المقتـضي وّالـشكمن  وهذا المعنى هو مراد الشيخ

 في ّالـشك أحد المتبائعين في المعاطاة من قبيـل  في بقاء الملكية بعد رجوعّالشكجعل 
 في بقـاء الخيـار في الآن الثـاني مـن ّالـشك بالاستصحاب وجعـل ّتمسكالرافع، ف

ّ الأول  في الآنً في المقتضي، لاحتمال كون الخيار مجعـولاّالشكظهور الغبن من قبيل 
 .)١(<اب بالاستصح فيهّتمسكفقط، فلا يكون له استعداد البقاء بنفسه، فلم ي

                                                 
 .٢٤ص ،٣ج:  مصباح الأصول)١(
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هو التفصيل بين الـشبهات الحكميـة والـشبهات الموضـوعية، القول الثاني 
الحكمية فـلا الشبهات ما أفيجري الاستصحاب في الشبهات الموضوعية فقط، 

 .يجري الاستصحاب فيها
 

لحكميـة، إن القول بجريان الاستـصحاب في الـشبهات الموضـوعية دون ا
 .ّيتضح كما سوتبعه على ذلك السيد الخوئي  الشيخ النراقي إلىساسيرجع بالأ

القـول بالتفـصيل بـين الـشبهات الحكميـة  بـأن ويكشف الـسيد الـشهيد
 بــأدوار مختلفــة، فقــد كــان القــول في البدايــة بعــدم جريــان ّوالموضــوعية مــر

وضـوعية ولا لـشبهات المافي  يجري الاستصحاب لا  فلا،ً مطلقاالاستصحاب
ضوعية يوجد استـصحاب موضـوعي يغنـي وفي الحكمية، نعم في الشبهات الم

صحاب الحكـم ستمكان جريان اإ  إلىعن استصحاب الحكم، وبعد ذلك ذهبوا
فلا يمكن استصحابه لوجود مانع يمنـع ذلـك، وبعـد ّكلي الجزئي، أما الحكم ال

مـا أومـا بحكمـه، امـي الإلز باستـصحاب الحكـم ّتصالمانع مخ بأن ذلك قالوا
 .الحكم الترخيصي فيمكن استصحابه حتى لو كانت الشبهة حكمية

التفصيل بين الـشبهات الحكميـة >:  الشهيد الصدر بقولهإليهوهذا ما أشار 
ت عـلى ّستاذ، وقد مرين منهم السيد الأّالمحققوقد اختاره جملة من ...  والموضوعية

ً مطلقـا دم جريـان استـصحاب الحكـمدوار مختلفة فكان يرى في البداية عـأنظريته 
ضـوعية وفي الـشبهة المالأمـر  الموضـوعية، غايـةأو  سواء في الشبهات الحكمية

كم، ثـم بنـى حيث يوجد استحصاب موضوعي فهو يغنينا عن استصحاب الح
على جريان استصحاب الحكـم في الـشبهة الموضـوعية، وبتعبـير آخـر جريـان 
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ع يمنـع عـن جريـان استـصحاب الحكـم  المانّوإنمااستصحاب الحكم الجزئي، 
صبح الممنوع خصوص استـصحاب الحكـم أتقلص المانع فاً خيرأفقط، وّكلي ال
ــصي، فيجــري استــصحاب الحكــم االإلزّكــلي ال ــا بحكمــه لا الترخي ــي وم م

 .)١(<الترخيصي حتى في الشبهات الحكمية
 

جريان الاستـصحاب في الـشبهات الحكميـة وجريانـه في عدم الدليل على 
 ّأدلـةغلـب أّ لأن  الاستـصحاب،ّأدلةقصور  لأجل الشبهات الموضوعية، ليس

 الحكميـة -الـشبهاتنـوعي ن العمومية والشمولية لكـلا ّالاستصحاب تتضم
قـي مـن ا النرّالمحقـق الدليل على هذا التفصيل هو ما ذكره ّوإنما - والموضوعية

ن الآ في الشبهات الحكمية بين استـصحاب بقـاء الحكـم في ً المعارضة دائماوقوع
مـن  ّيتـضحالثاني مع استصحاب عدم الجعـل فيـه بنحـو العـدم الأزلي، كـما س

 .شكال النراقي للإّالمحققتقريب 
 استدلال النراقي على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية

لتفـصيل بـين الـشبهات الحكميـة  النراقـي عـلى اّالمحققاستدلال حاصل 
، ففي المثال لو علم مـن الـشارع ض الاستصحابينر هو لأجل تعاوالموضوعية

أنه أمر بالجلوس يوم الجمعة، وعلم أنه واجب الى الزوال، ولم يعلم وجوبه فـيما 
ًض بعدم وجوبه مطلقـا قبـل التكليـف، بعده، فاستصحاب وجوبه بعده معار

بالدليل الـشرعي، فيستـصحب عـدم الوجـوب الزوال إلى خرج عنه الجلوس 
 .الغروبإلى المطلق من بعد الزوال 

نصاري في الرسـائل  النراقي بحسب عبارة الشيخ الأّالمحققوهذا ما ذكره 
ــث يقــول ــال>: حي ــق[ ق ــيّالمحق ــن تعــارض ]  النراق ــا ذكــره م ــب م في تقري

                                                 
 .١٢٧ص ،٦ج:  بحوث في علم الأصول)١(
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 أنـه  وعلـم،إنه إذا علم أن الشارع أمر بـالجلوس يـوم الجمعـة: الاستصحابين
كـان عـدم التكليـف :  فنقـول، ولم يعلم وجوبـه فـيما بعـده،واجب إلى الزوال

 قبـل ورود أمـر ً وبعـده معلومـا،بالجلوس قبل يـوم الجمعـة وفيـه إلى الـزوال
 وعلـم ارتفاعـه والتكليـف ، وعلم بقاء ذلك العدم قبـل يـوم الجمعـة،الشارع

 وليس ،ويقينانكّ  ش فهنا،ّالشك وصار بعده موضع ،بالجلوس فيه قبل الزوال
 .اليقينين أولى من إبقاء حكم الآخر أحد إبقاء حكم

 .  وهو اليقين بالجلوس،ّالشكصل بّيحكم ببقاء اليقين المت: فإن قلت
 يـوم الجمعـة يء في تكليف ما بعد الزوال حاصـل قبـل مجـّالشكإن : قلنا

 -رالأمـ  حـال ورود،ًمثلا -في يوم الخميس ّشك  ف،وقت ملاحظة أمر الشارع
صل به ّ واليقين المت؟أم لا ًأيضا  به بعد الزوالّكلفهل هو المًدا في أن الجلوس غ
 .)١(<ل ذلك إلى وقت الزواّ فيستصحب ويستمر،هو عدم التكليف
حكم النراقي بتعـارض استـصحاب الوجـود والعـدم  الأساس وعلى هذا

 ّ يـشكوتساقطهما في مثل هذه الحالات كما في وجوب الصوم إذا عرض مـرض
 فيتعـارض استـصحاب وجـوب الـصوم قبـل ،معه في بقـاء وجـوب الـصوم

  .الأصلي قبل وجوب الصوم عروض المرض مع استصحاب عدم الصوم
 فيتعـارض ،ا خرج المـذي إذ في بقائهاّالشكوكذلك في الطهارة إذا حصل 

 ًاستصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضـوء سـببا
 .يللطهارة بعد المذ

في بقـاء النجاسـة، ّشك ة، فيّوكذلك في طهارة الثوب النجس إذا غسل مر
النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقـاة بقاء فيتعارض استصحاب 

 .)٢( فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور،ةّللنجاسة بعد الغسل مرًبا البول سب
                                                 

 .٢٠٩ص ،٣ج : عن فرائد الأصولً، نقلا٢٢٧ص:  مناهج الأحكام والأصول)١(
 .ّض لها في التعليق على النصّنتعر، مع بعض المناقشات، أجاب عنه بعض الأعلام )٢(
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  النراقيّالمحققجواب الشيخ على 
الزمان الثـاني  بأن ينصار الشيخ الأنهن قد أجاب ع بهذا البياالإشكالهذا 

وحـدة  إحـراز  لعـدم؛للحكم فلا يجري استصحاب بقاء الحكـمًدا إن كان مفر
د ظـرف للحكـم، ولـيس ّمجـرله بل كـان الزمـان ًدا الموضوع، وإن لم يكن مفر

مـسبوق بـالوجود ّلأنـه  لموضوع الحكم، فيجـري استـصحاب الحكـم، اًدّمعد
  .يستصحبفًقا شكوك لاحمو

ًدا ل المستـصحب لا يخلـو إمـا أن يكـون قيـيـن الزمـان في دلإ:بيان ذلـك
للموضـوع، ًدا كـان قيـ فإن  ل، للفعًون ظرفاأن يكله، وبين ًدا للموضوع ومفر

 إلى الـزوال واجـب، فـلا يجـري استـصحاب الحكـم ّقيدبمعنى أن الجلوس الم
استصحاب عدم يجري  ، نعم.قضن الموضوع، وعدم صدق الّتبدل ل؛الوجودي
 لايستلزم انتقاض المطلق، والأصـل ّقيد لأن انتقاض عدم الوجود الم؛الوجوب

 . كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة ولم يثبت غيره،عدم الانتقاض
 إلا في ّحقـق أن الجلـوس فعـل لا يتّتصور للفعل، بً وإن أخذ الزمان ظرفا

دم المطلـق انـتقض الزمان، فـلا يجـري إلا الاستـصحاب الوجـودي، لأن العـ
  . الاستصحابّأدلةبالوجود المطلق وقد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى 

ًرا  إن لوحظ مغاي الأول،إن الموجود في الزمان>: وهذا ما ذكره الشيخ بقوله
ًثـا  فيكـون الموجـود الثـاني حاد،من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثـاني

 البقـاء ّتـصور إذ لا ي،تـصحاب الموجـود فلا مجـال لاس الأول،للحادثًرا مغاي
ًدا حـّوإن لـوحظ مت. اتـهّمقوممن ّ الأول لذلك الموجود بعد فرض كون الزمان

 فلا معنى لاستـصحاب عـدم ، من حيث ظرفه الزمانيَّإلاله ًرا مع الثاني لا مغاي
م ينظـر في دعـوى جريـان ّوكأن المتـوه. انقلب إلى الوجودّلأنه  ،ذلك الموجود
 للاسـتمرار بعـد زمـان ًقـابلاًدا واحًأمرا لوجود إلى كون الموجود استصحاب ا

 وفي دعوى جريان استصحاب العدم إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود ،ّالشك
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ن ّتيق فيؤخـذ بـالم،للآخرًرا ه في زمان مغايّتحققواحد منها بملاحظة ّ كل وجعل
 .منها ويحكم على المشكوك منها بالعدم

 َّإلا فـلا يجـري شيء للـً ظرفـاأخذأن الزمان إن : ص الكلام في دفعهّوملخ
 وقـد حكـم عليـه ،العـدم انـتقض بـالوجود المطلـقّ لأن ،استصحاب وجوده

 َّإلالـه فـلا يجـري ًدا  قيـأخـذوإن .  الاستـصحاب ّأدلـةبالاستمرار بمقتـضى 
 ، لا يستلزم انتقاض المطلـقّقيدانتقاض عدم الوجود المّ لأن ،استصحاب العدم

وب صـوم يـوم الجمعـة ولم يثبـت  كـما إذا ثبـت وجـ، الانتقاضوالأصل عدم
 .)١(<غيره

،  بالزمـانّقيـدوأما الفعل الم>:  على ذلك حيث قال الخراسانيّحققوتبعه الم
مـع القطـع ًرا وطـو، في بقاء قيـدهّشك في حكمه من جهة الّشك فتارة يكون ال

 بـه إنـما هـو ّعبـدتكما إذا احتمل أن يكـون ال، بانقطاعه وانتفائه من جهة أخرى
فلا بـأس ، في بقاء القيدّشك كان من جهة ال فإن ،بلحاظ تمام المطلوب لا أصله
 عليـه ّترتـبفي، ًد به الصوم مـثلاّكالنهار الذي قي، باستصحاب قيده من الزمان

كــما لا بــأس ، فطــار مــا لم يقطــع بزوالــهمــساك وعــدم جــواز الإوجــوب الإ
، مـساك كـان قبـل هـذا الآن في النهـارإن الا: فيقـال، ّقيدباستصحاب نفس الم
 .فتأمل ، والآن كما كان فيجب

فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم في خصوص ، وإن كان من الجهة الأخرى
وإلا فلا مجال إلا ،  لموضوعهاًّمقومًدا  لثبوته لا قيً ظرفاَّما لم يؤخذ الزمان فيه إلا

فيكـون ، م ثبوتـه لـهفإنه غـير مـا علـ، لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان
ًشكا  ،ً أيضافي ثبوته لهّشك ال  .)٢(<لا في بقائه، في أصل ثبوته بعد القطع بعدمهّ

                                                 
 .٢١٢ص ،٣ج : فرائد الأصول)١(
 .٤٠٩ص: كفاية الأصول )٢(
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ّ الخراساني إشكالا على نفـسه وهـو أنـه لمـا كـان كـلّحققثم أورد الم   مـن ً
ًكون الزمان قيدا أو ظرفا (النظرين ً أمرا محتملا، يجري كلا الاستصحابين؛ لأن )ً ً

 . البقاء منهما محتملًكلا
 مـا بإذا كـان في أخبـار البـاّيـصح  بأنـه إنـما :شـكالفأجاب عن هذا الإ

 لمـا ؛ كلا الاستصحابين، وإلا فلا يكون هنا إلا استصحاب واحدّبمفهومه يعم
ــا،  ــان ظرف ــرع لحــاظ الزم ــر الوجــودي ف ــصحاب الأم ــن أن است ــت م ًعرف

للحـاظين في  ولايمكن الجمع بين ا،ًواستصحاب الأمر العدمي فرع لحاظه قيدا
 .دليل واحد

 واحد من الثبوت والعـدم ّفاستصحاب كل: لا يقال>: وهذا ما ذكره بقوله
فإنـه . كـما قيـل، ويقع التعارض بين الاستصحابين، يجري لثبوت كلا النظرين

وإلا فلا يكـاد ،  النظرينّإنما يكون ذلك لو كان في الدليل ما بمفهومه يعم: يقال
ولا ، لعدم إمكان الجمع بينهما لكـمال المنافـاة بيـنهما ؛إلا إذا سبق بأحدهماّيصح 

فـلا يكـون هنـاك إلا استـصحاب ، هـماّيكون في أخبار الباب ما بمفهومـه يعم
واستصحاب العـدم ، ًوهو استصحاب الثبوت فيما إذا أخذ الزمان ظرفا، واحد

لا شـبهة و، لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي، ًفيما إذا أخذ قيدا
د في الثـاني ّحـد في الأول ومتعـدّفي أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت مع ما قبلـه مت

ولـو ، خـرغير الفعـل في زمـان آّخاص  بزمان ّقيدضرورة أن الفعل الم، بحسبه
  .)١(<بالنظر المسامحي العرفي

 مناقشة السيد الخوئي لصاحب الكفاية
ًوذ في لسان الـدليل ظرفـا، خأزمان المالاحتمال أن يكون السيد الخوئي أنكر 

ًبأنه قيد دائما، وعلى هذا يكون المورد صالحا للاستصحاب العـدمي دون : وقال ً
                                                 

 .٤١٠ص :كفاية الأصول )١(
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ن الإهمال في مقام الثبوت غير معقول، فالأمر أوالسبب في ذلك هو الوجودي، 
ًمقيداًبالشيء إما أن يكون مطلقا، أو يكون   الواسطة، ّتصورولا نّخاص،  بزمان ّ

ًمقيداومعنى كونه  ًظرفا للمـأمور خذ الزمان عدم وجوبه بعده، فأّخاص  بزمان ّ
 ممـا لا -ًبل أخذه قيدا للمـأمور بـها بحيث لا ينتفي المأمور به بانتفائه في مق-به 

الزمان بنفسه ظرف لا يحتاج إلى الجعل التـشريعي، ّ فإن يرجع إلى معنى معقول،
ًون قيدا له، فلا معنى للفرق بـين في المأمور به فلا محالة يكّخاص فإذا أخذ زمان 

ًكون الزمان قيدا أو ظرفا،  هًأخذه ظرفـا لـيس إلا عبـارة أخـرى عـن كونـّ فإن ً
 . )١(ًقيدا

 استدلال السيد الخوئي على التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية
 النراقـي للقـول ّالمحقـق إشـكالي عـلى نـصارأجـاب الـشيخ الأأن بعد 

 أن  )٢( الحكميـة والموضـوعية، حـاول الـسيد الخـوئيبالتفصيل بين الـشبهات
                                                 

 .١٣١ص ،٣ج :انظر مصباح الأصول )١(
يخفى أن السيد الخوئي بنى في بداية الأمـر عـلى عـدم جريـان استـصحاب بقـاء الحكـم   لا)٢(

 ّكـان في الموضـوعية، ثـم  الـشبهات الحكميـة أمبقاء الحكم في فيّشك ًمطلقا، سواء أكان ال
 ّعدل عن ذلك وبنى على جريان استصحاب بقاء الحكم في الـشبهات الموضـوعية، وخـص
ًعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميـة، وبعـد ذلـك أدخـل اسـتثناء آخـر وهـو 

  الحكميـة للزوميـة، واسـتثناء الـشبهاتتتخصيص عدم جريان الاستـصحاب في الـشبها
مــن عــدم جريــان  -ثــم إنــه لا يخفـى أن مــا ذكرنــاه >: الحكميـة الترخيــصية، حيــث قــال

، لزاميـة مـن الوجـوب والحرمـة بالأحكام الإّ مختص-الاستصحاب في الشبهات الحكمية 
ولا يعارضـه استـصحاب عـدم ، وأما غير الإلزامي فلا مانع من جريان الاستصحاب فيـه

 عـلى ّكلهـاالأشـياء ّ، فـإن ن الإباحة لا تحتاج إلى الجعـل من أًلما ذكرنا سابقا، جعل الإباحة
:  وقولـه)ا سـكت االله عنـهّاسـكتوا عمـ(: ×لقوله، ما لم يجعل الوجوب والحرمة، الإباحة

إنمـا هلـك ا ـاس  كـ ة (: × وقولـه)ما حجب االله علمه عن العباد فهو  وضوع عـنهمّ (
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نصاري، ولأجـل بيـان مـا  بنحو يسلم من اعتراض الشيخ الأالإشكالح ّيوض
 ّة في بيـان أن التكليـف الـشرعي يمـرّقدمـذكره السيد الخوئي ينبغـي تقـديم م

 . بمرحلتين
 ة في بيان أن الحكم له جعل ومجعولّقدمم

 : بمرحلتينّ الحكم التكليفي يمرنّأ )١( الأولى في الحلقةّتقدم
نشائي، أي وهي مرحلة التشريع والحكم الإ: مرحلة الجعل:  الأولىالمرحلة

: على المستطيع في قوله تعـالىجّ الاعتبار المبرز، كما لو حكم الشارع بوجوب الح
ًو    ا اس حج ا يت من استطاع إ ـه سـ يلا{

ِ َ ِ ِْ َ ِ َ َ ََ ْ ْ ْ َ ْ   ِ ِِ ِ َ َ فيكـون  )٩٧: رانآل عمـ( }َ
 حتى إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن ،في الشريعةًتا ثابًحكما جّ وجوب الح

ه ّ فلا يتوجـ،ًشرعار فيه خصائص الاستطاعة ّيوجد فيهم شخص مستطيع تتوف
إنـما جّ  لأنهم ليسوا مستطيعين والح، فرد من أفراد المسلمينّإلى أيجّ وجوب الح

 .المرحلة تسمى بمرحلة الجعليجب على المستطيع، وهذه 
 أي الحكم الفعلي، أي أن الشارع لما حكـم: مرحلة المجعول: المرحلة الثانية

على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة ولـو لم جّ بوجوب الح
صـبح أذاك أو  هـذا الفـرد  فلـو فرضـنا أن،ًيكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقـا

ى ّه، وتـسمّ بحقـاً ويكون الحكـم فعليـ، الوجوب عليه، فسوف يثبتًمستطيعا
                                                                                                                   

 الإباحة ما لم يرد أمـر أو نهـي مـن قبـل  فالمستفاد من هذه الروايات أن الأشياء على.)سؤا م
فـلا ، خـر لا لبيـان المباحـات والنهي عـن الآءعت للبعث إلى شيّالشريعة شرّ، فإن الشارع

فيجـري ، في بقائهـاّشك فالـ، ةّتيقنـلكون الإباحة م، مجال لاستصحاب عدم جعل الإباحة
 < لـهًة موافقـابل يكون استصحاب عدم جعل الحرم، استصحاب بقاء الإباحة بلا معارض

 .٤٧ص ،٣ج: مصباح الأصول
 .٢٣٦ص: دروس في علم الأصول، الحلقة الأولى )١(
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 .هذه المرحلة بمرحلة المجعول الفعلي
لا يخفى أن المجعول يطلق تارة ويـراد منـه فعليـة  :المجعول له اصطلاحان

يكـون وجـوب ًعا صبح مـستطيأ من أن الشخص الذي ً آنفاّتقدمالمجعول، كما 
 .المجعول الفعليو أ  فعلية المجعولّيسمىه، وّ بحقاًفعليجّ الح

 يطلق المجعول ويـراد منـه الجعـل، أي أن الجعـل والمجعـول أخرىوتارة 
 ً، الفاعل يكون جعلا إلى نظرتفإذابمعنى واحد حقيقة، لكن يختلفان بالاعتبار، 

ّكلي  ويطلق عليه المجعول الً، الذي وقع عليه الجعل يكون مجعولا إلىنا نظرإذاو
الجعـل ّ لأن  في عالم الجعـل في آن واحـد،ّتحققل يالمجعو أو وهذا الجعل .ًأيضا

 في ّتحققأمر نفسي ي هو الاعتبار وهو العنصر الثالث من مقام الثبوت، الاعتبار
 .آن واحد ولا امتداد له
 بمـرحلتين، مرحلـة ّبناء على أن الحكم التكليفي يمـر :حاصل الاستدلال

 :لجعل يكون على نحوين في بقاء اّالشكّ فإن الجعل ومرحلة المجعول الفعلي،
 .نشائي في بقاء الجعل أي الحكم الإّالشك :ّالأول
 . في بقاء المجعول أي الحكم الفعليّالشك: الثاني
  في موارد النسخَّإلا ّتصور في بقاء الجعل لا يّالشك

 كما )١( في موارد احتمال النسخَّإلا ّتصور في بقاء الجعل لا يّالشكلا يخفى أن 
                                                 

 بمعنـى أن المـولى ينكـشف لـه أن - ذكرنا في المباحث الـسابقة أن النـسخ بمعنـاه الحقيقـي)١(
 ؛ البـاري تعـالىّ غير معقول، ومـستحيل في حـق-عهّالمصلحة على خلاف الحكم الذي شر

 .ً كبيراًحاطته بجهات الحسن والقبح، تعالى عن ذلك علواإعدم لاستلزامه الجهل و
نعم يمكن تصوير النسخ الحقيقي المعقول في مرحلة الجعل والاعتبـار، كـما لـو افترضـنا أن 

ه بزمان دون زمان، ثم بعـد ذلـك يلغـي ّيقيد دون أن ّكلف المّالمولى جعل الحكم على طبيعي
الملاك مرتبط بزمان مخصوص، ولا يلـزم مـن ذلـك  لعلمه السابق بأن ؛ذلك الجعل ويرفعه



 ٣٧٧ ........................................................................................الاستصحاب 

 ولو لم يكـن ّتحققشارع جعل القصاص على القتل، فالجعل هنا ملو علمنا أن ال
 القتل، فلو شككنا بعد ذلك هل نـسخ هـذا الحكـم أم ّتحقق لعدم ؛ًالحكم فعليا

 استـصحاب عـدم النـسخ، ومـن ّيسمىلا، فيجري استصحاب بقاء الجعل، و
 فلا يحتمل ’ ، أما بعد النبي’ في زمان النبيَّإلاالواضح أن هذا لا يمكن 

 .النسخ كما هو واضح
؛  ستصحاب عـدم النـسخ لانحتـاج إليـها نّإ :+ثم يقول السيد الخوئي

ــلاقّلأن  ــهإط ــد حــلال(: ’  قول ــة إ حــلال  م ــوم القيام ــن ) ي ــا ع  يغنين
 لــدينا دليــل ّتحقــق هــذه الروايــة، يّصــحةمــع فــرض ّلأنــه  )١(الاستــصحاب

 الأصـول لى إاجتهادي، ومع فرض وجود الدليل الاجتهـادي لاتـصل النوبـة
 .)٢(العملية، كما هو واضح

  في بقاء المجعول ّالشكأنحاء 
 : على نحوينّتصور في المجعول، يّالشكإن 

 في المجعـول الفعـلي، ّالـشكأي :  في بقـاء الموضـوعّالـشك: ّ الأولالنحو
أو  في انقطـاع دم المـرأة الحـائض بعـد العلـم بحرمـة المقاربـة،ّ نشك بمعنى أننا

                                                                                                                   
طلاق في الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخـصوص في ّ محذور، لأن الإّأي

 .تهّ بهيبة الحكم وأبديّكلفّالملاك، وإنما نشأ من مصلحة أخرى كإشعار الم
رجـع إلى أن المـصلحة وهناك معنى آخر للنسخ وهو النسخ المجازي، كما لو كان نسخ الحكم ي

مـن قبيـل مـا ت لها، ّمدها ووقتها المؤقأّد من أول الأمر وقد انتهى ّ كان لها أمد محدًالمقدرة مثلا
 بـأن يكـون في الـسنة الأولى مـن ّقيـد المّكلف المّن المولى جعل الحكم على طبيعيألو فرضنا 
 .رأ تغيير على نفس الجعل، فإذا انتهت تلك السنة إنتهى زمان المجعول ولم يطًالهجرة مثلا

 .٣٧ص ،٣ج : انظر مصباح الأصول)١(
ض له ولجواب الـسيد الـشهيد في ّ آخر على استصحاب الحكم، نتعرإشكال للسيد الخوئي )٢(

 .ّالتعليق على النص
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 . نجسّتغيرالماء الم بأن  من الماء بعد العلمّتغيرشككنا في زوال ال
 بالشبهة الموضـوعية، وفي هـذه الحالـة لا إشـكال في ّالشك عن هذا ّويعبر

 عليه الحكم، كما هو مورد صحيحة زرارة ّترتبجريان استصحاب الموضوع وي
 .)١(يرها من النصوصغو

 في ّالشكوهو : هفي سعته وضيقّ للشك  في بقاء المجعولّالشك: النحو الثاني
ننـا نعلـم أن إ :ًمـثلاقه، فّ في سعة المجعول وضيّالشك  إلىيرجعوهو المجعول، 
في بقاء نجاسته، ومـن ّ نشك نه حينئذإه بنفسه، فّتغير نجس، فلو زال ّتغيرالماء الم

 -وهو نجاسـة المـاء -  أن المجعول إلى في بقاء النجاسة يرجعّالشكالواضح أن 
ه ّتغـير وإن زال ّتغـير أم جعلـت للـماء الم،اًّتغـير مـادام ميرّتغهل جعلت للماء الم

 بنفسه؟
قة في المجعول وهـو ّ هنا بين الطويلة والقصيرة، بين الوسيعة والضيدّدفالتر

النجاسة التي هي حكم لا موضوع، فالشبهة تكون شبهة حكمية، بمعنى أنا لا 
 مـا ّتغـيرة وهي الماء المنعلم أن المولى حينما جعل النجاسة هل جعلها بدائرة ضيق

 نجـس وإن زال ّتغير، أم جعلها بدائرة وسيعة وهي أن الماء المً موجوداّتغيردام ال
 ه؟ّتغير
 للنجاسـة اً زائـدًفي أنه هل جعل المولى جعلاّ نشك  أنناّيتضح ذلك ّتبينذا إ
ه لـولا احـتمال هـذا الجعـل ّحيث إنه من قبل نفسه، ّتغير بعد زوال ّتغيرللماء الم

في بقـاء المجعـول الفعـلي بالنجاسـة، وهـذا ّ شك الزائد المشكوك، لما حصل لنا
 . في الجعل الزائدّالشك في بقاء المجعول وفعليته لازم ّالشكيعني أن 

وهـو  -يقول السيد الخـوئي إن استـصحاب المجعـول  الأساس وعلى هذا
 بنفسه ولا  وإن كان يجري-استصحاب النجاسة الفعلية للماء بعد زوالها بنفسها

                                                 
 .٦٣ص ،٤ج :ولص انظر دراسات في علم الأ)١(
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 لنفي التشريع الزائد لحالـة ؛إشكال فيه، لكنه معارض بأصالة عدم جعل الزائد
 .عدم الجعل أصالة  من قبل نفسه، أيّتغيرال

 ّتغـيرنجاسة الماء الم(قل  أننا لا نعلم أن المولى هل جعل النجاسة للأ:بمعنى
ه ّتغـيرحتـى لـو زال  ّتغيرالمنجاسة الماء ( كثرللأالنجاسة  أم جعل )اًّتغيرمادام م
أو  كثـر،عـدم جعـل الأ أصـالة ن، فنجريّمتيققل  الجعل للأّحيث إن و)بنفسه
وهو نجاسـة المـاء الـذي زال ( الزائد، فيتعارض مع استصحاب المجعول عدم
 .، فيتساقط الاستصحابان)ه بنفسهّتغير

 عـدم جريـان  إلىيـذهبأن السيد الخـوئي ب ّأدىوهذا التعارض هو الذي 
ــصحا ــوارد الاست ــب في م ــة،ال ــين  إذشبهة الحكمي ــارض ب ــذا التع ــع ه  م

   لكـلا المـوردينً أن يكون دليـل الاستـصحاب شـاملالا يمكنحابين صالاست
استصحاب بقاء النجاسة الفعلية، واستـصحاب عـدم جعـل النجاسـة للـماء (

 . ترجيح بلا مرجح الآخر  وشموله لأحدهما دون)ه بنفسهّتغيرالذي زال 
 في ّالشكالاستصحاب يجري لعدم ّ فإن لشبهة الموضوعيةوهذا بخلافه في ا

 في بقاء الموضوع الخارجي، فيجري الاستصحاب فيهـا بـلا ّالشك ّوإنماالجعل، 
 النوم بعد اليقـين بالوضـوء، ففـي هـذه ّتحقق في ّكلفالمّ شك ا إذمعارض، كما

 في الجعـل ولا في مقـدار سـعة المجعـول، لأنـا نعلـم أنّ شـك الحالة لا يوجـد
في ّ نـشك  الحـدث، نعـمّ زمان طـرو إلىالمجعول هو حصول الطهارة بالوضوء

 النوم الناقض للوضوء ّتحققحدوث النوم في الخارج، فيجري استصحاب عدم 
 .بلا معارض

ّ فـإن :ما الشبهات الحكميـةأو>:  السيد الخوئي بقولهإليهوهذا المعنى أشار 
 ًمـثلا كحرمة وطء الحـائض ًياللموضوع وكان الحكم انحلالًدا كان الزمان مفر

ًدا  وإن لم يكن الزمـان مفـر،فعدم جريان الاستصحاب في هذا القسم ظاهر ...
واحـد  شيء المـاءّ فـإن ،اًّم كرّ كنجاسة الماء القليل المتم،ًولم يكن الحكم انحلاليا
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 ّ ونجاسته حكم واحد مـستمر، بحسب امتداد الزمان في نظر العرفّتعددغير م
 فلا يجـري ، ومن هذا القبيل الملكية والزوجية،وث إلى آخر الزوالالحدّأول من 

إذا شـككنا في بقـاء ّلأنه  ، لابتلائه بالمعارض،ًأيضاالاستصحاب في هذا القسم 
 فبـالنظر ،بالجعـلّمتعلق بالمجعول ويقين ّمتعلق فلنا يقين اً رّم كّنجاسة الماء المتم

نـة الحـدوث مـشكوكة ّمتيق لكونهـا ،إلى المجعول يجري استـصحاب النجاسـة
 ،ًنـاّمتيق ًأيضا  لكونه، وبالنظر إلى الجعل يجري استصحاب عدم النجاسة،البقاء

ولا ً مطلقـا وذلك لليقين بعدم جعل النجاسة للماء القليل في صدر الاسـلام لا
ًمقيدا  أما جعلها. م ّنما هو جعلها للقليل غير المتمإن ّتيق والقدر الم، بعدم التتميمّ
 ويكـون المقـام ، فنستصحب عدمـه،م فهو مشكوك فيهّحتى للقليل المتم ًمطلقا

  ونجـري،ًنـاّمتيق لكونه ّ فنأخذ بالأقل، والأكثرّبين الأقلالأمر  من قبيل دوران
 فتقـع المعارضـة بـين استـصحاب بقـاء ،فيـهًكا في الأكثر لكونه مشكوالأصل 

 فـإذا ،نحوهمـا و، وكـذا الملكيـة والزوجيـة،المجعول واستصحاب عدم الجعل
فباعتبـار المجعـول : المتبائعين في المعاطـاة أحد شككنا في بقاء الملكية بعد رجوع

 وباعتبار الجعل يجـري استـصحاب ،وهي الملكية يجري استصحاب بقاء الملكية
 .)١(<فيهما على النحو الذي ذكرناه الأركان  لتمامية،عدم الملكية

 عدم ورود اعـتراض ّتبين ّتقدممما وفي ذيل قوله هذا ذكر السيد الخوئي أنه 
فـلا يجـري ًدا إن الزمان إن كـان مفـر>: الشيخ على الفاضل النراقي؛ حيث قال

ن لم إ و، الموضـوع ويجـري استـصحاب العـدمّاتحـاداستصحاب الوجود لعدم 
 الموضـوع ولا يجـري تحّـادفيجـري استـصحاب الوجـود لاًدا يكن الزمان مفر

وذلـك لمـا قـد . ً الاستـصحابين أصـلا فـلا معارضـة بـين،استصحاب العدم
. ووحـدة الموضـوعًدا أوضحناه من وقوع المعارضة مع عدم كون الزمـان مفـر

                                                 
 .٣٧ص ،٣ج:  مصباح الأصول)١(
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في بقائـه فيجـري ّوشـك إن هـذا الموضـوع الواحـد كـان حكمـه كـذا : فيقال
 الموضـوع لم يجعـل لـه حكـم في الأولإن هـذا : ًأيضا استصحاب بقائه، ويقال

ًمقيداولا ًمطلقا  ًمقيـدان جعل الحكم له حال كونه ّتيق والم، بحالّ  فيبقـى جعـل ّ
 فتقع المعارضة بين الاستصحابين مـع ،الحكم له بالنسبة إلى غيرها تحت الأصل

 .)١(<حفظ وحدة الموضوع
 .وسيأتي الجواب على مقالة السيد الخوئي في البحث اللاحق

 

 .<..ذ من عدم جريانستا السيد الأإليهوالقول الآخر ما ذهب >: + قوله •
  آخر للسيد الخوئي على استصحاب الحكمإشكال

قــسام الاستــصحاب في أ آخــر عــلى بعــض ًإشــكالاذكــر الــسيد الخــوئي 
 هو أنـه الإشكال، وحاصل هذا ّتقدم المعارضة المإشكالالشبهات الحكمية غير 

قـسام أره في بعـض ّيشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع، وهذا يمكن تـوف
 بعـد زوال ّتغـير بقـاء النجاسـة للـماء المباب كما في حالة استـصحاالاستصح

الزمـان ّ لأن ه، ففي مثل هذه الحالة نجد أن موضوع الاستصحاب محفوظ؛ّتغير
 .ّتغير ظرف للماء المَّإلافي هذه الحالة ما هو 

؛ كـما ً فلا نجد الموضوع محفوظـاخرىقسام الاستصحاب الأأأما في بعض 
 من ذلك الموضوع، من قبيل أخرى أفرادب اًّمتعلقحلة البقاء  في مرّالشكلو كان 

ن الحـيض هـل أفي ّوشـك ا لاحظنا حرمة ملامسة المرأة في أيـام حيـضها،  إذما
 ففي مثل هذه الحالة نجد أن الفرد المـشكوك ؟أم بالاغتسال يرتفع بانقطاع الدم
قطـوع بحرمتـه،  وبعد انقطاع الدم غير الفـرد الملتساغ قبل الاّفي حرمته والمس

 . لعدم وحدة الموضوع؛يجري الاستصحاب لا الأساس وعلى هذا
                                                 

 .٣٩ص ،٣ج: مصباح الأصول )١(
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 ةريد به حرمـة ملامـسة المـرأة المعلومـأُ إن الاستصحاب إن :أخرىبعبارة 
ستـصحب، ت لكـي افي حرمتهّشك  قبل انقطاع الدم، فلا ة الواقعيه واحرمته

 يوجـد يقـين ريد استصحاب حرمة ملامسة المرأة بعد انقطـاع الـدم، فـلاأُوإن 
ريد استصحاب الحرمة لطبيعي الملامسة، فهو من أُ، وإن ّأول الأمر من ابحرمته

 .أتي، كما سيّ تاممن القسم الثالث، وهو غيرّكلي استصحاب ال
 : وهذا ما ذكره بقوله

للموضـوع وكـان الحكـم ًدا كان الزمان مفر فإن :ما الشبهات الحكميةأو>
كثـيرة بحـسب امتـداد ًدا أفراللوطء ّ فإن ،ًمثلا كحرمة وطء الحائض ،ًانحلاليا
 وهو حرمة وطء الحـائض ، التكليفّ وينحل،الحيض إلى آخرهّأول  من ،الزمان

 فـلا ، الوطء الطولية بحسب امتداد الزمـانأفراد وهي ،ةّتعددإلى حرمة أمور م
 يمكن جريان الاستصحاب فيها حتـى عـلى القـول بجريـان الاستـصحاب في

 وهو الفـرد المفـروض وقوعـه بعـد ،هذا الفرد من الوطءّ لأن ،يةّالكلالأحكام 
حتـى نستـصحب الأمـر ّأول  لم تعلـم حرمتـه مـن ،انقطاع الدم قبل الاغتسال

 المفروضـة مـن فـراد وهـي الأ،نة الحرمةّمتيقكانت خر  الأفراد الأ،نعم. بقاءها
أو  متثـالا مـع الاّفراد قد مضى زمانها إمـ، وهذه الأالحيض إلى انقطاع الدمّأول 

 .)١(< فعدم جريان الاستصحاب في هذا القسم ظاهر،مع العصيان
 مناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي

 الموضوع باعتبار كـون ّتعددريد أُإن ّلأنه  ؛ّ تام السيد الخوئي غيرإشكالإن 
 لها دخل في الحكم، فهذا خلف كـون ،خصوصية ملامسة المرأة قبل انقطاع الدم

 ّتعـددريـد مـن أُ، وإن تينيـديين الحيثيتين تعليليتين وليـسا تقالزمانين ظرف وأ
 والمـصاديق مـن فـراده من ناحية اخـتلاف الأّتعدد -وهو الملامسة -الموضوع 

                                                 
 .٣٧ص ،٣ج: ح الأصول مصبا)١(
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يقـدح في جريـان   أنـه لاَّإلا، ًجهة قبل الانقطاع وبعده، فهذا وإن كان صحيحا
داق موضوعه ليس هو المـص وما هو معروض الحكمّلأن >: استصحاب الحكم

هـي محفوظـة في فـراد و بل الحيثية المشتركة بين تلـك الأ،ّ المس وأفرادالخارجي
 في بقـاء ّالـشك والمشكوكة، ففرق بين دخول زيد في المسجد ونةّتيقالقضيتين الم

الـدخول في ّ فـإن بـين المقـام وجامع الإنسان فيه ضمن عمرو بعد خروج زيـد
ان يكـون بحـسب الحقيقـة عروضه على جـامع الإنـس والمثال عارض على زيد

من هنا لا يكون استـصحاب بقـاء  و،الضمني وصّعلى الجامع المتشخًضا عرو
 فهـي عارضـة عـلى طبيعـي ّما حرمة المـسأ و.ًجامع الإنسان في المسجد جاريا

المـصاديق الخارجيـة بـما لهـا مـن فـراد و في حال الحيض ابتداء لا عـلى الأّالمس
 لـنفس تلـك ًقبل الاغتـسال بقـاء و الدمصات فتكون حرمته بعد انقطاعّالمشخ

 فـلا ،الحيثيـات التعليليـة والحرمة على موضوعها بعد إلغاء خصوصية الزمـان
  الموضوع في الاستـصحاب الشخـصيّتغيرلا من وّكلي يكون من استصحاب ال

 .)١(<واضح هو كما
مـراده  <...  يجـري -اًذا كان ممكنـإ - ّالشكمن ّ الأول ففي النحو>: قوله •
 .هو عند احتمال النسخّ الأول  النحومن

                                                 
 .١٤٨ص ،٦ج:  بحوث في علم الأصول)١(
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، وبعـد الإشـكال جـذر ّينبغي قبل المناقشة لما ذكره السيد الخـوئي أن نبـين
 :ذلك نذكر المناقشة

 

 :حاب الحكم على نحوينإن استص
ه بعـد كونـه ئـفي بقاّ نـشك ، لكنًصار فعلياّكلي إن الحكم ال :ّ الأولالنحو

في بقـاء ّشك ه، فيـّتغـير في الخارج بالفعـل ثـم زال ّتغير، كما لو وجد ماء مًفعليا
على يقين ّلأنه  ،اسة الفعليةجنجاسته الفعلية، فحينئذ يمكن استصحاب بقاء الن

 . بقائهافيّشك من حدوثها وي
ــات َّإلا ــي الالتف ــذي ينبغ ــشيء ال ــه أن ال ــذي يجــري هــذا إلي  هــو أن ال

، ولـه يقـين ّكلفالماء موجود عند المّ لأن  لا المجتهد،ّكلفالاستصحاب هو الم
جرائـه معنـى لإ لاحق في بقاء النجاسة، أما المجتهـد فـلاّوشك سابق بنجاسته 

 .لاستصحاب اّحجية إثباتللاستصحاب، نعم وظيفة المجتهد هو 
، ً في بقائه قبل أن يكـون فعليـااًمشكوكّكلي  أن يكون الحكم ال:النحو الثاني

 الحكـم في ّتحقـقمن قبيل جريان استصحاب نجاسة المـاء مـن دون أن نفـرض 
ــل،الخــارج ــاء في الخــارج بالفع ــن دون وجــود م ــن . أي م ــذا النحــو م  وه

لشارع بنجاسـة المـاء نه حينما يلتفت لحكم اإالاستصحاب من وظيفة المجتهد، ف
، يجري استـصحاب بقـاء الحكـم ّتغيرفي بقاء الحكم عند زوال الّشك ، ويّتغيرالم

 .ًوإن لم يوجد الماء خارجا
 أن يجـري لا يمكـن وهـو أن المجتهـد ، على النحو الثانيّ ينصبالإشكالو

ن والمـشكوك ّتـيقالمّ لأن لاحـق،ّوشـك ن سابق ّمتيق لعدم توفر ؛الاستصحاب
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  وفي ذات الوقـت،ّتغـير في آن واحد، فالمجتهد يعلم بنجاسـة المـاء الممتعاصران
، وعليـه فـلا يمكـن للمجتهـد ّتغـيرفي ثبوت النجاسة للماء بعـد زوال الّيشك 

 من اليقين السابق ّلابدالاستصحاب لكي يجري ّ لأن جراء استصحاب الحكم،إ
 .ن والمشكوكقّي مع تعاصر المتّتصور اللاحق، وهو لايّالشكو

 بالنحو الثاني وهو استصحاب المجتهـد للحكـم قبـل ّيختص الإشكال نذإ
المجتهـد استـصحاب إجـراء مكـان  إ، مع أن ارتكاز الفقهاء علىًأن يصير فعليا

 .)ّالشك اليقين بلا تنقض(الحكم في هذا النحو، معتمدين في ذلك على حديث 
جـراء إعـلى أنـه لـو بنينـا >:  بقولـه+ السيد الشهيد أشار هذا المعنىوإلى

 ّتغـيرللفقية الحكم بنجاسة المـاء المّصح الاستصحاب بهذا البيان لزم منه أن لا ي
لـه الحكـم بالنجاسـة، ّصح ٍ الفقيه على ذلك، فعندئـذ يـعلّه ويطّتغيربعد زوال 
فـق ذلـك تّا ليس له أن يفتـي بأنـه لـو ،لع الفقيه عليهّيطأو  فق ذلكّفقبل أن يت

 أن يحكم هو بالنجاسة من قبيل حكمـه بنجاسـة  عليه حكم النجاسة، لاّترتبل
 .)١(<لارتكاز الفقهيلالف مخً مثلا، وهذا طلاقشيء تثبت نجاسته بالإ

أن : حاصـله، الإشـكال مـن الـسيد الـشهيد عـلى هـذا  الجوابّتقدموقد 
 كانـت صـفة للـماء الخـارجي إذاالنجاسة تلحظ بما هي صفة للماء الخارجي، و

 .لاحق في البقاءّوشك  يقين سابق بالحدوث فحينئذ يمكن أن يكون لها
 هـو ّوإنـما أن هذا الجواب ليس هو الجـواب النهـائي للـسيد الـشهيد، َّإلا

ّ لأن  أن يأتي الوقت المناسب لبيان الجواب الصحيح النهـائي، إلىتّجواب مؤق
 صفة النجاسة العارضة على الماء الخـارجي هـو استـصحاب للحكـم  إلىالنظر

 الإشـكالّ لأن ً آنفـاّتقـدم فيه، كـما إشكالته، وهذا مما لا ّ فعليبعد فرضّكلي ال
 .ًقبل أن يصير فعلياّكلي  على استصحاب المجتهد للحكم الّينصب
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 من تقديم جـواب ّلابد، والإشكال ّينفع في حل وعليه فالجواب السابق لا
 .، كما سيأتي في البحث اللاحقآخر له

 

 لفعليـة موضـوعه ع التابّعول الفعليجاستصحاب الم: حدهماأ>: + قوله •
 ّتغـيرأي أن استـصحاب النجاسـة الفعليـة للـماء الم .<ر الوجـود في جعلـهّالمقد

 ذلـك ّتحقـق فـإذا، ّتغـير، وقـد زال الً فعـلاّتغير مّ بعد وجود ماء كرَّإلالايجري 
 .فحينئذ يمكن الاستصحاب

 المبـتلى ّكلـف شـأن المويقتضي ذلك بأن اجراء الاستصحاب مـن>: قوله •
يكـون ّلأنـه يكـون مـن شـأن المجتهـد  لا< لا من شأن المجتهدًجا بالواقعة خار
 لشبهة موضوعية خارجية، كاستصحاب نجاسة الثـوب الخـارجي، اًاستصحاب

 .ًالمعلوم نجاسته سابقا
 <لا الثـانيّ الأول  في المجعول بـالنحوّما تتمنّإركان الاستصحاب أف> : قوله•

هـو المجعـول الفعـلي الخـارجي كاستـصحاب نجاسـة ّ الأول  النحومراده من
 . ًالثوب الخارجي، المعلوم نجاسته سابقا

جراء إقنـا عليـه بـما يـوحي بـّ هـذا الاستـشكال وعلإلىًسـابقا شرنا أوقد 
 الإشـكالذكـر الـسيد الـشهيد هـذا  .الأول ّاستصحاب المجعول عـلى النحـو

 ومـراده مـن < في ضـوء الـركن الثـانيالشبهات الحكمية> جاب عنه في مسألةأو
 .أي الاستصحاب في مرحلة الجعلّكلي استصحاب الحكم ال هوّ الأول النحو
ذكـر  < أن يحـين الوقـت المناسـبإلىًتا مؤقًقا غير أن هذا كان تعلي>: قوله •

 يجـري ه أنـ<الشبهات الحكمية على ضوء الـركن الثـاني>السيد الشهيد في بحث 
، الأوليأنه يجري الاستصحاب بلحاظ الحمل الـشايع أم  ّالاستصحاب ولم يبين

 . في ثنايا البحثّتقدموحان الآن بيان هذا التفصيل، كما 



 
 
 
 
 

)( 

 

 
 الحكميةخلاصة الأقوال في جريان الاستصحاب في الشبهات  •

ü عدم الجريان للتعارض 
ü ّجريان الاستصحاب في الحكم الكلي 
ü الاستصحاب الوجودي فقطجريان  
ü لا تعارض بين الاستصحابين 
ü ّعدم الحجية للحكم الكلي ّ 

 خلاصة البحث عموم جريان الاستصحاب •
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 أن النحـو الثـاني مـن المجعـول  إلى من الالتفاتّلابد الجواب ّيتضحلكي 
 :، له اعتباران ولحاظانًقبل صيرورته فعلياّكلي وهو أن الحكم ال

 .لحاظ بالحمل الشايع، أي بما هي صورة في الذهن فقط :ّالأول
المجتهـد الـذي ّ فـإن  أي في الخارج، وعليه هذاالأوليلحاظ بالحمل : الثاني

ّ الأول  يمكـن أن يلحظهـا بلحـاظين،ّتغيرية للماء الميرى في ذهنه الصورة الذهن
بـما هـي  الآخـر بالحمل الشايع أي بما هي صورة ذهنية ثابتة في ذهنه، واللحاظ

 .عين الخارح ويرى بها الخارج
  إن لوحظـت بالحـاظّتغـيرالصورة الذهنية التـي للـماء الّ فإن  ذلكّتبين إذا
لا  صورة ذهنية ثابتـة في الـذهن، فـ بمعنى بما هي-أي بالحمل الشايع -ّالأول 

اللحاظ بالحمـل الـشايع هـو اعتبـار ّ لأن في بقائها،ّوشك جد يقين بحدوثها يو
 قائم في نفس المولى ويوجد دفعة واحدة وله خصائص الوجود الذهني، وعليـه

 يقـين بحـدوثها  لـيس لـهالمجتهد حينما يرى هذه الصورة في ذهنه يجد أنهـاّفإن 
 ّتغـير والصورة الذهنيـة بعـد ّتغيرالصورة الذهنية للماء المّلأن  في بقائها،ّوشك 

 وهي صورة المـاء -  الأولىالماء موجودتان في الذهن في آن واحد، لا أن الصورة
 وبعد ذلك حصلت الصورة الثانية وهي ، وحصل يقين بهاًلاوّأ حدثت -ّتغيرالم

 . بالحكمّالشكه ويحصل ّتغيرالماء بعد 
 أي بما هـو صـفة ليّالأو بالحمل ّتغيرالصورة الذهنية للماء الما لاحظنا إذأما 

، ولهـذا يمكـن ّتغـيرللماء الخارجي، فحينئذ تكون النجاسة صفة وقذارة للماء الم
في البقاء، وعليه يمكن جريان الاستصحاب ّوشك أن يكون لها يقين بالحدوث 

 .في هذه الحالة
 أي الأولي النظر بالحمـل ومن الواضح أن المعيار لجريان الاستصحاب هو
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 القضية بالحمل الشايع وبما هي صـورة ذهنيـة  إلى الخارج وليس النظر إلىالنظر
 .ثابتة في عالم الذهن

 هـو النظـر الثـاني أي )ّالـشك اليقين بلا تنقض(فالعرف يفهم أن حديث 
 ه لم يخطـر عـلى بـالنّـأومما يشهد على ذلك >  الخارج لا بالحمل الشايع إلىالنظر
 الإشـكال في استـصحاب ،إلى زماننـا هـذا والحـاجبي ومن أيام العضديد أح

 ّالمحقق بل حتى من أنكر جريانه فيه كـ،البقاء فيه و الحدوثّتصورالحكم بعدم 
 أركــان تماميــة والــسيد الأســتاذ قــد اعــترف بجريانــه في نفــسه و+ النراقــي

 .خرآمع استصحاب ًضا نما وجده معارإ و،الاستصحاب فيه
ثرناهـا في استـصحاب الحكـم أالـشبهة التـي  أصل ّواب كما يحلهذا الجو

ّ لأن إلى الاستـصحابًدا يعالج مشكلة إفتاء المجتهد في الـشبهة الحكميـة اسـتنا
الأمـر ّأول من ّكلي البقاء العنواني الثابت بالحمل الأولي للمجعول ال والحدوث

 .)١(<اضحه في الخارج كما هو وّتحققبهذا النظر بلا حاجة إلى انتظار 
 جواب السيد الشهيد للسيد الخوئي

 الاستـصحاب في إشـكال أصـل ّبعد أن بين السيد الـشهيد الجـواب عـلى
 أي الأولي أن المعيار لجريـان الاستـصحاب هـو النظـر بالحمـل ّتبين و-الحكم 
 القضية بالحمل الشايع وبما هي صـورة ذهنيـة  إلى الخارج وليس النظر إلىالنظر

 صّ السيد الخوئي الذي يـتلخإشكال شرع في الجواب على -ذهنثابتة في عالم ال
 لمعارضـته مـع استـصحاب عـدم ؛ّالاستصحاب لايجري في الحكـم الكـليبأن 

 .الجعل الزائد
 للتعارض بين استـصحاب بقـاء َموضوع  لا:هوالمصنفّ وحاصل جواب 

 من أن الاستصحاب إما يجـري ّتقدمالمجعول وبين استصحاب عدم الجعل؛ لما 
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  إلىلحاظ الصورة الذهنية للماء بما هي صورة ذهنية، وإما يجري بلحـاظ النظـرب
  إلىكان يجـري الاستـصحاب بـالنظر فإن ما هي عين الخارج،بالصورة الذهنية 

 لا يمكـنالصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، فمن الواضح أن الاستصحاب 
 الـصورة  إلىلنظرالاستـصحاب بـاّ لأن ركانـه، وذلـكأ لعدم تماميـة ؛أن يجري

ّ لأن لاحق، وذلـكّوشك جد فيها يقين سابق لا يوالذهنية بما هي صورة ذهنية 
 في البقـاء صـورتان متعاصرتـان حـدثتا في آن ّالشك و اليقين بالحدوثصورتي
جد بينهما سبق ولحوق، وعليه فالثابت هو الجعل للصورة الذهنية لا يوواحد، و
في ثبوت هذا الجعل للصورة الذهنية وهي المـاء  ّشكه، ويّتغير حالة ّتغيرللماء الم

 وهـي حكـم النجاسـة للـماء بعـد زوال - ه، فتنفى هذه الصورةّتغيربعد زوال 
 .استصحاب عدم بقاء المجعولب بأصالة عدم الجعل الزائد، لا -ّتغيرال

ما هي عين ب الصورة الذهنية  إلىوإن كان الاستصحاب يجري بلحاظ النظر
  ولا)وليبلحـاظ الحمـل الأ(يجري استصحاب بقاء المجعـول الخارج، فحينئذ 

وبتعبـير الـسيد ) مـل الـشايعبلحاظ الح(يجري استصحاب عدم الجعل الزائد 
هـذا  ، وعلى يجري استصحاب بقاء المجعول لا استصحاب عدم الجعل:الخوئي

 .فلا توجد معارضة بين استصحاب عدم الجعل مع استصحاب بقاء المجعول
 استـصحاب( بجريان كلا الاستصحابين ّتحقق إن المعارضة ت:أخرىبعبارة 

 للاستـصحابين لا يمكـن وفي المقـام )عدم الجعل واستصحاب بقـاء المجعـول
 الذي يجري هو استصحاب بقـاء المجعـول فقـط، ّوإنما، ً معااالمذكورين أن يجري

 من أن العـرف يفهـم مـن ّتقدميجري؛ لما  أما استصحاب عدم الجعل الزائد فلا
 الـصورة الذهنيـة بـما هـي عـين  إلى النظـر)ّالـشك اليقـين بلا تنقض(حديث 
 .  أي استصحاب بقاء المجعول،الخارج

 الصورة  إلىري الاستصحاب بكلا النظرين أي النظريجيمكن أن : إن قلت
 الذهنية بالحمل الشايع أي بما هي موجود من موجودات عـالم الـذهن، والنظـر
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 أي بـما هـي عـين الخـارج، الأولي الذهنية بالحمـل  الصورة إلىهو النظرالآخر 
  للجريان في نفسه لولا المعارضة؟ًوعلى هذا يكون كلا الاستصحابين قابلا

 )ّالشك اليقين بلا تنقضوهو ( إن الفهم العرفي لدليل الاستصحاب :قلت
خـذ بأحـد الأّ لأن )وليبالحمـل الـشايع والأ(يقبل الحمل على كلا النظـرين  لا

واحد من النظرين ينفي مـا يثبتـه ّ كل يعني نفي النظر الآخر، بمعنى أنالنظرين 
أي ما هـي عـين (ولي مل الأ الصورة الذهنية بالح إلىالآخر، فحينما نأخذ بالنظر

ء المجعول، فيجري استصحاب بقـاء المجعـول، وحينئـذ في بقاّ نشك ،)الخارج
 .  في بقاء عدم الجعل الزائدّالشكينفي 

أي بـما هـي صـورة ( الصورة الذهنية بالحمل الـشايع  إلىظرنا بالنأخذولو 
عليه يجري استصحاب عدم الجعل الزائد وبذلك ينتفي ف، )ذهنية ثابتة في الذهن

 . في بقاء المجعولّالشك
 بكلا النظـرين في دليـل الاستـصحاب، فيلـزم أن خذ الألا يمكنوحيث 

  إلىتـصحاب النظـرنأخذ بأحد النظرين، وبما أن العرف يفهـم مـن دليـل الاس
الصورة الذهنية بما هي عين الخارج، فيجـري استـصحاب بقـاء المجعـول دون 

 . معارضة بين الاستصحابينّتحققالجعل الزائد، من دون  استصحاب عدم
عـلى ضـوء عـلاج المـشكلة التـي > : السيد الشهيد بقولهإليه  أشاروهذا ما

 إلى دراسة شبهة المعارضـة ثرناها في معقولية استصحاب المجعول في نفسه نأتيأ
 بنى عليه الـسيد الأسـتاذ بـين هـذا الاستـصحاب و النراقيّالمحققالتي أثارها 

تـارة نبنـي عـلى الوجـه المختـار في : بين استصحاب عدم الجعل الزائد فنقولو
 عليـه يكـون مـن الواضـح انـدفاع شـبهة ًبناء و،معنى استصحاب بقاء الحكم
ن الميـزان في تطبيـق دليـل الاستـصحاب بقـاء أ التعارض، لأننا إذا وافقنا عـلى

 عـلى ملاحظـة الحكـم ّمبنـيّلأنه المجعول دون استصحاب عدم الجعل الزائد، 
لو لم نوافق على ذلك واعتبرنا لزوم ملاحظـة الحكـم بالحمـل  وبالحمل الشائع،



 ٤ ج -ةّصول العمليُالأ، شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٣٩٨

 إذ يجـري عندئـذ استـصحاب عـدم الجعـل ؛لا تعارض ًضاأيفالشائع الحقيقي 
 في بقاء ما هو الحكـم بالحمـل ّالشكصحاب بقاء المجعول لعدم الزائد دون است

 ولا يعقـل تحكـيم ،ًالنظـرين دائـما أحـد  من تحكيمّلابدنه أالشائع، وهذا يعني 
 . نه تهافتإ ف- كما فعل الأستاذ -كليهما 

أحـدهما  ؛ًعـانجري الاستـصحابين م وم كلا النظرينّ لماذا لا نحك:لا يقال
 .  فيتعارضان،لي العرفيّبالنظر الأوالآخر  و،يّبالنظر الحقيقي الدق

 ،نـما يكــون بلحـاظ مـدلول دليـل الاستــصحابإ التعـارض :نـه يقـالإف
ًتـا باعتبـار التهافـت بـين النظـرين ذا و، بالبقاء في المقامّالشك وشموله لليقينو

 يـساعد عليـه الذيهو  و،النظرين أحد  من جري دليل الاستصحاب علىّلابد
 . )١(<نه النظر الأولي لا الشائعأل في لا إشكا و،العرف

 

 صـفة للـماء ليّالأو ذهنـي وبالحمـل أمـرفهو بالحمل الـشايع > :+ قوله•
 . غير المراد مـن اصـطلاح المناطقـةليّالأو من الحمل الشايع وهمراد. <الخارجي

 : ينأمر على ّتوقف الحمل تّصحة أن  إلى المطلب نشيرّيتضحولكي 
إذ لـو كـان بيـنهما  الموضوع والمحمول في جهة مـن الجهـات، تحّادا :ولالأ
 . كما هو واضح الآخر على أحدهما حملّصح  جميع الجهات لما من تباين

 تغـاير لكـان ّ من وجود جهة تغاير بينهما، إذ لو لم يكن بينهما أيّلابد :الثاني
 نفسه؛ إذ من حمل الشيء على نفسه، ومن الواضح أنه لا معنى لحمل الشيء على

 .ن معنى الحمل هو إثبات شيء لشيء، وهو يقتضي المغايرة بينهماإ
 تحّـادلي بأنه مـا كـان الاّفوا الحمل الأوَّإن المناطقة عر : نقولّإذا اتضح ذلك

أن المفهـوم : بين الموضوع والمحمول فيه في المفهوم، والمغايرة بالاعتبار، بمعنـى
                                                 

 .١٣٧ص ،٦ج:  بحوث في علم الأصول)١(



 ٣٩٩ ........................................................................................الاستصحاب 

عتباريـة امول، والاختلاف بيـنهما بجهـة من الموضوع هو عينه المفهوم من المح
مفهـوم الإنـسان هـو نفـسه وعينـه ّ فـإن <الإنسان حيوان ناطق> :فقط، كقولنا

 الاختلاف بينهما مـن حيـث الإجمـال والتفـصيل؛ ّوإنمامفهوم الحيوان الناطق، 
 . تفصيل له<الحيوان الناطق> حيث إن مفهوم الإنسان مجمل، ومفهوم

ول في المـصداق، مـ بـين الموضـوع والمحتحّادالابأن  فوا الحمل الشايعَّوعر
 غير مفهـوم <زيد>  بينهما في الخارج، والمغايرة بينهما بالمفهوم، كقولناتحّادالا: أي

 ولكن في الخارج يصدقان على شيء واحد وهو عبارة عـن تلـك الـذات <عالم>
 .سة بالعلمّة بزيد والمتلبّالمسما

 اصطلاح  المشهور من لحمل الشايع بحسب واليّالأوهذا هو المراد بالحمل 
 مـن تحّاد في الحمل من الاّلابد>: بقوله رّ الشيخ المظفإليه  أشارالمناطقة، وهذا ما

 ؛الحمل بين المتبـاينينّصح الحمل، ولذا لا يّصح جهة والتغاير من جهة أخرى كيما ي
 ّثـم .غاير نفـسه لا يشيء إذ ال؛ على نفسهشيءحمل الّصح  ولا ي. بينهماّاتحادإذ لا 

 أن تكون اعتباريـة ويقـصد ّلابد إما أن يكون في المفهوم فالمغايرة تحّادإن هذا الا
 تـه بعـد أنّ أن مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفهوم المحمول وماهي:بالحمل حينئذ

 مفهومّ فإن ؛الإنسان حيوان ناطق: يلحظا متغايرين بجهة من الجهات، مثل قولنا
 . أن التغاير بينهما بالإجمـال والتفـصيلَّإلا واحد )حيوان ناطق(  ومفهوم)الإنسان(

 في تحّـادوإمـا أن يكـون الا. )ًيـاّ أولً ذاتيـاًحمـلا( ّيـسمىوهذا النوع من الحمل 
 إلى كـون ٍ ويرجـع الحمـل حينئـذ، والمغايرة بحسب المفهوم،الوجود والمصداق

ّ فإن )الإنسان حيوان(: الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصاديقه مثل قولنا
ما صدق عليه الإنـسان صـدق ّ كل  ولكن)حيوان( غير مفهوم )إنسان(مفهوم 

 .)١(<الحمل الشايع الصناعي ّيسمىوهذا النوع من الحمل . عليه الحيوان 
                                                 

 .١٠١ص:  المنطق)١(
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إن مـراد الـسيد  :، نقـولالأوليوبعد بيان مراد المناطقة من الحمل الشايع و
 + د الـشهيديّسالـّ فـإن  ما يريد المناطقة والشايع غيرالأوليالشهيد من الحمل 

 صورة الشيء بالـذهن بـما هـي حاكيـة عـن  إلى هو النظرالأوليأن الحمل يريد 
 الصورة الذهنية في الذهن بما هي موجـود مفهـوم  إلىا كان النظر إذالخارج، أما

ا نظرنـا  إذًمـثلاوصورة ذهنية في الذهن فهي حمل شايع، فالصورة الذهنية للنار 
 الصورة الذهنيـة  إلىا نظرنا إذ أما،ليوّأا بما هي حاكية عن الخارح فهي حمل هإلي

 .ً شايعاً حملاٍللنار بما هي مفهوم من المفاهيم الذهنية يكون الحمل حينئذ
 

 عدم جريان الاستصحاب للتعارض: القول الأول
 .م بيانهّ النراقي، وتقدقّحقليه المإكما ذهب 
 ّجريان الاستصحاب في الحكم الكلي:القول الثاني

 من دون أن يكون هناك تعارض، وذهب إليه الشيخ الأنصاري وصاحب 
 .م بيانهّالكفاية كما تقد
 جريان الاستصحاب الوجودي فقط:القول الثالث

ول لا مـن أن استـصحاب بقـاء المجعـ )١( النائينيّحققوهو ما ذهب إليه الم
باستصحاب عدم الجعل، وقد أفاد في وجه ذلك أن استصحاب ًضا يكون معار

لاستصحاب بقـاء المجعـول، ًضا عدم الجعل لا يجري في نفسه حتى يكون معار
 الأثـر ّترتـب أن ّتقدم، وقد ًولا عقلاًعا  أثر عملي عليه لا شرّترتبوذلك لعدم 

 استـصحاب عـدم الجعـل، ه علىّترتبما عدم أالعملي من أركان الاستصحاب، 
 أثر شرعـي ّ أيّترتبن الجعل عبارة عن إنشاء الحكم في مقام التشريع، ولا يفلأ

                                                 
 .٤٠٦ص، ٢ ج:أجود التقريرات )١(
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 على الأحكام الـشرعية الإنـشائية، ولا الأثـر العمـلي العقـلي، كوجـوب ّعملي
 .الطاعة وحرمة المعصية، ولا الأثر العملي الشرعي

 الخارج، فهـو عقـلي  موضوعه فيقّق المجعول على الجعل عند تحّترتبوأما 
 .وليس بشرعي، ولا يمكن إثباته بالاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت

 عـلى المجعـول في ّترتـبنـه مإوأما الأثر العملي وهو التنجيـز والتعـذير، ف
 فلـو جعـل . عـلى الجعـلّترتـبته بفعلية موضوع في الخارج، ولا يّمرحلة فعلي

 اًّ عليه هـذا الأثـر مـا لم يـصر فعليـتّبتروجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فلا ي
 . عليه هذا الأثرّترتب اًّبفعلية موضوعه في الخارج، فإذا صار فعلي

 على استصحاب عدم الجعل أثـر عمـلي، فـلا ّترتبنه لا يإ حيث :فالنتيجة
  .يجري في نفسه، فإذن يبقى استصحاب بقاء المجعول بلا معارض

نه يكفـي في جريـان الاستـصحاب بأ )١(وقد أجاب عن ذلك السيد الخوئي
 .أن يكون المستصحب جزء الموضوع، ولا يلزم أن يكون تمام الموضوع للأثر

ر َّوعلى هذا فجعل الحكم الشرعي بنحو القضية الحقيقية للموضـوع المقـد
ل كبرى المسألة، وأما المجعول وهو  فعلية الحكـم بفعليـة ّوجوده في الخارج يمث

ل صغراها، فإذا ثبتت الكـبرى سـواء أكـان ثبوتهـا َّثوضوع في الخارج، فهو مالم
 الـصغرى إلى الكـبرى ّ، وثبتت الـصغرى كـذلك، فبـضمّتعبدبالوجدان أم بال

 وجـوب :ً مـثلا. عليه أثره الشرعي أو العقـليّترتبي موضوع المسألة، وّحققتي
ر وجـوده في الخـارج، وهـو َّسـة للموضـوع المقـدّثابت في الـشريعة المقدجّ الح
ًعا في الخـارج صـار مـستطيًدا  زينا إذا فرض أّية، وأمّطيع بنحو كبرى الكلالمست

 عليـه الأثـر وهـو وجـوب ّترتـبفتنطبق عليه الكبرى، فإذا انطبقت الكـبرى 
 .ّالحج

                                                 
 .٤٦، ص٣ج: مصباح الأصول )١(
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 على تطبيق الكبرى على الصغرى بعـد ّترتب أن الأثر الشرعي م:والخلاصة
سـتنباط المـسألة الفقهيـة  علم الأصول أن عملية اّها، وقد ذكرنا في مستهلقّقتح

، ولا ّاصـةواستخراجها إنما هي بتطبيق الكبرى على صـغرياتها وعناصرهـا الخ
، أو أحـدهما ّتعبـد مـنهما بالوجـدان أو بالّفرق في ذلك بين أن يكون ثبوت كـل

 .ّتعبدبالوجدان والأخر بال
جعـل حرمـة  -ً مـثلا-سة ّ إذا ثبت في الشريعة المقد: ففي المقام،وعلى هذا

طي المرأة في حال حيضها بنحو القضية الحقيقية سواء أكان ثبوته بالوجدان أم و
 الموضـوع قّـقتح، ً كالاستـصحاب، فحينئـذ إذا صـارت المـرأة حائـضاّتعبدبال

 عليـه أثـره ّترتـبوصارت حرمة وطئها فعلية بفعلية موضوعها في الخارج، وي
 .دون الأخرى إحداهما قّقولا يكفي تح، من تطبيق الكبرى على الصغرى

وعليه، فلا مانع من جريان استصحاب عدم الجعل، لأنـه ينفـي موضـوع 
 النائيني من أنه لا أثر لاستصحاب ّحققالأثر بنفي أحد جزئيه، فإذن ما ذكره الم

 .ّعدم الجعل غير تام
 لا تعارض بين الاستصحابين :القول الرابع

 إذ لا مـانع ؛ هو عدم وجود تعارض بين الاستصحابين:حاصل هذا القول
 -كما هو مقتـضى الاستـصحاب الوجـودي -من أن يكون الجلوس بما هو هو 

ٌمقيد ٌ وبما هو جلوس،ًواجبا  واجب، ولأجل اخـتلاف َالمغرب غيرإلى  بالزوال ّ
الموضوعين يختلف الحكمان، لأن لازم الاستصحاب الوجودي أخـذ الجلـوس 

ًاسـتمرارا للجلـوس ًبما هو هو موضوعا للحكم، وجعل الجلوس من الـزوال 
ى استـصحاب الحكـم الـسابق،  حتى يتـسنّ،السابق من دون نظر استقلالي إليه

الزمان اللاحق، فـيحكم عـلى مطلـق الجلـوس إلى وإسراؤه من الزمان السابق 
 .بالوجوب

ًولكن لازم الاستصحاب العدمي هو أخذ الجلوس منقطعـا عـن الـسابق 
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جوب، ومـن المعلـوم أن الحكـم بعـدم ًالمغرب موضوعا للوإلى ًدا بالزوال ّومحد
وقد اختـار هـذا القـول  . لا ينافي الحكم بالوجوب على المطلقّمقيدالوجوب لل

 .)١(العلامة الحائري
 ّ للحكم الكليجّيةعدم الح: القول الخامس

ًمنـع جريـان الاستـصحاب في الـشبهة الحكميـة بتاتـا، إلى ذهب الـبعض 
 : على ذلك بوجهينّتدل واس

ــه الأول ــشبهات : الوج ــصحاب بال ــات الاست ــورد رواي ــصاص م اخت
 ّالموضوعية كما هو الحال في صحاح زرارة الثلاث وغيرها، لأن السؤال منصب

 .فيها على الشبهة الموضوعية
غ للاستصحاب هـو ّص، والمسوّ من أن المورد غير مخصّتقدمما : ويرد عليه

 من غـير فـرق ،هونالذي هو أمر موّشك  لا ينقضه الٌاليقين الذي هو أمر مبرم
 .ه بالموضوع أم بالحكمّتعلقبين 

 غير ّتيقنأشبه بالقياس؛ لأن الموضوع في المّكلي استصحاب ال :الوجه الثاني
ل المرأة الحـائض التـي التـي لم تـزل ّالموضوع في الأوّ فإن الموضوع في المشكوك،

ني هـو المـرأة ، ولكـن الموضـوع في الثـاّتمام بكر أو الماء القليل قبل الإ،ترى الدم
سراء إّيـصح اً، وعليه فكيف ّم كرّ أو الماء المتم،ا النقاء من الحيضلهالتي حصل 
 .ةل على العنوان الثاني مع أن الماهيات والعناوين مثار الكثرّالعنوان الأو

مـن جملـة >  :هذا القـول الأمـين الاسـترابادي حيـث قـالإلى وممن ذهب 
لا تـنقض (: ×مـنهم زعمـوا أن قولـه اً ين من الفقهاء أن كثيرّتأخرأغلاط الم
 .)٢(< في نفس أحكامه تعالىٍ جار)وإنما تنقضه بيقين آخرّشك اليقين بال

                                                 
 .١٥٩ص ،٢ج :درر الفوائد )١(
 .٢٣٠ص: حاشية على القوانين للشيخ الأنصاري  عنً، نقلا١٤٨ ص:الفوائد المدنية )٢(
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 على ما حكى - بعد إيراد الأخبار الواردة في الباب <الفوائد المكية>وقال في 
هـذه القاعـدة تقتـضي جـواز العمـل : لا يقـال>: -ً أيـضا عنه صاحب الوافية
 .)١(<كام االلهبالاستصحاب في أح

 

 :قوال في عموم جريان الاستصحاب قولان الأّ من أهم•
 وهو ،الرافعّالشك في وفي المقتضي  ّالشكالتفصيل بين موارد  :ّ الأولالقول

 .نصاري الشيخ الأإليهما ذهب 
في بقائـه  ّ يـشكن الـذيّتـيقأن يكـون الم  في المقتضي هـوّالشكالمراد من  •

 ًن قـابلاّتـيقهو أن يكـون المف في الرافع ّالشك أما ،محدود القابلية للبقاء في نفسه
بقائه ينـشأ مـن احـتمال  في ّالشك و، وانما يرتفع برافع،للبقاء والاستمرار بطبعه

 . الرافعّطرو
 :يليندلعلى هذا التفصيل بّدل است •
اص الاستــصحاب الارتكــاز العقلائــي يقتــضي اختــص :ّ الأولالــدليل •

 .حراز المقتضيإب
م، فلـيس ِّن هذا الارتكاز لو سـلإ :ّالأول مناقشة الشهيد الصدر للدليل •

 ّحجيـة اللفظي وتخـصيص طلاقبتلك المرتبة التي تصلح للبيانية على تحديد الإ
 .المقتضي فقط إحراز الاستصحاب بموارد

 ، وهـي أن كلمـة بالرافعّالشك قرينة على تخصيصه بوجود :الدليل الثاني •
 في َّإلاًعرفـا  لا تـصدق )ّالشك اليقين بلا تنقض( الواردة في الحديث <النقض>

 .ّقوةة والّوالشدحكام  الإمورد
 نفـس  إلىسـند في الروايـةُأن الـنقض أ:  للـدليل الثـانيصنفّمناقشة المـ •

                                                 
 .٢٣٠ص :انظر حاشية على القوانين )١(
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 .اليقين، ومن الواضح أن اليقين بنفسه حالة مستحكمة ومبرمة
ــاني • ــول الث ــشبهات  و:الق ــة وال ــشبهات الحكمي ــين ال ــصيل ب ــو التف ه

مـا الحكميـة أالموضوعية، فيجري الاستصحاب في الشبهات الموضوعية فقـط، 
 .فلا يجري الاستصحاب فيها

هو وقوع : دليل القائلين بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية •
الآن الثـاني  في الشبهات الحكمية بين استصحاب بقـاء الحكـم في ًالمعارضة دائما

 .مع استصحاب عدم الجعل فيه بنحو العدم الأزلي
للحكم ًدا أن الزمان الثاني إن كان مفر : النراقيّالمحققجواب الشيخ على  •

ًدا  لعدم إحراز وحدة الموضوع، وإن لم يكن مفـر؛فلا يجري استصحاب بقاء الحكم
م، فيجـري  لموضـوع الحكـاًد ظرف للحكـم، ولـيس معـددّمجرله بل كان الزمان 

  .فيستصحبًقا مسبوق بالوجود ومشكوك لاحّلأنه استصحاب الحكم، 
ــة  • ــشبهات الحكمي ــين ال ــصيل ب ــلى التف ــوئي ع ــسيد الخ ــتدلال ال اس

إن استصحاب المجعول وهو استصحاب النجاسة الفعليـة للـماء : والموضوعية
لة بعد زوالها بنفسها، وإن كان يجري بنفسه ولا إشكال فيه، لكنه معارض بأصـا

 أصـالة  مـن قبـل نفـسه، أيّتغيرعدم جعل الزائد، لنفي التشريع الزائد لحالة ال
 .عدم الجعل

 المعيـار لجريـان  هي أنشكال استصحاب الجعلمناقشة السيد الشهيد لإ •
  إلى ولـيس النظـر، الخـارج إلى أي النظرليّالأوالاستصحاب هو النظر بالحمل 

 وعـلى هـذا ،نية ثابتـة في عـالم الـذهنالقضية بالحمل الشايع وبما هي صورة ذه
 عدم وجود تعارض بين استصحاب بقـاء المجعـول وبـين استـصحاب ّيتضح

 .عدم الجعل
  إلى أي النظـر،جري الاستـصحاب بكـلا النظـريننيمكن أن : إن قلت •

 الـصورة الذهنيـة  إلىهـو النظـر الآخـر الصورة الذهنية بالحمل الشايع والنظر
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 ًقابلاي عين الخارج، وعلى هذا يكون كلا الاستصحابين  أي بما هالأوليبالحمل 
 للجريان في نفسه لولا المعارضة؟

 اليقـين لا تـنقضوهـو (إن الفهـم العـرفي لـدليل الاستـصحاب : قلت •
 خـذالأّ لأن )الأوليبالحمل الشايع و( لا يقبل الحمل على كلا النظرين )ّالشكب

ظرين ينفي مـا واحد من النّ كل نبأحد النظرين يعني نفي النظر الآخر، بمعنى أ
 .يثبته الآخر



 

 
 

 

 سـنة الثانية، : الطبعة الخوئي، لسيدا النائيني، بحث تقرير التقريرات، أجود .١
 .قم - مصطفوي منشورات ش، ١٣٦٨ : الطبع

 العكـبري، الـنعمان بـن محمـد بـن محمد االله عبد أبي المفيد، الشيخ رشاد،الإ .٢
 .المفيد دار التراث، لتحقيق السلام عليهم البيت آل مؤسسة البغدادي،

 الخامـسة : الطبعـة المشكيني علي الميرزا الحاج االله آية الأصول، اصطلاحات .٣
 .قم الهادي نشر دفتر : الناشر

 ^مؤسـسة آل البيـت، العامة في الفقه المقارن، محمد تقي الحكيمالأصول  .٤
 .م١٩٧٩الطبعة الثانية، ، للطباعة والنشر

عـلام الإسـلامي، الطبعـة لفقه، الشيخ محمد رضا المظفر، مركز الإأ صول ا .٥
 .   هـ١٤١٥الثانية، 

ًقدسي أحمد، تقريرا لأبحاث الشيخ ناصر مكـارم شـيرازي، أنوار الأصول،  .٦
 . هـ١٤٢٨سيلمان زادة، الطبعة الثانية، : المطبعة

محمـود  ، الـسيدبحوث في علم الأصول، مباحث الحجج والأصول العملية .٧
 مركـز ،الـصدر  الشهيد السعيد السيد محمـد بـاقربحاثًشمي، تقريرا لأالها

 .م١٩٩٧، ٢الغدير للدراسات الإسلامية، ط
 طـاهر محمـد الشيخ العظمى االله آية ،الأصول كفاية شرح في الوصول بداية .٨

 الحكــيم عبــد محمــد وتــصحيحه طبعــة عــلى أشرف +راضي الــشيخ آل
  .  ه ١٤٢٥ الأولى الطبعـة ،راضي خالـشي آل أسرة: الناشر اء،ّالبك الموسوي

 .م ٢٠٠٤ - ق
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 يوسـف بـن الحـسن الـدين جمـال الإمام ،الدين أحكام في المتعلمين تبصرة .٩
 حـسين الـشيخ: تقـديم . ه ٧٢٦ سنة المتوفى ،الحلي بالعلامة المعروف المطهر

 انتـشارات ،ش١٣٦٨ - الأولى الطبعة -الحسيني أحمد السيد تحقيق الأعلمي
 .سعدي خيابان - تهران فقيه

 جعفـر االله آيـة إشراف الإماميـة، مـذهب على الشرعية الأحكام تحرير .١٠
 .×الصادق الإمام مؤسسة هـ،١٤٢٠ -الأولى الطبعة السبحاني،

 الخمينـي، مـصطفى الـسيد الشهيد المجاهد االله آية ، صولالأ تحريرات .١١
 .هـ١٤١٨ - ولىالأ الطبعة الخميني، الامام آثار ونشر تنظيم مؤسسة

 الطبعـةسـماعيليان، إ ،يقة على الحلقة الثالثة، السيد محمود الهاشـميتعل .١٢
  .م١٩٨٦ -  ه ١٤٠٦ ،الثانية

 االله عليـه َّالجامع المسند الصحيح المختصر مـن أمـور رسـول االله صـلى .١٣
: تحقيق، وسننه وأيامه ،إسماعيل بن االله محمد عبد أبو، البخاري ،مَّوسل

 .هـ١٤٢٢، ١، دار طوق النجاة، بيروت، طالناصرمحمد زهير بن ناصر 
ــن ا لحــسينالمقاصــد جــامع .١٤ ــق عــلي ب ــي،  ّ، المحق  آل مؤســسة الكرك

 .هـ ١٤١٠، ^البيت
 الإسـلامية، الكتـب دار النجفـي، حـسن محمد لشيخ، االكلام جواهر .١٥

 .ش ١٣٦٧
ــق حاشــية .١٦ ــشيخ المكاســب، عــلى الإصــفهاني المحق  حــسين محمــد ال

 ) .الإسلامية الذخائر مجمع: ط (الإصفهاني،
 الـشيخ تـراث تحقيـق لجنـة: تحقيـق ،القوانين استصحاب على لحاشيةا .١٧

، هــ١٤١٥ الأول  ربيـع،الأولى الطبعـة، قم -باقري المطبعة، الأعظم
 الـشيخ لمـيلاد الثانيـة المئويـة الـذكرى بمناسـبة العـالمي المؤتمر: الناشر

 .الأنصاري
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 حمـدأ بـن يوسـف لـشيخا الطـاهرة، العترة احكام في الناضرة الحدائق .١٨
 النـشر مؤسـسة الايـرواني، تقي محمد تحقيق هـ١١٨٦ المتوفى البحراني

 .قم الاسلامي،
مجمع الفكر الإسلامي،  ، محمد باقر الصدر السيد الشهيد،الحلقة الأولى .١٩

 .مؤسسة إسماعيليان
دار الكتـاب، الطبعـة ر، السيد الشهيد محمد بـاقر الـصدالحلقة الثانية،  .٢٠

 . لبنان– بيروت ،  هـ١٤٠٦الثانية، 
 بـن الحـسين بـن عـلي بـن محمد جعفر وأب الصدوق، للشيخ الخصال، .٢١

 .قم ، الاسلامي النشر مؤسسة ، هـ٣٨١ المتوفى القمي، بابويه
 .هـ١٤١٣ ،الإسلامي النشر مؤسسة ، الطوسي لشيخ، االخلاف .٢٢
عـلي السيد الخوئي، تقرير قاسم أبو اللسيد اصول، دراسات في علم الأ .٢٣

 ، مؤسسة دائرة معارف الفقـه الإسـلامي، الطبعـة الأولى،الشاهرودي
 .م١٩٨٨

 سره، قـدس الحـلي داود بن علي بن الحسن الدين تقى داود، ابن رجال .٢٤
  .- م ١٩٧٢ -  ه ١٣٩٢ الحيدرية المطبعة منشورات

 +الطـوسي الحـسن بن محمد جعفر أبي الطائفة شيخ ،الطوسي رجال .٢٥
 النـشر مؤسـسة ،الأصـفهاني القيـومي جـواد تحقيق،  ه ٣٨٥ - ٤٦٠
 .هـ١٤١٥ ،المقدسة بقم المدرسين لجماعة التابعة سلاميالإ

 قـم اسماعيليان، مؤسسة ،هـ١٤١٢ المتوفى الخميني، االله روح الرسائل، .٢٦
 .ش١٣٦٨

 فؤاد محمد :تحقيق ،)ـه ٢٧٥ ( القزويني يزيد بن مدمح ماجة، ابن سنن .٢٧
 .الفكر دار ،قيالبا عبد

 بهـرام بـن الفـضل بـن الـرحمن بـن االله عبـد محمـد أبو الدارمي، سنن .٢٨
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 .دمشق طبع ، ٢٥٥ سنة المتوفى الدارمي
 قـم، أمـير،  مطبعـة ،هــ ٦٧٦المتـوفى ،ليّالحـ لمحقق، االإسلام شرائع .٢٩

 .هـ ١٤٠٩
 اليـزدي الطباطبـائي كاظم محمد السيد العظمى االله آية ،الوثقى العروة .٣٠

 مؤسـسة العظـام، الفقهـاء من ةّعد تعليقات مع ، ه ١٣٣٧ ةسن المتوفى
 .فةّالمشر بقم المدرسين لجماعة التابعة سلاميالإ النشر

 المامقـاني حـسن محمـد الـشيخ ، المكاسـب كتاب شرح في الآمال غاية .٣١
 الــذخائر مجمــع :المطبعــة الحجريــة، الطبعــة االله، عبــد الــشيخ وولــده

 .قم الإسلامية،
 عبـد القاسم أبي لإمامل ،الكبير الشرح وهو ،لوجيزا شرح :العزيز فتح .٣٢

 .الفكر دار ،  ه ٦٢٣ سنة المتوفى الرافعي محمد بن الكريم
 الـشيخ والمجتهـدين الفقهـاء أسـتاذ الأعظـم لـشيخ، االأصول فرائد .٣٣

 تـراث تحقيـق لجنـة إعـداد ،)ـهـ١٢٨١-١٢١٤ (الأنـصاري مرتضى
 .هـ١٤١٩ ،الإسلامي الفكر مجمع: قم أنصاري، الأعظم الشيخ

 مـن الحجريـة، الإصـفهاني، حـسين محمـد لـشيخا ،الغرويـة الفصول .٣٤
 .ق ١٤٠٤ ،الإسلامية العلوم إحياء دار منشورات

 محمـد عـلي الكـاظمي، الطبعـة : تقرير،فوائد الأصول، الميرزا النائيني .٣٥
مؤسسة النشر الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين هـ، ١٤٠٩الأولى، 

 .فةّقم المشرب
 الهمداني، هادي محمد بن رضا المرتضوية، الفرائد على الرضوية الفوائد .٣٦

 .القمي الأنصاري رضا محمد تحقيق
 الطبعـة ،هــ١٠٣٣ المتـوفى آبـادي، الاسـتر أمين مدمح المدنية، الفوائد .٣٧

 .هـ١٤٠٥ ،^البيت لأهل النشر دار منشورات الحجرية،
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 آبـادي الفيروزي يعقوب بن محمد الدين مجد الشيخ ،المحيط القاموس .٣٨
 .بيروت ،العلم دار ،هـ٨١٧ المتوفى الشيرازي

 النـشر مؤسسة بعةوط الحجرية، الطبعة الحلي، لعلامةا ،الأحكام قواعد .٣٩
 .هـ١٤١٣ ،الإسلامي

 الحـسن بـن محمـد الدين بهاء الشيخ ،الأحكام قواعد عن اللثام كشف .٤٠
ــق ، ه ١١٣٧ - ١٠٦٢ الهنــدي الفاضــل  ب المعــروف الأصــفهاني  تحقي

 .فةّالمشر بقم المدرسين لجماعة التابعة السلامي نشرال سةّمؤس
، سـةّ مؤسـسة أنـصاريان، قـم المقد، المحقق الخراساني،كفاية الأصول .٤١

 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى، 
 المتـوفى المـصري، مكرم بن محمد الفضل وأب منظور، ابن العرب، لسان .٤٢

 .هـ١٤٠٥ ،قم الحوزة، أدب نشر ،هـ٧١١
 العـاملي مكـي الـدين جمـال بن محمد لسعيدا لشهيدا ،الدمشقية اللمعة .٤٣

 الطبعـة ،قـم ،الفكر دار منشورات ٧٨٦ - ٧٣٤) +الأول الشهيد(
 . ه١٤١١،الأولى

ً، تقريــرا لابحــاث آيــة االله مباحــث الأصــول، الــسيد كــاظم الحــائري .٤٤
ّالمؤلـف، الطبعـة الأولى، : العظمى السيد محمـد بـاقر الـصدر، النـاشر

 .هـ١٤٠٧
 بـن الحـسن بـن محمد جعفر وأب الطائفة شيخ ،ميةالإما فقه في المبسوط .٤٥

 تقـي محمـد الـسيد عليـه قّوعل حهّصحـ، ه ٤٦٠ المتوفى الطوسي علي
 .الجعفرية الآثار لإحياء المرتضوية المكتبة :بنشره عنيتو الكشفي،

 العـاملي أحمـد محمـد بن علي الدين زين الثاني للشهيد الافهام، مسالك .٤٦
 .الحجرية الطبعة ،يرتيبص مكتبةقم،  هـ،٩٦٦ المتوفى

 :النـاشر الخـوئي، العظمـى االله آيـة محـاضرات الـوثقى، العروة مستند .٤٧
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 .هـ١٣٦٥ ،لطفي
 صـادر، دار ،هــ٢٤١ المتـوفى حنبـل بـن محمـد بـن أحمـد أحمد، مسند .٤٨

 .بيروت
 ١٤١٣ المتـوفى الخـوئي، الموسـوي القاسم وأب لسيد، االأصول مصباح .٤٩

 .هـ ١٣١٧ قم، العلمية، مطبعة. هـ
 الـسيد لابحـاث ًتقريرا ، التوحيدي على محمد الشيخ الفقاهة، احمصب .٥٠

 .المحققة الأولى الطبعة قم، ،الداوري مكتبة الخوئي،
 .هـ١٤٠٣ ، ^البيت آل مؤسسة ،ّالحلي لمحقق، االأصول معارج .٥١
 بـن محمـد بـن أحمـد بـن االله عبـد محمد وأب  الدين موفق الشيخ، المغني .٥٢

 بـن الحـسين بـن عمر القاسم أبي  تصرمخ على ،٦٢٠ سنة المتوفي قدامة،
 االله عبـد أبي مـذهب على   ه ٣٣٤ سنة المتوفى ، الخرقي أحمد بن االله عبد
 .والتوزيع للنشر العربي الكتاب دار ، الشيباني حنبل بن محمد بن أحمد

الـشيخ مجتبـى الموحـدي، :  تحقيـق،صول، المحقق العراقيمقالات الأ .٥٣
هــ، مجمـع الفكـر ١٤٢٠لى المحققـة،الطبعـة الأو السيد منذر الحكيم،

 .سةّم المقد، قالإسلامي
 المتوفى النراقي، ذر أبي مهدي محمد بن حمدأ صول،والأ حكامالأ مناهج .٥٤

 .طهران الحجرية، الطبعة هـ١٤٠٩
 مؤسـسة الخمينـي، مـامالإ الـسيد الأصـول، علم الى الوصول مناهج .٥٥

 .هـ١٤١٤ قم الخميني، الامام رآثا ونشر تنظيم
 ،الثانيـة الطبعـة ،مطبعة الهادي، حانيوصول، السيد محمد الرمنتقى الأ .٥٦

 .هـ١٤١٦
: تـوفىالم( البجنـوردي، الموسوي أصغر على بن حسن الأصول، منتهى .٥٧

 .)هـ١٣٧٩
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 .البحوث مجمع بعةوط الحجرية، الطبعة الحلي، مةّلعلا، االمطلب منتهى .٥٨
 . لبنان-منطق المظفر، الشيخ محمد رضا، دار التعارف، بيروت .٥٩
 النجفـي محمد بن موسى ، الميرزا النائيني، تقريرات الشيخالطالب يةمن .٦٠

 .هـ١٤١٨ قم الاسلامي، النشر مؤسسة ،هـ١٣٦٣ المتوفى الخونساري،
نهاية الأفكار، المحقق العراقي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة  .٦١

 .هـ١٤٠٥فة، ّقم المشربالمدرسين 
 ،مهـدوي انتـشارات ،فهانيالإصـ حـسين محمـد لشيخا ،الدراية نهاية .٦٢

 .أصفهان
 االله آيـة مكتبـة مخطوطـات من الكاظمي، لسيد، االوافية شرح في الوافي .٦٣

 .المرعشي
 ّ إلى تحـصيل مـسائل الـشريعة، محمـد بـن الحـسن الحـروسائل الشيعة .٦٤

 .ّ هـ ، قم المقدسة١٤١٤العاملي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 



 ٤ ج -ةّصول العمليُالأ، شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٤١٤

 



 

 
 
 

 

الرواية الثانيـة علـى     بام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال        المق) ٦٦(
  ٥.............................................................................قاعدة الاستصحاب   

  ٧...................................القطع بعدم النجاسة: لّالاحتمال الأو
  ٨.......................قرينتان على إرادة الاستصحاب لا قاعدة اليقين

  ٩....................................الذهول عن النجاسة:  الاحتمال الثاني
  ٩........................................................ليق على النصتع

  ١٠...............ً  وبين كون النجاسة مانعاًالفرق بين اعتبار الطهارة شرطا

  ١٣.......................................خلاصة البحث في الرواية الثانية

  ١٥..........................الرواية الثالثة في الاستدلال على الاستصحاب         )٦٧(

  ١٨..........................تقريب الاستدلال بالرواية على الاستصحاب

  ٢٠..............المراد من الرواية قاعدة الشغل اليقيني: لّالاعتراض الأو

  ٢١..............جواب الشهيد الصدر على اعتراض الشيخ الأنصاري

  ٢٢......................................................تعليق على النص

  ٢٥...الرواية غير قابلة الانطباق على الاستصحاب         : الاعتراض الثاني    )٦٨(

  ٣٠.........ية كبرى الاستصحاب مع صورية التطبيقّجد: لّالجواب الأو

  ٣٤..........................ّجواب الشهيد الصدر على المحقق العراقي

  ٣٥............................... على إشكال الشيخًوجهان آخران جوابا

  ٣٧...........................تخصيص دليل الاستصحاب: الجواب الثاني



 ٤ ج -ةّصول العمليُالأ، شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٤١٦

  ٣٩..............................مناقشة السيد الشهيد لصاحب الكفاية

  ٤١...الاستصحاب يثبت أحد جزئي موضوع الركعة المفصولة: ّجواب المحقق النائيني

  ٤٣...........................ّجواب السيد الشهيد على المحقق النائيني

  ٤٤....................................ّتأييد المصنفّ للاعتراض الأول

  ٤٥......................................................تعليق على النص

  ٤٧..............................اعتراض المحقّق العراقي   : الاعتراض الثالث    )٦٩(

  ٥٠...............................مناقشة السيد الخوئي لاعتراض العراقي

  ٥١.................................مناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي

  ٥٢....................ّجواب السيد الشهيد على اعتراض المحقق العراقي

  ٥٣......................................................تعليق على النص

  ٥٤.................ّإشكال آخر للمحقق العراقي على الاستدلال بالرواية

  ٥٥......................................مناقشة السيد الشهيد للعراقي

  ٥٦.....................................بحوث أخرى مرتبطة بالصحيحة

  ٦٣.......................................خلاصة البحث في الرواية الثالثة

  ٦٥......................................................................الصحيحة الرابعة   )٧٠(

  ٦٧...............الرواية الرابعة وتقريب الاستدلال بها على الاستصحاب

  ٦٨...................امتيازات الصحيحة الرابعة عن غيرها من الروايات

  ٦٨.................... بها على حجية الاستصحابّ استدلروايات أخرى

  ٦٨....................................مكاتبة علي بن محمد القاساني. ١

  ٦٩....................................ّللمحقق النائيني: المناقشة الأولى

  ٧١....................................لصاحب الكفاية: المناقشة الثانية

  ٧٢....................................ّللمحقق العراقي: المناقشة الثالثة

  ٧٤............................................ن مسلمرواية محمد ب. ٢



 ٤١٧ .......................................................................................فهرس الكتاب 

  ٧٤........................................................سند الرواية

  ٧٤.......................................................دلالة الرواية

  ٧٨..........والطهارةّ الحل ب بروايات أصالةالاستدلال على الاستصحا

  ٧٩....الاحتمالات المتصورة في دلالة هذه الروايات على حجية الاستصحاب

  ٧٩.ت على قاعدة الطهارة والاستصحابدلالة الروايا: ّالاحتمال الأول

  ٨٠.......دلالة الروايات على الطهارة الواقعية للأشياء: الاحتمال الثاني

  ٨٠......ت على جعل الاستصحاب فقطدلالة الروايا: الاحتمال الثالث

  ٨١....ّدلالة الروايات على الطهارة والحلية الظاهريتين: الاحتمال الرابع

  ٨١.....رة الواقعية والاستصحابدلالتها على الطها: الاحتمال الخامس

  ٨٢...............................................هيكلة البحوث اللاحقة

  ٨٣......................................................الاستصحاب أصل أو أمارة       )٧١(

  ٨٦.................حقيقة الحكم الظاهري عند المصنف: المقدمة الأولى

  ٨٧..ضابطة التمييز بين الأمارات والأصول عند المصنف:المقدمة الثانية

  ٩٠........السبب في صعوبة ادخال الاستصحاب في الأحكام الظاهرية

ًالكيفية المعقولة ثبوتا لجعل الاستصحاب حكما ظاهريا ً..............٩١  

  ٩١.................................الاستصحاب أصل عملي وليس أمارة

  ٩٢............................ أو أمارةًالثمرة في كون الاستصحاب أصلا

  ٩٣......................................................تعليق على النص

  ٩٥..................................................كيفية الاستدلال بالاستصحاب       )٧٢(

  ٩٨........ أو أمارةًكلام السيد بحر العلوم في الثمرة بين كون الاستصحاب أصلا

  ١٠٠................................مناقشة الشهيد الصدر لبحر العلوم

  ١٠٣.....................................................تعليق على النص

  ١٠٤......................................................خلاصة ما تقدم



 ٤ ج -ةّصول العمليُالأ، شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٤١٨

  ١٠٥................................................................أركان الاستصحاب     )٧٣(

  ١٠٨........................................اليقين بالحدوث:  لّالركن الأو

  ١٠٩.........بن سنان على عدم ركنية اليقين بالحدوثاالاستدلال بصحيحة 

  ١١٠......ركنية اليقين بالحدوث يمنع جريان استصحاب ما يثبت بالأمارة

ًاعتبار الأمارة علما تعبدا: ّالوجه الأول ّ ً.............................١١٠  

  ١١١............................ّمناقشة الشهيد الصدر للمحقق النائيني

  ١١٥.................................اليقين بالحدوث ليس ركناً     : الوجه الثاني   )٧٤(

  ١١٨.........................ّاعتراض السيد الخوئي على المحقق الخراساني

  ١٢٠................................ّد للمحقق الخوئيمناقشة السيد الشهي

  ١٢٠.............................مناقشة السيد الشهيد للمحقق الخراساني

  ١٢٣الصحيح الاستدلال على أخذ اليقين بنحو الطريقية برواية ابن سنان

  ١٢٣.....................................................تعليق على النص

  ١٢٤.......................الاختلاف في أركان الاستصحاب وشروطه

  ١٢٥.............................................بر في الاستصحابما يعت

  ١٣١...المراد باليقين في دليل الاستصحاب مطلق الحجة   : الوجه الثالث   )٧٥(

  ١٣٤................................الفرق بين الوجه الثالث والوجه الثاني

  ١٣٤...............................لّالفرق بين الوجه الثالث والوجه الأو

  ١٣٧.................................ر للوجه الثالثمناقشة الشهيد الصد

  ١٣٧...............وجوه أخرى للجواب عن الإشكال: تعليق على النص

  ١٣٧...................................ّالوجه الخامس للمحقق العراقي

  ١٣٨....................................للسيد الخوئي: الوجه السادس

  ١٣٩......................................للسيد الخميني: الوجه السابع

  ١٤١...الصور الأربع التي لا يرد فيها الإشكال     : تحقيق السيد الشهيد    )٧٦(



 ٤١٩ .......................................................................................فهرس الكتاب 

ّأن تكون الأمـارة دالـة عـلى الحـدوث في مـورد الـشبهة : الصورة الأولى
  ١٤٦..ًفي البقاء بنحو الشبهة الموضوعية أيضاّالموضوعية، ويكون الشك 

  ١٤٦........................ّاستصحاب عدم طرو الغسل: ّالوجه الأول

  ١٤٧............................استصحاب بقاء النجاسة:  الوجه الثاني

أن تكون الأمارة دالة على الحدوث بنحو الشبهة الحكمية، : الصورة الثانية
  ١٤٧....................ّويكون الشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية

ّن تكون الأمارة دالة على الحكم بنحو الشبهة الموضوعية، أ: الصورة الثالثة
  ١٤٨.................ّويكون الشك في بقاء الحكم بنحو الشبهة الحكمية

أن تكــون الأمــارة دالــة عــلى الحــدوث بنحــو الــشبهة : الــصورة الرابعــة
  ١٤٩..............ًحو الشبهة الحكمية أيضاّالحكمية، والشك في البقاء بن

  ١٥٠.......................................الصورة التي يقع فيها الإشكال

  ١٥١.....................................................تعليق على النص

  ١٥٢.......................................خلاصة الكلام في الركن الأول

  ١٥٥................................................. في البقاء  الشك: الركن الثاني   )٧٧(

  ١٦٠..........................................تقريب الركن الثانيوجهان ل

  ١٦٠............ّالدليل الروائي على ركنية الشك في البقاء: ّالوجه الأول

  ١٦٠............... البقاءّالدليل العقلي على ركنية الشك في:  الوجه الثاني

  ١٦١...................................الثمرة العملية المترتبة على الوجهين

ّعدم استصحاب الفرد المردد على الوجه الأول دون الثاني: الثمرة الأولى ّ١٦١  

  ١٦١...............................................ّالمراد من الفرد المردد

 ١٦٥......................................................الثمرة الثانية 
  ١٦٦......عدم جريان الاستصحاب إذا كان دليل الركن الثاني هو النقل

  ١٦٦..........جريان الاستصحاب إذا كان دليل الركن الثاني هو العقل



 ٤ ج -ةّصول العمليُالأ، شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٤٢٠

  ١٦٧.................................مناقشة السيد الشهيد للثمرة الثانية

ّتوارد الحالتين المتضادتين وتطبيق ذلك على ركنية الشك في البقاء ّ...١٦٧  

  ١٦٩.....................................................تعليق على النص

  ١٧١.................................................الصياغة الأخرى للركن الثاني       )٧٨(

  ١٧٤.......................................مناقشة المصنف للصياغة الثالثة

  ١٧٩.....................................................تعليق على النص

  ١٧٩...................................................ّالشك التقديري

  ١٨١.................................مناقشة السيد الشهيد للأمر الأول

  ١٨٢...........وئيّمناقشة السيد الشهيد للمحقق الخراساني والسيد الخ

  ١٨٥.................................الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني       )٧٩(

  ١٨٧.............................الفرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية

  ١٨٨...........إشكالية عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية

  ١٩٠..................................................جواب الإشكال

  ١٩١.....................................................تعليق على النص

  ١٩٢.......................................خلاصة الكلام في الركن الثاني

  ١٩٥.....................وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة   : الركن الثالث   )٨٠(

  ١٩٩..........تطبيق صياغة الشيخ للركن الثالث على الشبهات الموضوعية

  ٢٠٠...............ها صياغة الشيخ للركن الثالثالإشكالات التي واجهت

  ٢٠٠.............إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء: ّالمورد الأول

  ٢٠١.................الثانويةإذا كان المشكوك من الصفات : المورد الثاني

  ٢٠٢.................مناقشة السيد الشهيد لصياغة الشيخ للركن الثالث

  ٢٠٤..........................................ّصياغة المحقق الخراساني

  ٢٠٦.....................................................تعليق على النص



 ٤٢١ .......................................................................................فهرس الكتاب 

  ٢٠٦................................جواب صاحب الكفاية على الشيخ

  ٢٠٧.......................ّجواب المحقق العراقي على صاحب الكفاية

  ٢٠٨..........................ّمناقشة السيد الروحاني للمحقق العراقي

  ٢٠٩..........التفصيل في جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية

  ٢١١............................تطبيق الركن الثالث على الشبهات الحكمية         )٨١(

  ٢١٤...............................ّالإشكال على صياغة المحقق الخراساني

  ٢١٧...............................الإشكال على صياغة الشيخ الأنصاري

  ٢١٨................................................جواب الشهيد الصدر

  ٢١٩.....................ّالضابطة في تعدد الحكم هي الحيثيات التقييدية

  ٢١٩.....................................................تعليق على النص

  ٢٢١........والحيثية التقييدية    الضابطة في التمييز بين الحيثية التعليلية        )٨٢(

  ٢٢٤..............مة في التمييز بين الحيثيتينّمناقشة المصنف للضابطة المتقد

  ٢٢٥ الفعلية لا عالم الجعلالضابطة الصحيحة في التمييز هو النظر إلى عالم

  ٢٢٧.....................................................تعليق على النص

  ٢٢٩......م العرفي   الميزان في تشخيص الموضوع هل النظر العقلي أ        )٨٣(

  ٢٣٢...........................الميزان في الاستصحاب هو النظر العرفي

  ٢٣٨................................... تنقسم إلى قسمينًقيود الحكم عرفا

  ٢٣٩.....................................................تعليق على النص

  ٢٤٠....................................تفصيل البحث في الميزان العقلي

  ٢٤٢............فيةالاستصحاب يحتاج إلى المسامحة العر:  ّالجواب الأول

  ٢٤٣......دليل الاستصحاب لم يؤخذ فيه مفهوم الوحدة: الجواب الثاني

  ٢٤٨.........................مناقشة صاحب الكفاية للشيخ الأنصاري

  ٢٥٣................................................خلاصة الركن الثالث



 ٤ ج -ةّصول العمليُالأ، شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٤٢٢

  ٢٥٧.......................................................الأثر العملي  : الركن الرابع  )٨٤(

  ٢٥٩...............................................صياغات الركن الرابع

ّالاستصحاب يتقوم بإنتهاء التعبد فيه إلى أثر عملي:  الصيغة الأولى ّ..٢٥٩  

  ٢٦٠................م القطع الموضوعيالمراد من قيام الاستصحاب مقا

  ٢٦٢.....................................................تعليق على النص

  ٢٦٥......................................................الصيغة الثانية للركن الرابع      )٨٥(

  ٢٦٨........................................الاستدلال على الصيغة الثانية

  ٢٦٩.............................................مناقشة الصياغة الثانية

  ٢٧٠.................................ة على الأولىترجيح الصياغة  الثاني

  ٢٧١.....................................................تعليق على النص

  ٢٧٣.....ستصحب حكماً شرعيا أو موضوعاً لحكم شرعي الم: الصيغة الثالثة   )٨٦(

  ٢٧٦..عدم استصحاب شرط الواجب أو قيده: الإشكال على الصياغة الثالثة

  ٢٧٩...........................احب الكفايةمناقشة المصنفّ لجواب ص

  ٢٧٩.ّالتوقف على توسعة الحكم الشرعي ليشمل عدم الحكم:  المناقشة الأولى

  ٢٧٩......ّتعلق مسقط للحكمّالتوقف على أن الإتيان بالم: المناقشة الثانية

  ٢٨٠.........................................ّأدلة الصيغة الثالثة ومناقشتها

  ٢٨٠......................................محذور اللغوية: ّالدليل الأول

  ٢٨١...عدم لغوية استصحاب من له التنجيز والتعذير: ّمناقشة الدليل الأول

  ٢٨١..........مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل: الدليل الثاني

  ٢٨٣......................................مناقشة المصنفّ للدليل الثاني

  ٢٨٤.....................................................تعليق على النص

  ٢٨٩.............................................تطبيقات في المعاملات

  ٢٩٢.................................................خلاصة الركن الرابع



 ٤٢٣ .......................................................................................فهرس الكتاب 

  ٢٩٥..................................................مقدار ما يثبت بالاستصحاب         )٨٧(

  ٢٩٧...................ّسام الأحكام الشرعية المترتبة على المستصحبأق

  ٢٩٨.............المراد من اللوازم والأحكام غير الشرعية للمستصحب

  ٣٠٠...............................شرعيةأمثلة اللوازم والأحكام غير ال

  ٣٠٢.....................................................تعليق على النص

  ٣٠٥......................البحث في اللوازم والآثار الشرعية     : القسم الأول  )٨٨(

  ٣٠٨..مفاد دليل الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن: لّالمسلك الأو

  ٣٠٩.....الإشكال على ترتيب الآثار الشرعية غير المباشرة للمستصحب

  ٣١٢.مفاد الاستصحاب الإرشاد إلى عدم الانتقاض ببقاء اليقين:   المسلك الثاني

  ٣١٤..........ّالحكم يتنجز بوصول كبراه وصغراه: تحقيق السيد الشهيد

  ٣١٧....مفاد دليل الاستصحاب النهي عن النقض العملي: المسلك الثالث

  ٣١٨.....................................................تعليق على النص

  ٣١٩...الآثار واللوازم غير الشرعية المترتّبة على الاستصحاب: القسم الثاني  )٨٩(

  ٣٢١.................ابالدليل على عدم ثبوت اللوازم العقلية بالاستصح

  ٣٢٢................................تفصيل البحث على المسالك الثلاثة

  ٣٢٣.ّمفاد الاستصحاب الإرشاد إلى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن: ّالمسلك الأول

  ٣٢٣.ّمفاد الاستصحاب الإرشاد إلى تنزيل الشك منزلة اليقين:  المسلك الثاني

  ٣٢٣...مفاد الاستصحاب النهي التكليفي عن النقض العملي:المسلك الثالث

  ٣٢٥......................ّالموارد المستثناة من عدم حجية اللوازم العقلية

ًحكم العقل بالمنجزية مع كونه لازما عقليا للاستصحاب ً ّ..........٣٢٥  

  ٣٢٦....ّالاستصحاب حجة في إثبات اللوازم العقلية بناء على كونه أمارة

  ٣٢٧.....................................................تعليق على النص

  ٣٢٩.........................ّارد المستثناة من عدم حجية الأصل المثبتالمو



 ٤ ج -ةّصول العمليُالأ، شرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٤٢٤

  ٣٣٠.................................ّإشكال المحقق النائيني على الشيخ

ًتنزيلا وواقعاإذا كانت الواسطة ممتنعة التفكيك : المورد الثاني ً.......٣٣٢  

ًإذا كانت الواسطة ممتنعة التفكيك تنزيلا لا واقعا: المورد الثالث ً....٣٣٣  

  ٣٣٣............................إشكال الإصفهاني على صاحب الكفاية
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